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 تأثير العولمة على حقوق الإنسانمدى 
1 مدى   

 جامعة باجي مختار. عنابة – أستاذة محاضرة أ – سلماني حياة
 محمد بوضياف. المسيلة  جامعة – أستاذ محاضر أ -دحية عبد اللطيف 

 مقدمـــــــة: 
قــوق يعـد الااـاه  ــو الديمقراطيـة وحقــوق الإنسـان مــن اليـات العولمـة، بــل أصـبحت مســألة  عالميـة  ح

الإنسان أمرا لا يثير كثيرا من الجدل في ما بعـد الحـرب البـاردة، وهـو مـا جعـل الغـرب يتجـه إ   عولمـة  فهمـه 
الخــــاد للديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان، نتيجــــة أنــــه أصــــبح النمــــوذج الوحيــــد المطــــروح بعــــد ا يــــار المعســــكر 

 1الاشتراكي.

يـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية ولقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان لتشـجيع وتعز 
دون إعطاء أي اعتبار لفارق الجـن  أو اللغـة أو الـدين. وعليـه ومـع بـروز ظـاهرة العولمـة، هـل اسـتطاع مفهـوم 
حقـــوق الإنســـان المنبثــــلإ عـــن هــــذا الإعـــلان العــــالمي لحقـــوق الإنســـان، أن يعكــــ  ويعـــبر عــــن مختلـــف القــــيم 

الأخــرى  ــير  م أنــه ااهــل وتناســى قــيم ومبــادل وثقافــة المجتمعــات والحضــاراتوالثوابــت والمبــادل  العالميــة  أ
ـــة، والـــتي في حـــد ذا ـــا تعكـــ  وتحمـــل خصوصـــية الثقافـــة  الغربيـــةم أم أنـــه ركـــز علـــى القـــيم والثوابـــت الأوروبي

 الأوروبيةم
الإشــكالية وهــذا مــا ســنحاول التطــرق لــه بالبحــث والتمحــي  في هــذه الورقــة البحثيــة، محــاولين الإجابــة عــن 

 الرئيسية التالية: ما هي مظاهر تأثير العولمة على حقوق الإنسانم

 الإطار المفاهيمي للعولمة وحقوق الإنسان المبحث الأول: 

لكــل فــترة زمنيــة خصــائ  اتلــف عــن الأخــرى، فقــديما كانــت المجتمعــات تمتــاز بالبســاطة، والعلاقــات 
مع التطور التكنولوجي، والتقـدم العلمـي تغـيرت المجتمعـات،  المباشرة بين الناس، وكانت الأعمال بسيطة، أما

وأصبحت معقدة وبحاجة إ  أخصائيين لدراسـتها، والأهـم مـن ذلـك أن هـذا التطـور م يـأت مـن فـرا ، وإ ـا 
جــاء نتيجــة تــراكم الأحــداث التارييــة، ونتيجــة وجــود رأس المــال، ولكــن هــذا التطــور تــرك العديــد مــن ا ثــار 

 2سلبية على المجتمع.الإيجابية وال
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ســنحاول مــن خــلال هــذا العنصــر مــن الدراســة تحديــد مفهــوم كــل مــن العولمــة وحقــوق الإنســان، حــتى 
        يسهل علينا تحديد العلاقة القائمة بينهما. 

 مفهوم العولمةالمطلب الأول: 

البعــد الاقتصــادي،  العولمــة ظــاهرة متعــددة الأبعــاد، ومــن أبعادهــا الملكــدة البعــد العلمــي والتكنولــوجي، م
بـــات بعـــدها الاجتمـــاعي واضـــحا، واـــا يميزهـــا أن التغيـــيرات الـــتي صـــاحبتها تتوقـــف علـــى إرادة الأفـــراد  ولقـــد
 3.التغييرات السياسية، والتقنية التي تحدث بفعل البشرية بخلاف

 4لباحث.ولقد تضاربت ا راء بخصود العولمة والمقصود بها، واختلفت بحسب الزوايا التي ينظر منها ا

 تعريف العولمة:الفرع الأول: 

أصــبح مفهــوم العولمــة أكثــر تــداولا وشــيوعا منــذ عشــرية اانينــات القــرن الماضــي، ومــع هــذا فــ ن ظــاهرة 
العولمة ليست حديثة العهد بقدر ما تـدل عليـه حداثـة هـذا المصـطلح، ويتضـح لنـا بـأن المكونـات أو العناصـر 

من في ازديـاد العلاقـات المتبادلـة بـين أطـراف المجتمـع الـدولي، أو في تـأثر الأساسية التي تقوم عليها العولمة، تك
 5 أمة بأمة في العادات والتقاليد، فكل هذه العناصر ليست حديثة العهد بل تعرفها المجتمعات منذ قرون.

 لذا يعتبر مصطلح العولمة من المفاهيم الجديدة التي ظهرت في الحقبة الأخيرة حيـث تفـوق الشـمال علـى
الجنـــوب بمـــا حـــازه وطـــوره مـــن علـــم وتقنيـــات، وبمـــا امتلكـــه مـــن وســـائل الإنتـــاج والعتـــاد وكـــذا وســـائل الـــدمار 
الشامل وأصبح الشـمال مصـدر الإنتـاج في مختلـف المجـالات، وأصـبح الجنـوب مسـتهلكا لهـذا الإنتـاج، ولكـي 

 6قها في مختلف الميادين.يقنن الشمال هذه العلاقة ويبررها نادى بما يسمى العولمة وأخذ بأسباب تحقي

                                                           
 .23انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان، منتدى محامي سوريا، د  3

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=5540 
 . 2القسم الأول، الحوار المتمدن، د–سحر مهدي الياسري، انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان  4

http://www.ahewar.org 
  .2، د -مع الإشارة إ  حالة البنك الدولي–بوشنافة الصادق، ميموني سمير، مكانة حقوق الإنسان في ملسسات العولمة الاقتصادية  5

https://mawdoo3.com 
 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بوروينة خديجة، عميور مروة، العولمة وحقوق الإنسان، مذكرة ارج لنيل شهادة الماستر في القانون،   6
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تعني العولمة من حيث الدلالة اللفظية، انتزاع الشيء مـن سـياقه الجغـرافي والتـاريي والثقـافي والاجتمـاعي 
وجعلـــه قـــابلا للتطبيـــلإ في كـــل مكـــان، أيـــا كانـــت الظـــروف انيطـــة بـــه، بمعـــ  أن العولمـــة مـــن الناحيـــة اللغويـــة، 

   7ون تقيد بالحدود الجغرافية للدول المختلفة.تنصرف إ  جعل الشيء على مستوى عالمي د

لـذا لا يوجـد تعريـف محـدد متفـلإ عليـه للعولمـة، فالماركسـيون الجـدد يـرون أ ـا  ايـة الرأسماليـة، وتــلدي إ  
مزيــد مــن الانقســامات لتكريســها الاســتغلال وســيطرة القــوي، أو الغــني علــى الضــعيف في حــين أن اللبراليــين 

نهـائي لعمليـة تحـول كبـيرة في السياسـات العالميـة، وأن الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة جعلـت يقولون إ ا المنـت  ال
 8.العام أشبه بشبكة واحدة

إن العولمة عبارة عن عملية مستمرة ذات أبعاد كمية وكيفية تشمل مجـالات السياسـة والاقتصـاد والثقافـة 
ا الاتصــــال بالأقمـــــار الصــــناعية والشـــــبكات والاتصــــال، ولكــــن لليتهـــــا الفاعلــــة تتمثـــــل أساســــا في تكنولوجيـــــ

المعلوماتيـــــة المتعـــــددة الخـــــدمات وثـــــورة المعلومـــــات عمومـــــا. ولأن الســـــيطرة علـــــى هـــــذه ا ليـــــات التكنولوجيـــــة 
 9وتطويعها يعد مفتاح المشاركة في النظام الحالي للعولمة أو مقاومته.

نجــــدها تســـعى إ  اــــاوز حــــدود  -الـــتي تنــــدرج فيهـــا حقــــوق الإنســـان-فلـــو نظرنــــا إ  العولمـــة القانونيــــة
الخصوصــيات القانونيــة لكــل دولــة لصــان قواعــد قانونيــة دخيلــة علــى المعطيــات الــتي تقــف وراء تحديــد فحــوى 
الترســانة القانونيــة للدولــة، فهــي ســعي لتوحيــد الأحكــام القانونيــة بشــكل يغلــب مرجعيــة قانونيــة واحــدة علــى 

 10لسفية دينية اجتماعية لكل قانون. يرها، والتي تستمد من قاعدة إيديولوجية ف

بأ ـــا شـــكل  2444أمـــا منظمـــة الأمـــم المتحـــدة فتعـــرف العولمـــة مـــن خـــلال تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام 
متســارع مــن أشــكال النشــاط الاقتصــادي عــبر الــوطني، ويتجســد في تنــامي حركــة المعلومــات ورؤوس الأمــوال 

بهـــا عـــدد مـــن أوجـــه النشـــاط المـــالي والتكنولـــوجي  والســـلع والخـــدمات، فهـــي عمليـــة ينـــدرج ضـــمنها ويتحـــول
 11والاجتماعي والثقافي والجيوسياسي.
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 الفرع الثاني: التمييز بين العولمة والعالمية:

إن التفرقة بين العالمية والعولمة هي على درجة من الأهمية فالعالمية تمثل طموحـا  ـو الارتقـاء بالخصوصـية 
العــام علــى مــا هــو عــالمي وكــوني، أمــا العولمــة فهــي تمثــل إرادة الهيمنــة، إ  مســتوى عــالمي، ومــن م فهــي تفــتح 

وبالتـــالي فهـــي تعـــني القمـــع والإقصـــاء لكـــل مـــا هـــو خصوصـــي. فـــالأو  )أي العالميـــة( تعتـــبر بـــذلك طموحـــا 
مشــروعا لأ ــا تعــني الانفتــاح علــى ا خــر ور بــة في الأخــذ والعطــاء أمــا )العولمــة( فهــي إرادة لاخــتراق ا خــر 

 12به خصوصيته.وسل

وفي هـــذا الســـياق يـــرى الـــدكتور محمـــد عمـــارة أن:  العالميـــة هـــي نزعـــة إنســـانية وتوجـــه  ـــو التفاعـــل بـــين 
الحضـــارات، والثقافـــات، والمقارنـــة بـــين الأنســـاق الفكريـــة، والتعـــاون والتســـاند والتكامـــل والتعـــارف بـــين الأمـــم 

حات كبـيرة مـن المشـترك الإنسـاني العـام، والشعوب والدول بحيث يصـبح العـام منتـدى حضـارات، بينهـا مسـا
ولكــل منهــا هويــة ثقافيــة تتميــز بهــا ومصــان وطنيــة وقوميــة وحضــارية واقتصــادية وأمنيــة لابــد مــن مراعا ــا في 

    13إطار توازن المصان .
اتلــف مفــاهيم العولمــة والعالميــة علــى صــعيد المصــطلح ومضــمونه، فالعولمــة تفــترض إخضــاع العــام لــنم  

العلاقـــات الدوليـــة والعالميـــة وفـــلإ تصـــور منضـــب ، بينمـــا تنطـــوي العالميـــة علـــى التفاعـــل بـــين الـــدول  محـــدد مـــن
والشـــعوب في ســـياق تكـــاملي وتفـــاعلي حـــر. كمـــا أن العولمـــة تقـــوم علـــى الفـــرض والإمـــلاء، أمـــا العالميـــة ف  ـــا 

 14تعاون على كافة المستويات وفي مختلف المجالات التي  م العام.

 مفهوم حقوق الإنسان: المطلب الثاني

مــن أهــم الســمات المميــزة  -لاســيما بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة-يعــد الاهتمــام الــدولي بحقــوق الإنســان
للنظام الدولي المعاصر، وعلى الر م من حداثـة منظومـة حقـوق الإنسـان إلا أن جـل المبـادل والمـواد الـتي جـاء 

لتها مختلـف الحضـارات الإنسـانية الـتي عرفتهـا البشـرية عـبر بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان كانـت قـد تـداو 
    15المراحل التاريية المتعاقبة.
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تعتـــبر حقـــوق الإنســـان متأصـــلة في جميـــع البشـــر، مهمـــا كانـــت جنســـيتهم، أو مكـــان إقـــامتهم، أو نـــوع 
جميعـــا  جنســـهم، أو أصـــلهم الـــوطني أو العرقـــي، أو لـــو م، أو ديـــنهم، أو لغـــتهم، أو أي وضـــع لخـــر. إن لنـــا

الحلإ في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييـز. وجميـع هـذه الحقـوق مترابطـة ومتـ زرة 
 16و ير قابلة للتجزئة.

 الفرع الأول: تعريف حقوق الإنسان:

يعــد الوقــوف علــى تعريــف شــامل ودقيــلإ لحقــوق الإنســان مــن المســائل الصــعبة في إطــار القــانون الــدولي، 
ع لحداثــة هــذا الموضــوع في إطــار العلــوم القانونيــة بحيــث تبلــور بشــكل واضــح ومســتقل بعــد الحــرب وذلــك راجــ

العالمية الثانية، زيادة على كون المجال الخاد بحقوق الإنسان يعد محل خلاف بين الإيـديولوجيات والثقافـات 
 17المختلفة.

مفهــوم الحــلإ قــد يتلــف  فمــن الصــعوبة وضــع تعريــف شــامل ودقيــلإ لمصــطلح  حقــوق الإنســان ، إذ أن
باختلاف الزمان والمكان،  ير أننا سنحاول إدراج تعريف مبس  لها وهذا انطلاقا من كو ـا في جوهرهـا هـي 

 18احترام كرامة الإنسان، وإعلاء قيمته.

ويمكــن إعطــاء تعريــف محــدد لحقــوق الإنســان نظــرا لشــموليته وهــو مســتمد مــن تعريــف الأمــم المتحــدة:  
تلــك الحقــوق المتأصــلة في طبيعتهــا والــتي تكــرس مبــادل وقــيم العدالــة والحريــة والمســاواة، حقــوق الإنســان هــي 

 19والتي  دف إ  ترقية وتنمية الإنسان وتكريمه، والتي بدو ا لا يمكن أن يعيش ك نسان 

والمصدر الأساسي للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان هو الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وعـدة مواثيـلإ 
 20 الوطني. عاهدات أخرى خاصة بترقية حقوق الإنسان سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أووم

وفيما يتعللإ بتصنيف حقوق الإنسان فيمكن القول بأنه توجـد عـدة معـايير، أولهـا معيـار العـدد، فهنـاك 
لجماعيـة  الـتي تفـترض  الحقوق الفردية  والتي تنصرف إ  الفرد كوحـدة قانونيـة متميـزة مـن ناحيـة و الحقـوق ا

اارســتها مــن طــرف جماعــة مــن الأشــخاد أو عــدد مــنهم مــن ناحيــة أخــرى. وهنــاك تصــنيف لخــر لحقــوق 
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الإنسان وهو الأكثر اعتمادا، يقوم علـى نظـرة تارييـة ومسـتقبلية في الوقـت نفسـه وهـذا التصـنيف يقـوم علـى 
 21ثلاث فئات:

 الفئة الأو : وهي الحقوق المدنية والسياسية. 
 فئة الثانية: وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةال. 
  الفئة الثالثة: وهي الحقوق الحديثـة لننسـان الـتي اقتضـتها ضـرورة الحيـاة المعاصـرة بمشـكلا ا المتعـددة

 22 نتيجة التقدم الهائل في كافة المجالات. كالحلإ في بيئة نقية والحلإ في السلام والحلإ في التنمية.
 حقوق الإنسان: الفرع الثاني: خصائص

لقد اكتسبت حقوق الإنسان عبر مسيرة طويلة خصائ  وسمات واضحة ميز ا عن  يرهـا مـن الحقـوق 
 والحريات، ونجد منها:

 .تعتبر حقوق الإنسان قيد على سيادة الدولة يغل يدها في تنظيم شلو ا الداخلية 
  بشـــكل مباشـــر، وفي حالـــة تمـــنح مواثيـــلإ حقـــوق الإنســـان للفـــرد حقوقـــا دوليـــة تتصـــل بصـــفة ا دميـــة

انتهاك حقوق الفرد من قبل دولة أجنبية يلجأ إ  ا ليات المنصود عليها في المواثيلإ الدوليـة، وإذا  
كــــــان الانتهــــــاك صــــــادرا عــــــن دولتــــــه عليــــــه أن يلجــــــأ إ  الأجهــــــزة الداخليــــــة السياســــــية والقضــــــائية 

 23لإنصافه.
 وعليــه 2492ن العــالمي الصــادر ســنة لقــد انطلقــت القواعــد الحديثــة لحقــوق الإنســان مــن الإعــلا ،

فالطبيعـــة العالميـــة لهـــذه القواعـــد تســـتمد مـــن عالميـــة الحقـــوق الـــتي يجـــب علـــى البشـــرية حمايتهـــا، علـــى 
أســـاس أ ـــا عامـــة وشـــاملة يســـتفيد منهـــا كـــل أفـــراد المجتمـــع الـــدولي، لأن مصـــدرها يعـــبر عـــن الإرادة 

 24قائه وضمان تمتعه ب نسانيته.المشتركة لكل الشعوب بهدف الحفاظ على هذه الحقوق وب
  ،انتقلت حقوق الإنسان من عدم الإلزام إ  الإلزامية، وأصبح يقع على من يالفهـا جـزاءات دوليـة

ويمثــــل ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة نقطــــة انطــــلاق في مجــــال الاعــــتراف بحقــــوق الإنســــان وحرياتــــه، حيــــث 
لإنســـان جـــزء مـــن القـــانون أصـــبحت النصـــود الـــواردة في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة بخصـــود حقـــوق ا

 25الدولي العرفي، لذا ف  ا ملزمة لكافة الدول.
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  إن حقــــوق الإنســــان لا تشــــترى ولا تكتســــب ولا تــــورث، كمــــا أ ــــا  وليــــة تتضــــمن قضــــايا تتعلــــلإ
بالديمقراطيـــــة والتنميـــــة والعدالـــــة الإنســــــانية، واحـــــترام الحريـــــات وســــــيادة القـــــانون، وحقـــــوق النســــــاء 

 26 والمهاجرين، والأقليات....إخ.. والأطفال، وحقوق اللاجئين

 مدى انعكاس العولمة على حقوق الإنسانالمبحث الثاني: 

إذا كانــت العولمــة تعــني كمــا يــرى الــبع  تحويــل العــام إ  قريــة كونيــة كبــيرة واحــدة، يعــيش فيهــا جميـــع 
ـــع الحـــواجز بحيـــث يتحـــرك  ـــد، وتـــزال فيهـــا جمي ـــة مـــن التواصـــل المســـتمر والمتزاي ـــاس في أرجـــاء البشـــر في حال الن

المعمورة بحرية، ولا تكون هناك أي عوائـلإ أمـام انتقـال الأفكـار والبضـائع ورؤوس الأمـوال فـلا شـك أن العـام 
ســـوف يشـــهد تمتـــع جميـــع البشـــر في كـــل مكـــان بحقـــوق الإنســـان كافـــة نظـــرا لأن العولمـــة ســـوف تعـــني الرخـــاء 

 27 ديمقراطية والحرية والعدالة.والازدهار لكافة أ اء المعمورة مع انتشار وسيادة قيم ال

 حقوق الإنسان بين العالمية والعولمة:المطلب الأول: 

ســنحاول مــن خــلال هــذا العنصــر التمييــز بــين مفهــوم عولمــة حقــوق الإنســان مــن جهــة ومفهــوم عالميــة 
حقوق الإنسان من جهة أخرى بشكل يقوم أساسا على احترام الخصوصيات الثقافيـة والقانونيـة لكـل دولـة، 

 وعموما يمكن إجمال الفروق بينهما في النقاط التالية:

  ـــة التزامـــات ـــة تضـــع علـــى الدول ـــة ولا تســـعى للتقليـــل مـــن شـــأ ا. فالعالمي ـــة لا تنهـــي دور الدول العالمي
معينـــة، وهـــي تحتـــاج لـــدور الدولـــة لتنفيـــذ هـــذه الالتزامـــات. وهـــذا بعكـــ  العولمـــة الـــتي تحـــد مـــن دور 

 دود السياسية والسيادة.الدولة وسلطا ا لتضعف تأثير الح
  والعالميـة تــوحي بالمشـاركة حيــث يـتم التعاهــد أو التوافـلإ بــين المجتمـع الــدولي علـى أهــداف أو مفــاهيم

معينـة مقابــل التزامــات يقبلهـا الجميــع، وهــي تعــني الانفتـاح علــى ا خــر، وتعـبر عــن الر بــة في الأخــذ 
م أجمــع، أي أ ــا تعتمــد علــى التحــول مــن والعطــاء. أمــا العولمــة فهــي تســييد أوضــاع معينــة علــى العــا
 28الخارج، وهي بذلك اختراق للآخر وسلب لخصوصيته.
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  عالميــة حقــوق الإنســان تعـــني الالتــزام في هــذا المجـــال بالمفــاهيم الــتي أقرهــا المجتمـــع الــدولي مــن خـــلال
ولمـــة في الاتفاقيـــات والإعلانـــات والعهـــود الدوليـــة، وتعـــني أن حقـــوق الإنســـان كـــل لا يتجـــزأ. أمـــا الع

 29مجال حقوق الإنسان فتعني تعميم مفهوم حقوق الإنسان في ثقافة الدولة الأقوى.

عنـــد مناقشـــة لثـــار العولمـــة وحقـــوق الإنســـان، ف نـــه يتحـــتم علينـــا العـــودة إ  الجـــدل القـــائم بـــين العالميـــة 
ـــع بثقافتـــه الخاصـــة وا ـــة تشـــير لحـــلإ الإنســـان في التمت ســـتخدام لغتـــه، والخصوصـــية، خاصـــة وأن المواثيـــلإ الدولي

والمجــاهرة بدينــه، وذلــك مــن أجــل صــيانة خصوصــيات الأفــراد الثقافيــة، لكــن الســلال الــذي يطــرح هــو كيــف 
يمكـــن صـــيانة الثقافـــات المختلفـــة في ظـــل المـــد والزحـــف الهائـــل لظـــاهرة العولمـــة خاصـــة في ظـــل هـــذا التفـــاوت 

إمكانيــات كبــيرة، هــي الــتي تــلثر وتشــكل  الموجـود في الإمكانيــات بــين دول العــام. الثقافــات الــتي تملــك دولهـا
    30 ديدا كبيرا على ثقافات الدول التي لا تملك إمكانيات في هذا المجال.

 علاقة العولمة بحقوق الإنسان:المطلب الثاني: 

تتشـــابك العلاقـــة بـــين حقـــوق الإنســـان والعولمـــة بشـــكل كبـــير، حيـــث تـــلثر العولمـــة بتجليا ـــا السياســـية 
كمـا أن العولمـة في .ماعية والثقافية تأثيرا عميقا على حقوق الإنسان في كل هـذه المجـالاتوالاقتصادية والاجت

إطارها النظري أصبحت ضـرورة لا  ـ  عنهـا للتعامـل مـع كثـير مـن قضـايا حقـوق الإنسـان، بعـد أن اتسـعت 
وم  هــذه الحقــوق وتشــابكت علــى مســتوى العــام. فقــد أصــبحت حقــوق الإنســان جــزءا مــن القــانون الــدولي.

تعد الانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الإنسـان في أي مكـان مـن العـام، مـن الشـلون الداخليـة للدولـة 
 31بل أصبحت تدخل في اهتمام المجتمع الدولي ككل، وتتطلب تدخله.

هناك رأيان عند محاولة الإجابة عن سلال: كيف تتأثر حقـوق الإنسـان بالعولمـة: الـرأي الأول لمـن يطلـلإ 
م أنصــار العولمــة الــذين يــرون في العولمــة كــل الخــير، وبالتــالي ف  ــا ســتلدي إ  انتشــار الاســتمتاع بحقــوق علــيه

الإنســان لكــل البشــر، والــرأي الثــاني لمــن يطلــلإ علــيهم نقــاد العولمــة والــذين يــرون أن العولمــة لا يســتفيد منهــا 
ااريـــة كبـــيرة، ولا يهمهـــم ســـوى ســـوى أصـــحاب الشـــركات الدوليـــة الكـــبرى الـــذين  ولـــون العـــام إ  ســـوق 

 32تحقيلإ الأرباح وبالتالي يتم انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.

                                                           
 .20-22د د  ،نفسها الأطروحة 29
 .299مسعود شعنان، المقال السابلإ، د  30
 .3، د 2666مارس  29محمد فائلإ، حقوق الإنسان في عصر العولمة )رؤية عربية(، برلين،  31

https://www.ibn-rushd.org/arabic/M_Fayek-arab.htm 
 .9سمير نعيم أحمد، المرجع السابلإ، د  32



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[01] 
 

حيث يرى أنصار العولمة أن إيجابيا ـا علـى حقـوق الإنسـان كثـيرة لا يمكـن حصـرها، وهـي تشـمل جميـع 
تقنيـة والمعلوماتيـة و ـير ذلـك، النواحي والمجالات الاقتصادية، والاجتماعيـة، والإداريـة والثقافيـة، والسياسـية وال

وهـــي تعمـــل علـــى إعـــادة تشـــكيل العـــام مـــن حيـــث الإنتـــاج والتســـويلإ، والتمويـــل وزيـــادة فـــرد العمـــل ورفـــع 
الكفــاءة الفنيــة والبشــرية. فالعولمــة تتحقــلإ مــن خــلال تطــوير الزراعــة والصــناعة والخــدمات الإنتاجيــة، وتطــوير 

سين وسائل السـفر، وخفـ  تكلفتهـا، وتوحيـد السياسـات الماليـة السياحة على المستويين انلي والدولي، وتح
 والنقدية، وتوسيع الاستثمار، والتكامل الاقتصادي. 

 33وأهم إيجابيات العولمة:
  الانفتــاح علــى العــام وخاصــة في المجــال الثقــافي، الاقتصــادي، والتجــاري، وشــيوع مبــادل الديمقراطيــة

يم احــــترام الإنســـــان وتقـــــدير لدميتــــه، وحقـــــه في الحيـــــاة القائمــــة علـــــى التعدديـــــة الحزبيــــة، وتأكيـــــد قـــــ
 34الكريمة.

  أن العولمــة تــلدي إ  تســريع تطبيقــات جديــدة في الثقافــة الحديثــة، وربمــا كانــت أفضــل ايجابيــة للعولمــة
أ ــــا تقضــــي علــــى الشــــمولية والســــلطوية الــــتي تعــــاني منهــــا الشــــعوب الناميــــة، وتعمــــل علــــى إشــــاعة 

الإنسان والتعددية، وإ ـا اعـل العلـم والمعرفـة والثقافـة والأدب والفـن في  الديمقراطية، واحترام حقوق
 35 متناول الجميع، وتمكن الناس من الحصول عليها بأيسر السبل وأسهلها.

  إن أنصـــار العولمـــة لا ينكـــرون أن حقـــوق الإنســـان في بعـــ  المنـــاطلإ  ـــير متـــوفرة بدرجـــة كافيـــة بعـــد
بعــ  البلـدان للعولمــة، ويقولـون أنــه لابـد أن يكــون في العولمــة العولمـة ولكــنهم يفسـرون ذلــك بمقاومـة 

     36أناس مستفيدون وأناس خاسرون.
   تعمــل العولمــة علــى تحويــل الشــعور بالانتمــاء مــن حالــة خاصــة ) تعصــب لقبيلــة، ومجتمــع، وطــن( إ

تمعـات، حالة عامة، وهي الإنسانية، الأمر الذي يفضي في  اية المطاف إ  خفـ  العـداء بـين المج
 37 .و دئة النزاعات التي تقود الحروب بين الدول
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  تمثــل العولمــة الانفتـــاح علــى العـــام والتــأثير الثقـــافي المتبــادل بــين أقطـــاره المختلفــة وحريـــة حركــة الســـلع
والخدمات، والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز أو حدود، وتحول العام إثر التطور التقـني والتيـار 

 38قرية كونية صغيرة. المعلوماتي إ 
 .39ا يار الدولة القومية، وسيادة فكرة الديمقراطية والمطالبة بحقوق الإنسان 

ويركز نقاد العولمة على تأثيرا ا السيئة والسلبية على البلدان النامية أو بلدان الجنوب كما تسمى أحيانـا 
ة مــــن التقــــارير الدوليــــة لإثبــــات أي البلــــدان الفقــــيرة. وتســــتند تحلــــيلا م علــــى حقــــائلإ وإحصــــائيات مســــتمد

     40التأثيرات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان.
  فالإحصــائيات الصــادرة عــن مختلــف الهيئــات الدوليــة علــى  ــرار تقــارير التنميــة البشــرية الصــادرة عــن

برنــام  الأمــم المتحــدة الإ ــائي، والوقــائع تبــين بشــكل لا يــدع للشــك أن النظــام الاقتصــادي العــالمي 
الحــالي يضــرب بحقــوق الإنســان عــرض الحــائ  بعملــه علــى تغليــب المصــان الماديــة للقــوى المتســلطة 
على أي اعتبار لخـر. ولعـل في قـول الأمـين العـام السـابلإ لتمـم المتحـدة بطـرس  ـالي توضـيحا لهـذا 

ة مـن الأمر:  أعجب لهذا النظام العالمي الجديد الذي سيحول العام إ  مجموعة دويـلات فقـيرة وقلـ
 41الأ نياء .

  استباحة حقوق الإنسان باستباحة التصرف بالبشر وكأ م وقود لتنفيـذ مفـاهيم العولمـة. أمـا السـبب
وراء هـــذه اللامبـــالاة بالعـــام الثالـــث فيعـــود إ  النظـــرة الاقتصـــادية انضـــة الـــتي تعتـــبر الإنســـان رقمـــا 

ديلإ المـال الكــبرى. فكـأن العــام هنــا مسـتهلكا، ترتفــع قيمتـه بارتفــاع قدرتـه علــى الشــراء وتغذيـة صــنا
  42مكان للتسويلإ والاستهلاك، وما سوى ذلك فلا أهمية له.

  تتراب  العولمة مع حقوق الإنسان فتركز على حريتـه، وتقـوم بتجريـده مـن كافـة حقوقـه وأخلاقـه حـتى
 يصــبح أســير للمنتجــات الغربيــة، وأيضــا تعمــل علــى عــزل الإنســان عــن  ــيره، وتشــكل عالمــه الخــاد
الملــيء بــالظلم والجهــل والتمــرد علــى ا خــرين، و ــتم أيضــا بالجانــب المــادي، أي تتجاهــل العلاقــات 

 43الاجتماعية.
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  ومــن المعــروف أن الســيادة الوطنيــة الــتي كانــت الحكومــات والــدول تــدافع عنهــا في وقــت مــا بــالقوى
وطنيـة. فالـدول م العسكرية، أصبحت ا ن تعتبر قيـدا  ـير مر ـوب فيـه علـى حريـة الشـركات  ـير ال

 44تعد قادرة على التحكم بالحفاظ على خصوصيتها الثقافية.

وهكـــذا نـــرى أن كـــلا مـــن أنصـــار العولمـــة ومعارضـــيها يتفقـــون علـــى أن للعولمـــة لثـــار ســـيئة علـــى حقـــوق 
الإنســــان، وبخاصــــة في دول الجنـــــوب الفقــــيرة ولكــــنهم يتلفـــــون في تفســــير هــــذه الحقـــــائلإ وبالتــــالي في كيفيـــــة 

     45مواجهتها.

   الخاتمة:
 من خلال تطرقنا لموضوع مدى تأثير العولمة على حقوق الإنسان توصلنا إ  جملة من النتائ  نذكر منها:

  ـــامي الاهتمـــام بحقـــوق إن تـــأثير العولمـــة علـــى حقـــوق الإنســـان اســـد بالدرجـــة الأو  مـــن خـــلال تن
ســـان بوصـــفه علمـــا الإنســـان، وهـــذا مـــا الـــى بشـــكل واضـــح باســـتقرار مجـــال دراســـات حقـــوق الإن

 مستقلا له ذاتيته البحثية و وذجه الخاد به، وأطره النظرية.
  ،لقد أصبحت حقوق الإنسان وسيلة للضغ  الـدولي أكثـر اـا هـي مصـدر لالتزامـات قانونيـة فعليـة

وقــد تــلدي إ  إنــزال العقوبــات علـــى دول اعتــبرت خارجــة علــى القـــانون مــن منظــور مجلــ  الأمـــن 
بيـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، لســـيادة منطـــلإ القـــوة مـــن جهـــة، والمصـــلحة  الـــذي تحـــول إ  أداة

 الخاصة للدول الأعضاء الدائمين و ير الدائمين.
   العولمــة ليســت شــرا مطلقــا ولا خــيرا مطلقــا، وإ ــا هــي ســلاح ذو حــدين لهــا إيجابيــات كمــا عليهــا

لتها الـدول بطريقـة صـحيحة سلبيات، وذلك يرجع لكيفية استخدامها من طـرف الأمـم فـ ذا اسـتعم
 ودون المساس بقيمها الأصلية، تصبح أكثر قوة من  يرها.

  إن المبــادل الأساســية للعولمــة تتنــاق  مــع مبــادل حقــوق الإنســان، حيــث نجــد أن المبــدأ الأساســي
الأول في حقوق الإنسان، والذي بنيت عليه جميع مواثيلإ حقوق الإنسـان هـو مسـلولية الحكومـات 

ق الإنسـان لجميـع المـواطنين، وعلـى خـلاف ذلـك نجـد المبـدأ الأساسـي في العولمـة هـو عن توفير حقو 
 إعفاء الحكومات من أي مسلولية عن حقوق الإنسان.
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 أثر التكنولوجيا على الشكلية في القانون المدني
1 الشكلية   

 جامعة زيان عاشور بالجلفة، أستاذ محاضر أ منصور داود
 مقدمة

ســـاعد التطــــور المســـتمر لتكنولوجيــــا معالجـــة ونقــــل المعلومـــات باســــتخدام تقنيـــات وســــائل الاتصــــال 
نـررات بالأسـلوب الالكـتروني، تـدون علـى دعامـات  ـير الحديثة إ  ظهور شكل حديث للكتابة والتوقيـع وا

ملموســة تتســم بالطــابع اللامــادي،  ــير أن هــذا التطـــور التقــني ألقــى بضــلاله علــى قواعــد أثبــات التصـــرفات 
المدنية التي ترتب  بصفة جوهريـة بوجـود محـرر ورقـي يتضـمن كتابـة موقعـة علـى ورق ، لان اسـتخدام الوسـائ  

ـــوفر مفهومـــا  واســـعا  الالكترونيـــة أدى إ   ـــتي تـــدون عليهـــا ، فهـــي ت ـــة والدعامـــة ال انفصـــام الرابطـــة بـــين الكتاب
للكتابــة يرتكـــز علـــى اعتبارهــا رمـــوزا  معـــبرة عــن الفكـــر بصـــرف النظــر عـــن دعامتهـــا، فتصــبح مجـــردة ولا تتقيـــد 

 بالرابطة التقليدية بين الكتابة والورق.
، فمـثلا  م يعـد قوم عليه قواعد الإثبات بالكتابـةتوبعبارة أخرى اختلف مفهوم انرر المكتوب الذي 

ضروريا  أن يتخذ انرر شكلا  ورقيا ، حيث ظهرت أنواع جديدة من انررات تعتمد على دعامات  ـير ورقيـة 
، وهــو الأمــر الــذي يثــير التســاؤل حــول أو مــا يســمى بمخرجــات الحاســب ا ليتــرد في صــورة أقــراد اغنطــة 

 وانـرر الـورقي علـى حـد ر في إطار قواعد الإثبات التقليدي ليشـمل انـرر الالكـترونيمدى اتساع مفهوم انر 
، حيـث ظهـرت أ ـاط عديـدة التقني والتطور في وسائل الاتصـالكما تأثرت فكرة التوقيع كثيرا  بالتقدم سواء.  

فكـرة التوقيـع تنحصـر في الشكل الالكتروني تعتمـد علـى التشـفير وتقنيـات الاتصـال الحديثـة، وبالتـالي م تعـد 
للتعبـير عـن الرضـا  في التوقيـع الخطـي فقـ ، حيـث يـتم بخـ  يـد الموقـع، ويتمثـل في حـروف أو علامـات معينـة

، وإ ــا صــار توقيعــا الكترونيــا  يتركــب مــن مجــرد كتابــة رمــوز وأرقــام لا علاقــة لهــا باســم صــاحبه، وتحديــد الهويــة
يب وضـع التوقيـع علـى محـرر ورقـي، مـع الحضـور الجسـماني ، وعن أسـالتغ  تماما عن استخدام حركة اليدويس

لصــــاحبه أمــــام الموثــــلإ أو مجلــــ  العقــــد، وبنــــاء علــــى تلــــك المعطيــــات يطــــرح التوقيــــع الالكــــتروني العديــــد مــــن 
 التساؤلات حول مدى إمكانية الاعتداد به في مجال الإثبات، ومدى استيفائه لوظائف التوقيع الخطي .

وســـائل الإثبـــات، فـــ ن فكـــرة هـــذا البحـــث تنحصـــر في الإجابـــة علـــى  وأمـــام كـــل هـــذه التطـــورات في
السلال الـذي مفـاده ، هـل كـان للتكنولوجيـا أثـر علـى الشـكلية في القـانون المـدنيم وإذا كـان كـذلك فـ   أي 

 مدى أخذ به المشرع الجزائريم
 تي: حث تفصيلا  الموضوع على النحو ا لذلك نب

 ى المحرر )الوثيقة الإلكترونية(المبحث الأول: أثر التكنولوجيا عل
 المبحث الثاني: أثر التكنولوجيا على التوقيع )التوقيع الإلكتروني(
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 المبحث الأول: أثر التكنولوجيا على المحرر )الوثيقة الإلكترونية(
لقــد واءم المشــرع الجزائــري مواكبتــا منــه للثــورة التكنولوجيــة الأحكــام المتعلقــة بوســائل الإثبــات مــع مــا 

ب عـــن هـــذه الثـــورة مـــن نتـــائ  وتمثـــل ذلـــك في تنظـــيم مجـــال المعـــاملات والمبـــادلات الإلكترونيـــة، بالقـــانون يترتـــ
، والــذي 69-22المعــدل والمــتمم للقــانون المــدني، وب صــداره قــانون التوقيــع والتصــديلإ الإلكــتروني  62-26

دد لكيفيـات حفـا الوثيقـة انـ 292-20، والمرسوم التنفيذي رقـم 62-22تلاه قانون التجارة الإلكترونية 
إلكترونيــا، فأمــام ظهــور انــررات الإلكترونيــة، ومــا لهــا مــن دور في تســهيل المعــاملات، كــان مــن الــلازم علــى 
المشرع التـدخل لتعـديل منظومـة الإثبـات لتسـتوعب هـذه التقنيـات الحديثـة، علـى اعتبـار أن القواعـد القانونيـة 

جـــة حتميـــة لنظـــرة المشـــرع إ  الأدلـــة الكتابيـــة باعتبارهـــا محـــررات التقليديـــة لنثبـــات لا تســـعف في ذلـــك، كنتي
ورقية مكتوبة وبخ  اليـد لا  ـير، وعليـه سـنتطرق في هـذا المطلـب إ  تعريـف الوثيقـة الإلكترونيـة وخصائصـها 

 )المطلب الأول(، م حجيتها )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول: تعريف الكتابة الإلكترونية وخصائصها

كتابــة أو انــررات الكتابيــة مــن أهــم طــرق الإثبــات، نظــرا للحمايــة والأمــان الــذي تضــفيه علــى تعتــبر ال
 .التصرفات القانونية وحماية حقوق المتعاملين في الميدان القانوني

وانـــررات الإلكترونيـــة باعتبارهــــا أدلـــة كتابيــــة تســـتدعي البحــــث أولا عـــن تعريــــف لهـــا )الفــــرع الأول(، 
 . ائ  انررات الإلكترونية )الفرع الثاني(م التعرض لخص وعليه،

 الفرع الأول: تعريف الكتابة الإلكترونية
/أ انرر الإلكتروني من القانون النموذجي في التجارة الإلكترونيـة، بأنـه:  معلومـات يـتم 2عرف المادة 

شابهة، بمـا في ذلـك علـى إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو ازينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل م
ـــتلك  أو النســـ   ـــد الإلكـــتروني أو الـــبرق أو ال ـــادل الإلكـــتروني للبيانـــات أو البري ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، التب

 .1البرقي 
وم يعطي المشرع الجزائـري أي تعريـف للكتابـة بالشـكل الإلكـتروني، بـل اكتفـى بالتنصـي  علـى قبولهـا  

مكــرر مــن القــانون  323وط المنصــود عليهــا، وبــالرجوع إ  المــادة كوســيلة لنثبــات مــتى تــوافرت فيهــا الشــر 
المعدل والمتمم للقانون المدني نجد أن الدليل الكتابي يتسع ليشمل تسلسل حـروف أو أوصـاف أو  62-26

 أرقام أو أية علامات أو رموز ذات مع  مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها. 
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، بحيــــث يمكــــن أن تكــــون عبــــارة عــــن رمــــوز أو ســــع المشــــرع مــــن مفهــــوم الأدلــــة الكتابيــــةوعليــــه فقــــد و 
إشــارات، فــ ن انــررات الالكترونيــة يمكــن أن تقــوم بالــدور الــذي تقــوم بــه انــررات العاديــة، حيــث أن الكتابــة 

زين البيانـــات بكيفيـــة إلكترونيـــة، بشـــكل يمكـــن أصـــحاب الشـــأن مـــن يـــتم معالجتهـــا بطريقـــة رقميـــة، ويـــتم اـــ
الاطــلاع عليهــا وعلـــى مضــمو ا عـــن طريــلإ جهـــاز الكمبيــوتر، والــذي يجعـــل هــذه البيانـــات تظهــر في صـــورة 
مقـــروءة وواضـــحة لأطـــراف التصـــرف، وبالتـــالي تعـــبر عـــن إراد ـــم الصـــحيحة، ويمكـــن التوقيـــع الـــوارد فيهـــا مـــن 

 .نسبتها إ  صاحبها
 لفرع الثاني: خصائص الكتابة الإلكترونية ا

تتسم انررات الإلكترونيـة بعـدة خصـائ  ومزايـا تكفـل لهـا انتشـارا واسـعا في اسـتخدامها بـين مختلـف 
 أفراد العام في إثبات تعاملا م المدنية والتجارية، وتتمثل هذه الخصائ  في:

 أولا: القيمة القانونية:
بها، وهـي لا تكـون كـذلك إلا إذا كانـت تقـرر حـلإ سـواء ب نشـائه أي تصلح للتمسك أو الاحتجاج  

، إذ يترتــب علــى المســاس بهــا وقــوع ضــرر يمــ  الثقــة العامــة المفترضــة في هــذه 2أم تعديلــه، أو ب لغائــه أو تثبيتــه
 انررات.

 ثانيا: الصفة الإلكترونية:
ها أو نقلها أو نسـخها، تتصـل فالعميات المختلفة التي تتصل بها مثل كتابتها أو حفظها أو استرجاع 

بتقنيــة تحتــوي علــى مــا هــو كهربــائي او رقمــي أو مغناطيســي أو لا ســلكي أو بصــري أو كهرومغناطيســـي أو 
 .3 يرها من العناصر المشابهة

   ثالثا: السرعة والائتمان:
تتصــــف انــــررات الإلكترونيــــة بالســــرعة والائتمــــان في إبــــرام المعــــاملات، ففــــي ثــــوان معــــدودة، يمكــــن 
ـــال، في بيئـــة افتراضـــية  للشـــخ  في دولـــة مـــا أن يلتقـــي بشـــخ  لخـــر في دولـــة أخـــرى تبعـــد عنـــه للاف المي
بواســــطة الأنترنــــت، وفي نفــــ  الثــــواني يــــلمن وصــــول إيجابــــه ويمكنــــه الحصــــول علــــى الإجابــــة منــــه بــــالقبول أو 

 .4بالرف ، وهذا ما يساعد التحكيم الإلكتروني على الانتشار بسرعة
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 رابعا: السرية:
حيــث لا يمكــن لأحــد مــا الاطــلاع عليهــا، إلا المرســل أو المرســل إليــه، لأ ــا مســتخرجة مــن تقنيــات  

متطــورة تــوفر الأمــن لهــا، كمــا أن تشــريعات المعــاملات الإلكترونيــة أضــفت عليهــا حمايــة لضــمان الثقــة فيهــا، 
بثين، تتمثـــل في وذلـــك بـــأن نصـــت علـــى اســـتخدام وســـائل تقنيـــة تحفظهـــا وتحـــول دون أن تمتـــد إليهـــا يـــد العـــا

أنظمة التشفير، وتسليم شهادة تصديلإ من طرف جهـات موثوقـة مـن الدولـة تثبـت أن مـا علـى انـررات مـن 
 حقوق يعود لصاحب التوقيع الإلكتروني عليها.

 المطلب الثاني: حجية الكتابة الإلكترونية
ن مـن الـلازم علـى المشـرع أمام ظهـور انـررات الإلكترونيـة، ومـا لهـا مـن دور في تسـهيل المعـاملات، كـا

ــــة  ــــى اعتبــــار أن القواعــــد القانوني ــــات الحديثــــة، عل ــــات لتســــتوعب هــــذه التقني التــــدخل لتعــــديل منظومــــة الإثب
التقليديـــة لنثبـــات لا تســـعف في ذلـــك، كنتيجـــة حتميـــة لنظـــرة المشـــرع إ  الأدلـــة الكتابيـــة باعتبارهـــا محـــررات 

رض لــه في هــذا المطلــب، حيــث نتحــدث عــن التعــادل ورقيــة مكتوبــة وبخــ  اليــد لا  ــير، هــذا مــا ســوف نتعــ
الــوظيفي بــين الكتابــة الالكترونيــة والورقيــة )الفــرع الأول(، م نتطــرق للشــروط المقيــدة لمبــدأ التعــادل الــوظيفي 

 انررات الإلكترونية)الفرع الثاني(.
 الفرع الأول: مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة الالكترونية والوثيقة الورقية

د قــام المشــرع الجزائــري بتحويــل الحجــ  الإلكترونيـة إ  حجــ  في المقــام الأول، حيــث نــ  في المــادة قـ
من القانون المداني على أنه يعتـبر الإثبـات بالكتابـة في الشـكل الإلكـتروني كالإثبـات بالكتابـة  2مكرر  323

دة ومحفوظـة في ظـروف على الـورق، بشـرط إمكانيـة التأكـد مـن هويـة الشـخ  الـذي اصـدرها وأن تكـون معـ
و بذلك وضع حدا للتساؤلات الـتي ثـارت والـتي قـد تثـار حـول مكانـة انـررات الإلكترونيـة  ،تضمن سلامتها

ضمن منظومة الإثبات، وحسنا فعل المشرع عندما ن  على المعادلة الشاملة بين انررات سـواء العرفيـة منهـا 
المعادلـة سـيفتح المجـال واسـعا لاعتبـار انـررات الإلكترونيـة أو الرسمية، لأن عدم التنصي  على هذه التسـوية و 

 .5محررات  ير رسمية
هـو إعـادة النظـر في  26-62إن من بين أهم الغايـات الـتي سـعى إ  تحقيقهـا بتعـديل القـانون المـدني 

بـــات مفهـــوم الـــدليل الكتـــابي قصـــد اـــاوز الفـــرا  التشـــريعي الـــذي كـــان يعرفـــه القـــانون الجزائـــري في مجـــال الإث
                                                           

لقد ثار التساؤل في التشريع الجزائري عن طبيعة الكتابة الإلكترونية خاصة أمام  موض النصود القانونية، إذ م يشر المشرع بوضوح إ   -5 
من دون بيان أي  هذه المسألة وإ ا اكتفى بتقرير المبدأ العام الذي يقضي بالمساواة والتعادل الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية، والكتابة التقليدية

التعادل نوع من الكتابة التقليدية هو المقصود بهذه المساواة، أهي الكتابة الرسمية أم هي الكتابة العرفيةم، انظر في ذلك: منية نشناش، مبدأ 
دراسات، علوم الشريعة (، الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية في الإثبات )دراسة مقارنة في القانونيين الجزائري والفرنسي

 .19، د 0222، 5، عدد 54، المجلد والقانون
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بالطرق الالكترونية الحديثة من جهـة، وتوسـيع مفهـوم الـدليل الكتـابي ليشـمل أيضـا حـتى الوثيقـة الإلكترونيـة، 
 وفقا للشروط التي حددها سواء كان نااا عن ورقة رسمية أو ورقة عرفية.

 الفرع الثاني: الشروط المقيدة لمبدأ التعادل الوظيفي
وهــي أن تكــون  ،، نــ  المشــرع الجزائــري علــى ثلاثــة شــروطحــتى يمكــن إعمــال مبــدأ التعــادل الــوظيفي

وهــو مــا أكدتــه المــادتين  .الكتابــة ذات معــ  مفهــوم، أن يــتم التعــرف علــى هويــة صــاحبها وأن يــتم حفظهــا
 من القانون المدني.  2مكرر 323، و 323

 أولًا: أن تكون الكتابة ذات معنى مفهوم
يسـمح بالكتابـة عليـه، وان تكـون مفهومـة، وبمعـ   يشترط في الكتابة أن تـدون علـى حامـل أو وسـي 

أن يكـــون انـــرر الكتـــابي مـــدونا  بحـــروف أو رمـــوز أو إشـــارات معروفـــة أو يســـهل فكهـــا أو قراء ـــا، وينصـــب 
 مضمو ا على الواقعة المراد إثبا ا حتى يمكن الاحتجاج بمضمون انرر المكتوب في مواجهة الغير .

بــة مفهومــة لمــن  ــت  عليــه بهــا، بحيــث يمكــن لصــاحب الشــأن الوصــول ويجــب أيضــا ان تكــون الكتا   
إ  أدراك مضمون الكتابة وقراءته بسهولة ويسـر، فـالقراءة هـي عمليـة فهـم للـن ، وتأويـل لـه أيضـا، وطريقـة 
قــراءة الــن  هــي الــتي تحــدد مفهــوم الــن ، وبالتــالي يمكــن أن تقــود قــراءة الــن  إ  وضــع ســياق في المضــمون 

قة مختلفة إ  تغيير في العلاقة الدلاليـة للـن ، لـذلك يجـب أن يكـون انـرر الكتـابي مـدونا  بحـروف يلدي بطري
 .6أو رموز مقروءة ومفهومة للشخ  الذي يراد الاحتجاج عليه بمضمون هذا انرر

وتستلزم الكتابة المقروءة الاطلاع على مضمون انـرر بشـكل كامـل ومباشـر، والمعـول عليـه في هـذا    
لصــدد هــو قــدرة الإنســان علــى قــراءة الكتابــة بكــل يســر حــتى يكــون ملمــا  بمضــمون انــرر، والجــدير ذكــره أن ا

الكتابــة علــى دعامــة ورقيــة تســتوفي الشــروط الخاصــة بســهولة الاطــلاع ولا تحتــاج إ  تــدخل وســي ، بخــلاف 
يــات إدخــال البيانــات والمتشــكلة مــن معــادلات وخوارزميــات مــن خــلال عمل 7الكتابــة في الشــكل الالكــتروني

والاطـــلاع عليهـــا لا يكـــون بطريقـــة مباشـــرة، إلا أن هـــذه الكتابـــة يمكـــن قراء ـــا في جميـــع الأحـــوال باســـتخدام 
الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعني استيفائها للشـرط المتعلـلإ ب مكانيـة قراء ـا وفهمهـا عـن طريـلإ الأجهـزة الـتي 

 .8فهومة لدى الإنسانتقوم بترجمة لغة ا لة وتحويلها إ  لغة م
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 ثانيا: إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها
مكـرر مـن القـانون  2يتحقلإ هذا الشرط بواسطة التوقيع عليها، وقد نصت علـى ذلـك صـراحة المـادة 

اندد للقواعـد العامـة للتوقيـع والتصـديلإ الإلكترونيـين، علـى أن التوقيـع الموصـوف هـو الـذي يمكـن  22-69
هوية موقعه. يعني ذلك أن التوقيع هو نسبة ما ورد في انرر لأطرافه، ويعبر عن قبـول الشـخ  الموقـع تحديد 

للالتزامــات النااــة عــن الوثيقــة المــذكورة، فــالتوقيع الإلكــتروني الموثــلإ وفــلإ مــا ر الاتفــاق عليــه بــين الأطــراف، 
لي يشـير إ  شـخ  الموقـع بشـكل لا لـب  يكون علامة ايزة لشخ  الموقـع ويـرتب  بـه ارتباطـا وثيقـا، وبالتـا

فيــه ولا  مــوض، و ــدد هويتــه، وتحديــد هويــة مــبرم العقــد أو صــاحب الوثيقــة أمــر ضــروري خاصــة في مجــال 
ـــع، إذ لا يتصـــور أن يـــتم مـــنح شـــخ  عـــديم  ـــد أهليـــة صـــاحب التوقي ـــة ليـــتم تحدي الوفـــاء بالالتزامـــات العقدي

 الأهلية أو ناقصها توقيعا إلكترونيا.
 أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها ثالثا:

ـــا في شـــكلها  69-22مـــن القـــانون  9أكـــدت المـــادة  أعـــلاه علـــى أن تحفـــا الوثيقـــة الموقعـــة إلكتروني
الأصــلي، ويــتم تحديــد الكيفيــات المتعلقــة بحفــا الوثيقــة الموقعــة إلكترونيــا عــن طريــلإ التنظــيم ، حيــث صــدر 

 0، والـذي نـ  في المـادة 9لكيفيات حفـا الوثيقـة الموقعـة إلكترونيـااندد  292-20المرسوم التنفيذي رقم 
منــه علــى أن تحفــا هــذه الوثيقــة علــى دعامــة تســمح بالوصــول إ  مضــمو ا وإمكانيــة اســترجاعها بالوســائل 
التقنية المناسبة. بالإضافة إ  ذلك يتعين ضمان إمكانية الرجوع إليهـا عنـد الحاجـة، وإمكانيـة الاطـلاع علـى 

 ا ومحتواها، وهذا يقتضي أيضـا تـوفير الـبرام  القـادرة دائمـا علـى قـراءة الوثـائلإ الالكترونيـة مهمـا طـال مضمو 
 الزمن عليها.

 المبحث الثاني: أثر التكنولوجيا على التوقيع )التوقيع الإلكتروني(
ع تـتلاءم مع تطور وسائل الاتصال وظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية التي كانت بحاجة ا  تواقي

مــع طبيعتهــا، وهــو مــا فــرض علــى المشــرع الجزائــري وعلــى  ــرار بــاقي التشــريعات المقارنــة التنصــي  علــى هــذا 
 التوقيع والذي يصطلح بالتوقيع الإلكتروني.

ــــه  ــــع الإلكــــتروني )المطلــــب الأول(، وشــــروط الاعــــتراف القــــانوني ب وعليــــه ســــنتطرق إ  مفهــــوم التوقي
 ي )المطلب الثاني(وتحقيقه لوظائف التوقيع العاد
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 المطلب الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني
ـــد، نشـــأ نتيجـــة لاســـتخدام الحاســـوب في المعـــاملات بـــين الأفـــراد  ـــع الالكـــتروني كمصـــطلح جدي التوقي
ـــادل الالكـــتروني للبيانـــات  والملسســـات، وكـــذلك نتيجـــة لاســـتخدام الـــتلك  والانترنـــت، اـــا يترتـــب عنـــه التب

نتيجــة حتميــة لــذلك، الااــاه  ــو التوقيــع الالكــتروني. اــا يســتلزم تحديــد تعريــف هــذا والمعطيــات، وبالتــالي ك
 الأخير  وتبيان صوره )الفرع الاول( وكذا تحديد خصوصيته التي تميزه عن التوقيع العادي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني وصوره
لكـــتروني بحســـب الـــنظم القانونيـــة الســـائدة في العـــام، فقـــد تعـــددت التعـــاريف الـــتي أعطيـــت للتوقيـــع الإ

عـرف هـذا الأخـير سـواء مـن خـلال قـانون الأونسـترال النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة أو مـن خـلال 
 التشريع الجزائري، كما تعددت صوره لارتباطه بالتطورات الحاصلة على مستوى وسائل الاتصال.

 ونيأولا: تعريف التوقيع الإلكتر 
ذكرت للتوقيـع الالكـتروني تعريفـات متعـددة منهـا مـا اورده الفقـه في شـروحاته ومنهـا مـا جـاء في      

 النصود التشريعية في القوانين المقارنة.
 / التعريفات الفقهية للتوقيع الإلكتروني:1
لكــتروني ، ومــن التعريفــات الفقهيــة تلــك الــتي حــاول اصــحابها الجمــع بــين التعريــف التقــني للتوقيــع الا 

أي التعريف الذي يرتكز على الوسائل التقنية التي يقـوم عليهـا التوقيـع الالكـتروني ، والتعريـف الـوظيفي ، أي 
التعريف الذي يرتكز على الوظائف التي يقوم بها التوقيع فعرفـوا التوقيـع الالكـتروني بانـه  اجـراء معـين يقـوم بـه 

عـن شـكله سـواء اكـان رقـم او شـفرة معينـة ، اـا  فـا السـرية الشخ  المراد توقيعه على انـرر بغـ  النظـر 
 .10ويعطي الثقة في دلالة التوقيع على صاحبه

ويعرفــه الــبع  بأنــه : مجموعــة مــن الاجــراءات او الوســائل التقنيــة الــتي يتــيح اســتخدامها ، عــن      
. ويعـاب علـى 11قولـة الكترونيـاطريلإ الرموز او الارقام او الشفرات ، اخراج علامة ايـزة لصـاحب الرسـالة المن

هذا التعريف والذي سبقه أ ما قد ذكـرا بعـ  صـور التوقيـع الالكـتروني دون الصـور الاخـرى ، كمـا ا مـا م 
يــذكرا وظــائف التوقيــع الالكــتروني كاملــة ا ــا فقــ  اقتصــرا علــى ذكــر وظيفــة واحــدة فقــ  وهــي وظيفــة تعيــين 

 لتوقيع وهي الخاصة برضاء الموقع بمضمون انرر . هوية الموقع، وم يتعرضا للوظيفة الاخرى ل
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ويعرفه لخر بأنه :كل حروف او ارقام او رموز او اشارات او صـوت او  ـيره يوضـع علـى محـرر      
الكــتروني ويكــون لهــا طــابع متميــز يســمح بتمييــز شــخ  صــاحبها وتحديــد هويتــه وتعــبر عــن رضــاء صــاحبها 

 اسبته . بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمن
وقد جمع صاحب هذا التعريف بين الجـانبين التقـني والـوظيفي ، كمـا انـه اشـار ا  صـور التوقيـع      

المعروفـــة حاليـــا إلا أنـــه أ فـــل أن تلـــك الصـــور لا يمكـــن حصـــرها طالمـــا ا ـــا محكومـــة بـــالتطور المتســـارع الـــذي 
 يشهده عام الالكترونيات . 

 شكل الكتروني يتمثل في حرف او رقـم او رمـز او اشـارة او ويعرفه لخر بأنه : بيان مكتوب في     
صوت او شفرة خاصة وايزة ينت  من اتباع وسيلة امنة ، وهـذا البيـان يلحـلإ او يـرتب  منطقيـا ببيانـات انـرر 

 . 12الالكتروني للدلالة على هوية الموقع على انرر والرضاء بمضمونه
 / التعريف القانوني للتوقيع الإلكتروني2

حاولت مجموعة من المنظمات الدولية تقديم تعريف للتوقيع الإلكتروني سواء من خلال قوانين مرتبطـة 
بالتجارة الإلكترونيـة، أو مـن خـلال قـوانين خاصـة بـالتوقيع الإلكـتروني، وتعتـبر منظمـة الأمـم المتحـدة للتجـارة 

توقيـع الإلكـتروني، لكـون معظـم المنظمـات الدولية المعروفـة بالأونسـيترال، أهـم المنظمـات الـتي قـدمت تعريفـا لل
 التي حاولت تعريفه  قد تأثرت بتعريف الأونسيترال.

( مـن قـانون الأونسـترال النمـوذجي 2/2يمكن تعريف التوقيع الالكـتروني، وفـلإ مـا جـاءت بـه المـادة )
يانــات أو بأنــه:  بيانــات في شــكل إلكــتروني مدرجــة في رســالة ب 2662بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة لســنة 

مضافة إليها أو مرتبطة بهـا منطقيـا، ويجـوز أن تسـتخدم لتعيـين هويـة الموقـع بالنسـبة إ  رسـالة البيانـات وبيـان 
 موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات .

قــرارا يتعلــلإ بــالتوقيع الالكــتروني ميــزت فيــه  2444ديســمبر  23وقــد أقــرت اللجنــة الاوربيــة في      
بين التوقيـع البسـي  وهـو الـذي يـتم اعطـاءه متصـلا او مرتبطـا ببرمجيـات الاخـرين وبطريقـة معتمـدة ، والتوقيـع 
الالكـــتروني المتقـــدم وهـــو الـــذي يتطلـــب ان يكـــون مرتبطـــا بـــالموقع مجـــردا وان يســـمح باثبـــات شخصـــية الموقـــع 

ث يمكـــن معرفـــة كـــل تعـــديل ويكـــون منشـــا بوســـائل الموقـــع وتحـــت رقابتـــه الخاصـــة ويكـــون مـــرتب  بمصـــدره بحيـــ
 .13لاحلإ
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عـــرف  69-22مـــن قـــانون التوقيـــع الإلكـــتروني رقـــم  62وبالنســـبة للمشـــرع الجزائـــري، ووفـــلإ المـــادة 
التوقيـــع الإلكـــتروني بأنـــه:   بيانـــات في شـــكل إلكـــتروني، مرفقـــة أو مرتبطـــة منطقيـــا ببيانـــات إلكترونيـــة أخـــرى 

 تستعمل كوسيلة توثيلإ.  
 ترونيثانيا: صور التوقيع الالك

 :/ التوقيع الخطي الرقمي1
تتمثــــل هــــذه الصــــور في نقــــل التوقيــــع الخطــــي إ  الحاســــوب عــــن طريــــلإ التصــــوير بالماســــح الضــــوئي  

Scanner أو باســـتخدام القلـــم الالكـــترونيop- Pen  وازينـــه علـــى دعامـــة الكترونيـــة، فمـــثلا عـــن طريـــلإ
ل العلاقــة الخطيـــة إ  صـــورة تحفـــا في الماســح الضـــوئي يـــتم نقــل التوقيـــع الخطـــي ا  الحاســوب، حيـــث تتحـــو 

شــكل ملــف، وهــو مــا يعــني أن ذلــك التوقيــع يظهــر علــى جهــاز الحاســوب في شــكل صــورة الكترونيــة للتوقيــع 
الخطــــي، م يمكــــن للشــــخ  أن ينقــــل هــــذه الصــــورة إ  الملــــف أو الرســــالة المــــراد إضــــافة التوقيــــع إليهــــا عــــبر 

كترونيــة أو مغنطيســية محمولــة مثــل الأقــراد المرنــة أو المدمجــة، الانترنــت، كمــا يمكــن ازينهــا علــى أي دعامــة ال
 . 14على  و يتيح للموقع استخدامه في التوقيت الذي يتاره في التوقيع على أي عقد أو محرر الكتروني 

كمــا يمكــن اســتخدام القلــم الالكــتروني في نقــل التوقيــع الخطــي إ  الحاســوب، ويتطلــب هــذا التوقيــع    
، يمكنه الكتابة على جهـاز الحاسـوب المعـد لهـذا الغـرض، وذلـك عـن طريـلإ 15كتروني حساساستخدام قلم ال

قيــام الموقــع بوضــع توقيعــه يــدويا مــن خــلال اســتخدام القلــم الالكــتروني علــى شاشــة الجهــاز ويــزن كمجموعــة 
 من القيم الرقمية التي يمكن أن تضاف إ  رسالة البيانات .

 / التوقيع البيومتري2
ل توقيع يعتمـد في تحديـد هويـة الموقـع علـى قيـاس الخـواد الحيويـة الـتي ينفـرد بهـا الإنسـان ويقصد به ك

وتميزه عن  يره، ويقصد بتقنية الخواد الطبيعية: تلـك التقنيـة الـتي تقـوم علـى قيـاس وتحليـل الخـواد الجسـدية 
 .16لننسان، والتي قد تكون خواد فسيولوجية أو سلوكية أو خلقية

هذه الطريقة في التوقيعات الالكترونية، أخد صورة دقيقة مـن الخـواد مثـل بصـمة ويتطلب استخدام  
الاصابع، وبصمة الشفاه، ونـبرة الصـوت، ودرجـة ضـغ  الـدم، وشـبكية العـين و يرهـا مـن الصـفات الجسـدية 
والســلوكية وازينهــا بصــورة مشــفرة بــذاكرة الحاســوب لــدى جهــة مختصــة، تتــو  مهمــة الاحتفــاظ بســجل عــن 
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يتضمن الخصائ  البيومتريـة المميـزة لـه، حـتى يمكـن الرجـوع إليهـا عنـد الحاجـة، والهـدف مـن تشـفير  الشخ 
تلك الخواد حتى لا يستطيع أي شخ  اختراق نظم المعلومات ومحاولـة العبـت بتلـك البيانـات أو تغييرهـا، 

 .17مع إمكانية إعادة فك الشفرة عند الحاجة 
 الانترنــت في توقيــع انــرر المثبــت لهــذا التعاقــد باســتخدام وعنــدما ير ــب أي شــخ  في التعاقــد عــبر  

هــذا الشــكل مــن التوقيــع، تقــوم الجهــة الــتي  ــتفا لــديها بســجل للخــواد البيومتريــة بــ جراء عمليــة المطابقــة 
لمســـتخدم التوقيـــع مـــع الصـــفات والخـــواد الـــتي ر ازينهـــا علـــى جهـــاز الحاســـوب، وإذا تبـــين هنـــاك اخـــتلاف 

 بسيطا  فلا يمكن الدخول على سجل الخواد البيومترية . بينهما مهما كان
 :/ التوقيع الرقمي أو الكودي6
يتم إعداد التوقيع الرقمي من خلال تحويل انرر والتوقيع من  ـ  الكتابـة العاديـة إ  معادلـة رياضـية  

قبــل تصــديره للمرســل وأرقــام عــن طريــلإ اســتخدام العمليــات الحســابية واللو ارتميــات، بحيــث يــتم إعــادة انــرر 
إليه في شكل يتلف عن البيانات والمعلومات الأصلية الواردة به، مع رب  هذا انرر بمفتاح معـين، علـى  ـو 
لا يمكــن لأي شــخ  أن بعيــده إ  صــيا ته المقــروءة عــدا الشــخ  المســتلم وحــده مــن خــلال فــك التشــفير 

 .18المطلع عليه
، فمــثلا إذا أراد الموقــع إرســال 19صــحته باســتخدام التشــفير وينشــأ التوقيــع الرقمــي ويــتم التحقــلإ مــن  

رسالة عبر شبكة الانترنت فيقوم بتحويلها إ  رموز أو معادلة رياضية  ير مفهومة، ويجب أن يضـيف توقيعـه 
عليها، وذلك بتشـفيره وإضـافة أرقـام تمثلـه، م إرسـالها للشـخ  المرسـل إليـه، وا هـذه الحالـة يسـتطيع المرسـل 

تلام الرســالة، والتحقــلإ مــن صــحة التوقيــع الرقمــي باســتخدامه مفتــاح فــك التشــفير الــذي يكــون علــى إليــه اســ
علم به ويطللإ عليـه بالمفتـاح العـام، أمـا إذا أراد المرسـل إليـه التحقـلإ مـن سـلامة الرسـالة، ف نـه يسـتخدم نفـ  

فهـــذا دليـــل علـــى أن الرســـالة  برنــام  التشـــفير لإنشـــاء رســـالة أخـــرى، ر يقـــارن بينهمـــا فـــ ذا كانتـــا متطـــابقتين،
وصـلت إليـه دون تغيـير، أمـا إذا تبـين أن هنـاك اخــتلاف بـين الرسـالة المسـتلمة، والرسـالة  الـتي أنشـاها المرســل 
إليــه، فــان ذلــك يعــ  قــد ر اخــتراق مفتــاح فــك تشــفيرها مــن الغــير ) القراصــنة(، ولحــلإ بهــا تعــديل أو تحريــف 

 .20بعد إرسالها إ  المرسل إليه
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 ع الثاني: مظاهر خصوصية التوقيع الالكتروني عن التوقيع العاديالفر 
إذا كان كلا التوقيعين )التقليدي والإلكتروني( يلتقيان في عدة نواحي، مـن حيـث كلاهمـا يعـبران عـن 
إرادة وهوية صـاحب التوقيـع، ويلكـدان علـى موافقـة الموقـع علـى محتـوى انـرر، عـلاوة علـى أنـه شـرط ضـروري 

 قة الالكترونية، ف  ما يتلفان في عدة وجوه.   لتمام الوثي
إن أهـم مــا يميــز التوقيــع العــادي عــن التوقيــع الإلكـتروني، هــو أن التوقيــع التقليــدي يــتم عــبر وســي   -

مــادي محســوس، وهــو في الغالــب وســي  ورقــي، حيــث يعتــبر الــورق الدعامــة الأساســية للتوقيــع التقليــدي، أمــا 
 وسـي  إلكـتروني  ـير محسـوس، وأن الدعامـة الـتي يرتكـز عليهـا التوقيـع الإلكـتروني التوقيع الإلكتروني فيتم عـبر

 .21هي دعامة إلكترونية كالقرد المرن أو الممغن 
كذلك ما يميز التوقيع الإلكـتروني عـن التوقيـع العـادي يتمثـل في أن الأداة المسـتخدمة لهـذا الأخـير   -

بهـام. أمـا الأداة المسـتخدمة في تكـوين التوقيـع الإلكـتروني فهـي هي إمـا بـالقلم بأنواعـه، أو الخـتم أو بصـمة الإ
بيانــات في شــكل إلكــتروني، مرفقــة أو مرتبطــة منطقيــا ببيانــات إلكترونيــة أخــرى تســتعمل كوســيلة توثيــلإ، إ  
جانب وجوب توافر شروط ارتباط التوقيع دون  يره، سـيطرة الموقـع علـى التوقيـع الإلكـتروني، وارتبـاط التوقيـع 

. وتتمثـل أهـم صـور التوقيـع الإلكـتروني هـي التوقيـع الكـودي بـالرقم السـري، 22لكتروني بانرر ارتباطا وثيقاالإ
 أو التوقيع بالبطاقة الممغنطة، والتوقيع البيومتري، والتوقيع الرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني. 

ا أو إصــبعا بالنســبة للــبع   البــا مــا يتمثــل في الإمضــاء عنــد بعــ  التشــريعات أو في البصــمة ختمــ -
ا خر، في حين أن التشريعات التي تناولـت التوقيـع الإلكـتروني م تحصـره في صـورة معينـة، إذ يمكـن أن يكـون 
حروفــا أو أرقامــا أو رمــوزا أو إشــارات أو  يرهــا، مادامــت هــذه الوســيلة الــتي يــتم مــن خلالهــا تســمح بتحديــد 

التوقيــــع –كــــن تصــــور التوقيــــع بالبصــــمة أو الخــــتم في هــــذا التوقيــــع هويــــة الموقــــع وتميــــزه عــــن  ــــيره، وهنــــا لا يم
 .-الإلكتروني
يتميـــز التوقيـــع الإلكـــتروني عــــن التوقيـــع الكتـــابي بأنــــه يمكـــن مـــن خلالــــه اســـتنباط مضـــمون انــــرر  -

الإلكـــتروني وتأمينـــه مـــن التعـــديل بالإضـــافة أو الحـــذف، وذلـــك بـــالرب  بينـــه وبـــين التوقيـــع الإلكـــتروني، بحيـــث 
ي أي تعديل لاحلإ توقيع جديد، كما يتميز التوقيع الإلكتروني بأنـه يمـنح للمسـتند صـفة انـرر الأصـلي يقتض

 . 23وبالتالي يجعل منه دليلا معدا مسبقا لنثبات قبل أن يثور النزاع بين الأطراف
                                                           

، مكتبة الجلاء الجديدة، التوقيع الإلكتروني، ماهيته ومخاطره وكيفية مواجهتها ومدى حجيتها في الإثباتثروت عبد الحميد،  -21
 .42، د 0220القاهرة، 

 الذي  دد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديلإ الإلكترونيين. 25-24، من القانون رقم 29، 20/2أنظر المادتين  -22 
مجلة العلوم عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس،  التوقيع الإلكتروني: دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة والصناعة الكويتية ،  -23 
 .26، 25، د 0223، العراق، المجلد التاسع عشر، العدد الأول، يونيو جامعة بغداد، قتصادية والإداريةالا
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كما أن التوقيع الكتابي يتصـل بمـدى حريـة الشـخ  في اختيـار توقيعـه وصـيغته حيـث يجـوز لـه أن   -
عتمـــد الإمضـــاء طريقـــا لإقـــرار انـــررات، أو يعتمـــد البصـــمة إمـــا ختمـــا أو إصـــبعا وذلـــك دون مـــا حاجـــة إ  ي

الحصــول علــى تــرخي  مــن أي جهــة كانــت والأمــر هــذا يتلــف بالنســبة للتوقيــع في الشــكل الإلكــتروني، إذ 
ســلامة انــرر يجــب أن تســتخدم في إجرائــه تقنيــة لمنــة بحيــث تســمح بــالتعرف علــى شخصــية الموقــع وضــمان 

 -وقـت الحاجـة–مـن العبـث أو التحريـف. وهـو مـا يسـتلزم تـدخل طـرف ثالـث يضـمن توثيـلإ التوقيـع ويعمـل 
على تحديد هويـة صـاحبه، ويقـوم بهـذه المهمـة كـل شـخ  معنـوي، مـرخ  لـه مـن  الجهـة المختصـة باعتمـاد 

عتمدون هـم وحـدهم دون  ـيرهم، التوقيع الإلكتروني يصطلح عليهم مقدموا خدمات المصادقة الإلكترونية الم
الذين يمكنهم إصدار شهادات إلكترونية ملمنة وتسـليمها وتـدبير الخـدمات المتعلقـة بهـا وفـلإ الشـروط انـددة 

 .24في هذا القانون والنصود المتخذة لتطبيقه
 المطلب الثاني: شروط الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني وتحقيقه لوظائف التوقيع العادي

تبرت معظم التشريعات الدليل الكتابي أهم أدلـة الإثبـات، لمـا يـوفره مـن ضـمانات لتطـراف، وحـتى اع
 ظــى هــذا الــدليل بهــذه القيمــة بــين مختلــف وســائل الإثبــات، لا بــد وأن تتــوفر فيــه عــدة شــروط حــتى يســتمد 

ليلا كاملا إلا إذا كانـت موقعـة قوته القانونية فسواء كان الإثبات بالكتابة التقليدية أو الإلكترونية، فلا تعد د
بـل إن التوقيـع هــو الشـرط الأساسـي والجــوهري لصـحة الورقـة العاديــة وحـتى الوثيقـة الإلكترونيــة، هـذه الأخــيرة 
التي تعتمد نوعا خاصا من التوقيع نظرا لخصوصية الوثيقة نفسها وهـو التوقيـع الإلكـتروني، هـذا التوقيـع وحـتى 

توفره على مجموعة مـن الضـواب  والشـروط )الفـرع الأول( حـتى يسـتطيع تحقيـلإ يعد دليلا لنثبات، لا بد من 
 وظائف التوقيع )الفرع الثاني(.    

 الفرع الأول: شروط التوقيع الإلكتروني
أحـاط المشــرع التوقيــع الإلكــتروني بشــروط ضــرورية يســتوجبها القــانون للاعــتراف بــه وحــتى يرتــب ا ثــار 

 ع اليدوي.القانونية التي يرتبها التوقي
 أولا: شهادة التصديق الإلكتروني الموصوف

فالسـلطات المصـادقة  تعتبر المصادقة الإلكترونية، طريقة لمنة لتأكيد من مدى صحة التوقيع أو انرر،
مــن أهــم الوســائل التقنيــة الــتي وضــعها المشــرع لحمايــة التوقيــع الإلكــتروني، حيــث يتــو  شــخ  ثالــث محايــد 

يـــع الإلكـــتروني ومـــدى صـــحته فهـــو الـــذي يقـــوم بعمليـــة المصـــادقة الإلكترونيـــة، فهـــذا مهمـــة التثبـــت مـــن التوق
الشخ  بمثابة وسي  بين المتعاملين لتوثيلإ معاملا م الإلكترونيـة، فيقـوم ب صـدار شـهادات إلكترونيـة تـبرهن 
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لتوقيـــع، علـــى صـــدق المعـــاملات الـــتي تتضـــمنها، وهـــذه الشـــهادة تثبـــت الارتبـــاط بـــين الموقـــع وبيانـــات إنشـــاء ا
 .  25فبواسطتها يتم منح الثقة للتصرفات اللامادية والمبادلات

 ثانيا: أن يكون التوقيع خاصا بالموقع
، بحيــث أن الأصــل في التوقيــع الإلكــتروني أن يعــبر 69-22مــن القــانون  2/2وهــو مــا تناولتــه المــادة 

، إذ أن الغايـة مـن التوقيـع هـو عن شخصية الموقع، وهو الشخ  الملتزم بالتوقيع وهـذا مـن أساسـيات التوقيـع
، ويتطلــب هــذا الشــرط أن يكــون التوقيــع الإلكــتروني المــرتب  بــانرر 26نســبة مــا ورد في انــرر للشــخ  الموقــع

 .27ايزا لشخصية صاحبه عن  يره ومحددا لهويته
 ثالثا: وجوب تصميم التوقيع بواسطة آلية مؤمنة بإنشاء التوقيع الإلكتروني

وهو لليـة إنشـاء التوقيـع الإلكـتروني حيـث قـام بوضـع تعريـف  2/9م دقيلإ في المادة وجاء المشرع بمفهو 
، فــدور هــذه ا ليــة ينصــرف في جــزء منــه إ  عــدم تغــير أو تبــديل محتــوى الوثيقــة الإلكترونيــة 28لهــا ومتطلبا ــا

ل التوقيــع بمضــامين المــراد توقيعهــا، وألا تشــكل هــذه ا ليــة عائقــا  ــول دون إطــلاع والمــام الموقــع إلكترونيــا قبــ
. وبذلك تسمح للية إنشاء التوقيع الإلكتروني بحلإ الموقع في العلم بما تتضـمنه 29ومحتويات الوثيقة الإلكترونية

الوثيقــة الإلكترونيــة مــن خــلال قراء ــا وتــدبرها قبــل ختمهــا بتوقيعــه الإلكــتروني، اــا يجعــل إرادة الموقــع ســليمة 
 .30هام يتجلى في تطابلإ إرادة الموقع مع ما ر التوقيع عليهفيما ااهت إليه ويتحقلإ بذلك مبدأ 

 سيطرة الموقع على التوقيع الإلكترونيرابعا: 
، 69-22مـن القـانون  2/2لقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة تحقـلإ هـذا الشـرط مـن خـلال المـادة  

معرفــة فــك  حيــث يتطلــب هــذا الشــرط أن يكــون صــاحب التوقيــع منفــردا بــه بحيــث لا يســتطيع أي شــخ 
 رموز التوقيع الخاد به أو الدخول عليه سواء عند استعمال هذا التوقيع أو إنشائه.

 

                                                           
يين، كما حدد نف  القانون الذي  دد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديلإ الإلكترون 25-24القانون رقم  من 9/2أنظر المادة  -25

 التنظيم القانون لسلطات التصديلإ الإلكتروني، وذلك من خلال الفصل الثاني.
 .12، د 0220، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية و المصرفية، دراسة مقارنةيوسف أحمد النوافلة،  -26
قود التجارة الإلكترونية، أركانه، إثباته، القانون الواجب التطبيق، حمايته "التشفير"، التوقيع الوجيز في عمحمد فواز، المطالقة،  -27

 .296، د 0222، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإلكتروني، دراسة مقارنة
 .25-24، من القانون رقم 22والمادة  ،0/5المادة  -28
، طرابل ، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة ا من في حماية المتعاقدين عبر الأنترنيت ، المصطفى الطايل،  أهمية التوقيع الإلكتروني -29

 .22، د0226لبنان، العدد الثالث، ماي 
 .259، د 0222، الطبعة الأو ، دار الكتب القانونية، مصر، التعاقد عبر الأنترنيتسامح عبد الواحد التهامي،  -30 
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 31خامسا: المحرر الإلكتروني مرتبط ارتباطا تاما بالتوقيع
وهــذا حــتى يقــوم التوقيــع الإلكــتروني بالوظيفــة المرجــوة منــه وهــي إثبــات إقــرار الموقــع بمــا ورد بمــ  الوثيقــة 

علــى الوثيقــة، وبهــذا فــ ن التوقيــع يكــون متصــلا بمــ  الوثيقــة. وارتبــاط التوقيــع الإلكــتروني مــن خــلال التوقيــع 
بمضمون الوثيقة من الأمور التي ترتب  ارتباطا أساسيا بها ولا يمكن فصـل التوقيـع عـن انـرر الإلكـتروني ويعـود 

أهـم التقنيـات المسـتخدمة في  ذلك إ  كفاءة التقنيات المسـتخدمة في تـأمين مضـمون انـرر الإلكـتروني. ومـن
، بحيـث لا يسـتطيع الغـير الاطـلاع علـى 32استمرار الارتباط هو استخدام مفتاحي التشفير الخاد والعمومي

مضمون رسالة البيانات المرسلة، لأن هذا الن  يكون  ير مفهوم و ير واضح لتخرين لأنه عبـارة عـن رمـوز 
لتشفير الخاد الذي  ول الن  المشفر إ  الوضـع الأصـلي وإشارات لا يمكن فهمها دون استخدام مفتاح ا

 .33الذي تتم قراءته بشكل واضح ومفهوم
 الفرع الثاني: تحقيق التوقيع الإلكتروني لشروط التوقيع العادي

لعــل المســاواة بــين التوقيــع العــادي والتوقيــع الإلكــتروني، تكــون مــن خــلال تحقيــلإ هــذا الأخــير لوظــائف 
 ف التي يمكن إجمالها في وظيفتين أساسيتين وهما:التوقيع، هذه الوظائ

 أولا: تحديد هوية الشخص الموقع 
إن الحديث عن المعادلة بين التوقيـع العـادي والتوقيـع الإلكـتروني، تسـتدعي الحـديث عـن تحقيـلإ هـذا  

وقيــع، الأخــير لوظــائف التوقيـــع بصــفة عامــة، إذ أن تحديــد هويــة الشــخ  الموقـــع، تعتــبر مــن أو  وظــائف الت
هــذا التحديــد الــذي يســهل تــوفره في حالــة التوقيــع في الشــكل الكتــابي، لحضــور أطــراف العقــد عنــد صــيا ته 

تـدعو  -تحديد هوية الشـخ  الموقـع–وبالتالي التوقيع عليه، أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني ف ن هذه الوظيفة 
انفصــال عــن شخصــية صــاحبه، وهــو مــا إ  الشــك في قيمتــه، لكــون التوقيــع في الشــكل الإلكــتروني يكــون ب

يـلدي إ  إمكانيــة اعتمـاده مــن  ـير إذنــه. وبهـذا يمكــن القــول بـأن التوقيــع الإلكتــروني قــادر علـى تحديــد هويــة 
 .34 -التي سبلإ الحديث عنها–الشخ  الموقـع، وهذا يتضح من خلال صوره 
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 ـدثانيا: التعبير عن إرادة الموقع في الموافقة على مضمون السنـــ
إن وجـود الإرادة واااههــا  ــو ترتيــب أثــر قــانوني، لا يجعــل منهــا إرادة يعتــد بهــا القــانون طالمــا م يــتم  

ترجمتهــا في شــكل تعبــير خــارجي محســوس، وبالتــالي فــ ن وضــع الشــخ  توقيعــه علــى أي مســتند ســواء كــان 
 35هذا المستند كتابي أو إلكتروني، ف نه يفترض موافقته على ما ورد في السند.

والمشرع الجزائري من خلال حديثه عـن التوقيـع الإلكـتروني، ف نـه جعـل هـذا التوقيـع كائنـا مـن خـلال  
ارتباطه بالوثيقة المتصلة به، هذا الارتباط في حد ذاتـه تعبـيرا عـن موافقتـه علـى مضـمون السـند، إذ أقـر بـذلك 

 .69-22من القانون  62صراحة في المادة 
 الخاتمة:

 ل إليها:/ النتائج المتوص1 
للقـــانون المـــدني عنصـــر مهـــم للمحـــررات الإلكترونيـــة وهـــي الكتابـــة  26-62نظـــم تعـــديل القـــانون  -

 العنصر الأهم للمحررات الإلكترونية وهو التوقيع الإلكترونية. 69-22الإلكترونية، ونظم القانون 
للقــانون المــدني ســاوى المشـرع الجزائــري وبصــدد تطبيقـه لمبــدأ التعــادل الـوظيفي الــذي أقــره في تعديلـه  -

بــين الكتابــة في الشــكل الــورقي والكتابـــة في الشــكل الإلكــتروني وأعطاهــا الحجيـــة بشــرط أن يــتم التأكــد مـــن 
 هوية مصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.

ب ضــفاء حجيــة علــى التوقيــع الإلكــتروني مــن خــلال  69-22قــام المشــرع الجزائــري ب صــداره القــانون -
ربطه بمجموعة مـن الشـروط الشـكلية في إطـار تحديـد قـانوني لجهـات التصـديلإ الإلكـتروني، وأخـرى موضـوعية 

 تتعللإ بالتوقيع في حد ذاته.
ر خللإ التراب  بين شخ  الموقـع وتوقيعـه علـى انـررات الإلكترونيـة،  69-22من خلال القانون -

 ونية في الاثبات.وذلك حتى  قلإ الثقة والأمان لتخذ بانررات الإلكتر 
 / التوصيات: 2
ـــد ا ليـــات القانونيـــة والتقنيـــة اللازمـــة لتفعيـــل الاعـــتراف بالكتابـــة الإلكترونيـــة، وتحديـــد كيفيـــة  - تحدي

 التحقلإ من توافر الشروط المتطلبة قانونا للاعتداد بها ومساوا ا بالكتابة التقليدية في الإثبات.
 لكترونية أهي الكتابة الرسمية أم العرفية.تحديد الطبيعة القانونية للكتابة الإ -

                                                           

 .039لمرجع، د نف  ا -35 
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عدم ترك السلطة التقديرية للقاضي من أجل الترجيح بـين الأدلـة الكتابيـة الإلكترونيـة والتقليديـة في  -
 حالة التنازع ووضع نصود قانونية واضحة.

تعمـل  ضرورة وضع قواعد ولليات خاصة ومعايير لحفا انـررات الإلكترونيـة، وذلـك ب نشـاء مرافـلإ -
على القيام بهذه المهمة، على أن تنظم هذه القواعد وا ليات مسلولية هذه المرافـلإ عـن الإخـلال بسـرية هـذه 

 .انررات
 قائمة المراجع:

 الكتب:  -
، منشـــأة المعـــارف، الكتابـــة الرقميـــة طريقـــاً للتعبيـــر عـــن الارادة ودلـــيلا للإثبـــاتالصـــالحين محمـــد العـــيش،  .2

 .2662الإسكندرية، 
ــــةمحمــــد الــــدمياطى، تــــامر  .2 ــــت، دراســــة مقارن ــــي عبــــر الانترن ــــات التعاقــــد الالكترون ، منشــــأة المعــــارف، إثب

 .2664الإسكندرية، 
، التوقيع الإلكتروني، ماهيته ومخاطره وكيفية مواجهتها ومـدى حجيتهـا فـي الإثبـاتثروت عبد الحميد،  .3

 .2662مكتبة الجلاء الجديدة، القاهرة، 
، دار النهضـة ت التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الأنترنيـتإثباحسن عبد الباس  جميعي،  .9

 .2666العربية، القاهرة 
دار الفكــــر الجــــامعي، الإســــكندرية،  ،-دراســــة مقارنــــة-إبــــرام العقــــد الإلكترونــــي خالــــد اــــدوح إبــــراهيم،  .2

2660. 
 .2662كتب القانونية، مصر، ، الطبعة الأو ، دار الالتعاقد عبر الأنترنيتسامح عبد الواحد التهامي،  .0
، دار النهضــة التعاقــد عبــر تقنيــات الاتصــال الحديثــة: )دراســة مقارنــة(سمــير حامــد عبــد العزيــز الجمــال،  .2

 .2662العربية، القاهرة، 
ــــودي،  .2 ــــات النظــــام القــــانوني لتجاوزهــــاعبــــاس العب ــــة ومتطلب ــــات بالســــندات الإلكتروني ، تحــــديات الإثب

 .2626ت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرو 
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، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، الحمايـة الجنائيـة لبـرامج الحاسـب الآلـيعلي عبد القادر القهوجي،  .4
2626. 

ـــه، القـــانون الواجـــب محمـــد فـــواز، المطالقـــة،  .26 ـــة، أركانـــه، إثبات الـــوجيز فـــي عقـــود التجـــارة الإلكتروني
، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ةالتطبيـــق، حمايتـــه "التشـــفير"، التوقيـــع الإلكترونـــي، دراســـة مقارنـــ

2622. 
، دار الإثبـــات الإلكترونـــي فـــي المـــواد المدنيـــة و المصـــرفية، دراســـة مقارنـــةيوســـف أحمـــد النوافلـــة،  .22

 .2622الثقافة للنشر والتوزيع، 
 المقالات:  -

معـــة جيهـــان المجلـــة العلميـــة لجاثافـــان عبـــد العزيـــز رضـــا، الضـــواب  القانونيـــة لصـــحة التوقيـــع الإلكـــتروني،  .2
 .2622، كانون الأول 2، العدد 2، العراق،  المجلد السليمانية

عبـــد الله مســـفر الحيــــان، حســـن عبــــد الله عبـــاس،  التوقيـــع الإلكــــتروني: دراســـة نقديــــة لمشـــروع وزارة التجــــارة  .0
المجلـد التاسـع عشـر، العـدد ، العـراق، جامعة بغـداد، مجلة العلوم الاقتصادية والإداريةوالصناعة الكويتية ، 

 .2663الأول، يونيو 
مجلـــة جامعـــة  ـــازي أبـــو عـــرابي، فيـــاض القضـــاة،  حجيـــة التوقيـــع الإلكـــتروني، دراســـة في التشـــريع الأردني ،  .3

 .2663، العدد الأول، 26، المجلد دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
مجلــــة جيــــل يــــة المتعاقــــدين عــــبر الأنترنيــــت ، المصــــطفى الطايــــل،  أهميــــة التوقيــــع الإلكــــتروني ا مــــن في حما .5

 .2620، طرابل ، لبنان، العدد الثالث، ماي الأبحاث القانونية المعمقة
منية نشناش، مبدأ التعادل الوظيفي بـين الكتابـة الإلكترونيـة والكتابـة التقليديـة في الإثبـات )دراسـة مقارنـة في  .4

 .2622، 9، عدد 92، المجلد ريعة والقانوندراسات، علوم الشالقانونيين الجزائري والفرنسي(، 
 النصوص القانونية: -

القــانون النمــوذجي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة، الــذي وضــعته لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي  .2
 .2662الأونسترال، لسنة 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PUBLISHER_AR_NAME_s%3A%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PUBLISHER_AR_NAME_s%3A%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%22
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لمعــدل والمــتمم ا 2662يونيــو  26الموافــلإ  2920جمــادى الأو  عــام  23المــلرفي في  26-62القــانون رقــم  .2
والمتضـــــمن  2422ســـــبتمبر ســـــنة  20الموافـــــلإ  2342رمضـــــان عـــــام  26المـــــلرفي في  22-22لتمـــــر رقـــــم 

 ، الجزائر.2662، صادرة بتاري  99، رقم الجريدة الرسميةالقانون المدني، 
الجريــــدة الــــذي  ــــدد القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بــــالتوقيع والتصــــديلإ الإلكترونيــــين،  69-22القــــانون رقــــم  .3
 ، الجزائر.2622أفريل  62، الصادرة بتاري  0، العدد لرسميةا
، العـدد الجريـدة الرسـمية،  دد كيفيات حفا الوثيقة الموقعة إلكترونيـا، 292-20المرسوم التنفيذي، رقم  .9

 ،الجزائر.2620ماي  2، الصادرة بتاري  22
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 المراقبة باستخدام تقنية السوار الالكتروني نموذجا – التكنولوجي في السياسة العقابية الاستخدام
1 قابيةالع   

 1جامعة  الجزائر أستاذ محاضر قسم ب كلية الحقوق إبراهيم بباح  الدكتور:

 المسيلةكلية الحقوق جامعة    أ أستاذ محاضر قسم  مهدي رضاالدكتور:                                      

 مقدمة:

 ة في مواجهة السـلوك الإجرامـي،ردة فعل الجماع باعتبارهالطالما ارتبطت العقوبة بالجريمة وجودا و عدما      
عبر الحقب الزمنية تماشيا مع تطور الفكـر البشـري الـذي عكسـته المبـادل  اختلفتو قد تنوعت العقوبات و 

ختلفــت تبعــا لــذلك طريقــة تنفيــذها و تطبيقهــا ،أيــن ارس الفقهيــة العقابيــة فيمــا بعــد، فالدينيــة م أفكــار المــدا
مــن خلالهــا اســتغلال الإطــار الزمــاني و المكــاني لتطبيقهــا مــن أجــل  اعتــبرت هــذه الأخــيرة أفضــل وســيلة يمكــن

إعـــادة تأهيـــل انبوســـين  ـــير أن الواقـــع العملـــي اثبــــت عديـــد مســـاوئها و بـــات مـــن الضـــروري البحـــث عــــن 
عقوبــات بديلــة مــن خــلال البحــث عــن لليــات جديــدة تضــمن ردع وتأهيــل وإصــلاح الجنــاة وتحــد في نفــ  

لعقوبــات الســالبة للحريــة خاصــة قصــيرة المــدة منهــا ضــمن سياســة عقابيــة ترتكــز الوقــت مــن ا ثــار الســلبية ل
مــــن  الاســــتفادةأساســــا علــــى احــــترام حقــــوق الإنســــان مــــن خــــلال ترشــــيد و حوكمــــت سياســــة العقــــاب و 

التكنولوجيات الحديثة التي شهد ا مختلف المجالات العلمية لا سيما التقنية منها في مجال العدالـة خاصـة بعـد 
ــــات الدقيقــــة وكــــذا مجــــال المعلومــــات و  التطــــور ــــذي عرفــــه المجــــال الرقمــــي و الإلكتروني ــــير ال  الاتصــــالاتالكب

اللاســـلكية ،حيـــث أصـــبحت توظـــف وتســـتخدم لتحقيـــلإ العدالـــة ابتـــداء مـــن مرحلـــة البحـــث و التحـــري إ  
ام المراقبــة التحقيــلإ  ا  اناكمــة لتمتــد إ  مرحلــة تطبيــلإ العقوبــات، حيــث أقــرت العديــد مــن التشــريعات نظــ

تقنيــة الســوار الإلكــتروني كنظــام بــديل عــن الإيــداع بالملسســات العقابيــة ســواء  كبــديل  باســتخدامالإلكترونيــة 
 عن الحب  الملقت او كبديل عن تطبيلإ العقوبات السالبة للحرية.

المشــــرع  تقنيــــة الســــوار الالكــــترونيم و مــــاهي الضــــمانات الــــتي كرســــها باســــتخدامفمــــا المقصــــود بالمراقبــــة      
الأفـراد و حيـا م الخاصـة أو مـا  تعلـلإ بمراعـاة  كرامـة  بـاحترام لعمل بهذه التقنية سواء  ما تعلـلإالجزائري لدى ا

 السلامة  الجسدية و النفسية لهم م

باسـتخدام و تكمن أهمية موضـوع  هـذه الدراسـة في أن تبـني المشـرع الجزائـري  ليـة الوضـع تحـت نظـام المراقبـة 
لــيعك  مواكبتــه مــن الناحيــة القانونيــة للتطــور التشــريعي العقــابي المقــارن وذلــك مــن  الالكــترونيتقنيــة الســوار 
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و مــن  خــلال وضــع نصــود قانونيــة وتنظيميــة مســتحدثة تــنظم تطبيــلإ هــذا الإجــراء اســيدا لمبــدأ الشــرعية،
جـاء في إطـار  المشـرع بالتقـدم التكنولـوجي و تكييـف نتاجـه لخدمـة العدالـة حيـث اهتمـامناحية ثانيـة يعكـ  

 .1عصرنة  عمل قطاع العدالة بمختلف مرافقه و هيئاته القضائية و التنفيذية

 و سيتم دراسة الموضوع عبر مبحثين:

 تقنية السوار الإلكتروني باستخدامالمبحث الأول: مفهوم المراقبة 

 ئريتقنية السوار الإلكتروني في التشريع الجزا إستخدامتنظيم المراقبة  المبحث الثاني:

 المبحث الأول

 تقنية السوار الإلكتروني باستخداممفهوم المراقبة 

نظـــام المراقبـــة الإلكترونيـــة مـــن أهـــم مـــا أفـــرزه التقـــدم التكنولـــوجي والـــذي انعكـــ  بـــدوره علـــى السياســـة  يعـــد
وسـيلة مسـتحدثة أقـرت كنظـام بـديل سـواء عـن الإيـداع رهـن العقابية في معظم النظم العقابية المعاصرةــ ،فهـو 

الحــب  الملقــت أو بــديل عــن التنفيــذ الكلــي أو الجزئــي للعقوبــات الســالبة للحريــة بصــورة عامــة و قصــيرة المــدة 
داخـــل أســـوار الملسســـات العقابيـــة، بـــالنظر إ  مـــا  ققـــه هـــذا النظـــام مـــن مزايـــا اجتماعيـــة و  2بصـــفة خاصـــة

وسـ  أفـراد   إدمـاج انبوسـين و حفاظـا علـى الحقـوق والحريـات الفرديـة و لضـمان إعـادة تأهيـل و اقتصادية،
 ، وهي المبادل التي أصبحت تقوم عليها السياسة العقابية المعاصرة.المجتمع

و في المطلب الثـاني نتطـرق للمفهـوم التقـني  و عليه سوف ندرس في المطلب الأول مفهوم المراقبة الإلكترونية،
 للسوار الإلكتروني

 نية السوار الإلكترونيتق باستخدامتعريف المراقبة  المطلب الأول:

و إن  تقنيــة الســوار الإلكـــتروني باســتخدامأقــرت العديــد مــن التشــريعات المعاصـــرة الوضــع تحــت نظــام المراقبـــة 
منها الوضـع تحـت  في تسميته، حيث استخدمت عدة مفاهيم و مصطلحات للتعبير عن مضمونه، اختلفت

                                                           
 0/1/1101الملرفي في  01/11حيث وضع المشرع الارضية القانونية لاعتماد التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة بموجب القانون رقم  1

 01/1/1101الملرفي في  6المتعللإ بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية عدد
  .11د،1106ة قصيرة الأمد دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، عائشة حسين علي المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحري 2
 .16، د 1111العربية، القاهرة، الطبعة الأو   الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة عمر سام، المراقبة  -
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فضـل جانـب أخـر مصـطلح الوضـع تحـت بينمـا البيـت، نظام المراقبة الإلكترونية ،الحب  المنزلي أو السجن في 
نظام المراقبة الإلكترونية المتنقلة والثابتة، و استعمل البع  مصطلح الإقامة الجبرية بالوضع تحت نظام المراقبـة 

كمـــا اكتفـــى الـــبع  ا خـــر بمصـــطلح الســـوار الإلكـــتروني أو الإســـوارة الإلكترونيـــة ، دون تقـــديم  الإلكترونيـــة،
 كزة فق  على توضيح حالات تطبيقه و كذا تحديد شروط و إجراءات العمل به.  تعريف له مر 

مـن  اتحـدت ـير أ ـا  الاسـتخدامأما فقهيا فقد تعدد التعاريف من ناحيـة اللفـا أو توسـيع أو تضـييلإ دائـرة   
إقامتـه خـلال  إذ تعرف  المراقبة الإلكترونيـة هـي إلـزام انكـوم عليـه بالإقامـة في منزلـه أو محـل حيث المضمون،

ســاعات محــدد، ويتحقــلإ ذلــك مــن الناحيــة الفنيــة بوضــع أداة إرســال علــى يــد انكــوم عليــه تشــبه الســاعة ، 
تســمح لمركــز المراقبــة مــن كمبيــوتر مركــزي بمعرفــة مــا إذا كــان نكــوم عليــه موجــودا في المكــان والزمــان انــددين 

بع   المراقبـــة الإلكترونيـــة  احـــد البـــدائل الرضـــائية ،و عرفـــه الـــ 3بواســـطة الجهـــة القائمـــة علـــى التنفيـــذ أم لا 
قتضـــاها يـــتم متابعـــة  الشـــخ  الخاضـــع لهـــا مـــن خـــلال  اســـتخدام تقنيـــات بمللعقوبـــات الســـالبة للحريـــة الـــتي 

السـجن في أمـاكن و أوقـات محـددة سـلفا و  مـن خـلال اخضـاعه  حديثة من قبل أجهزة انفاذ القانون خـارج
ــــى مخالفــــة هــــذه هــــي لمجموعــــة مــــن الالتزامــــات و الشــــ ــــب عل ــــة ســــالبة  الالتزامــــاتروط ،و يترت ــــه بعقوب معاقبت

نه  أحد الأساليب المبتكرة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج أسـوار السـجن أ و عرف4للحرية 
في الوســـ  الحـــر بصـــورة مـــا يـــدعى الســـجن في البيـــت و يقـــوم هـــذا الأســـلوب علـــى الســـماح للمحكـــوم عليـــه 

في منزله  لكن تحركاته  محدودة و مراقبة بواسـطة جهـاز يشـبه السـاعة أو السـوار في معصـمه أو أسـفل  بالبقاء
 5قدمه  

، 6دل ســلبهايقــوم علــى أســاس تقييــد الحريــة بــو يمكــن تعريــف المراقبــة الإلكترونيــة علــى أ ــا نظــام رضــائي    
 من قبـل الجهـات القضـائية وم عليهيسمح بوضع وسي  الكتروني في معصم أو بقدم الشخ  المتهم أو انك

و طيلـة  خـلال سـاعات محـددة مـن اليـوم بالتدابير المفروضة عليه التزامهمدى  من أجل مراقبة تحركاته ،ومراقبة

                                                           

 1.د، ،المرجع السابلإعمر سام  3

العربية  ة القانون جامعة الإماراتكليوالقانون ،   يعةة الشر ل،مج،نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي والمقارن ، لقاصيا رامي متولي 4
 .181،د1101يوليو 63، العدد  المتحدة

جامعة  ة العلوم الاقتصادية و القانونية،مجل الوضع تحت المراقبة الالكترونية  السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، صفاء اوتاني، 5
 .010،د1119العدد الاول، لسنة 11المجلد  دمشلإ، سوريا،

6 PRADEL Jean, La prison à domicile , sous surveillance électronique, Nouvelles modalités d’exécution de 
la peine privative de liberté, Premier aperçu de la loi du 19 décembre 1997,Revue Pénitentiare et droit 
pénal, 1998., p.15-26.    



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[11] 
 

حيــث يترتــب علــى مخالفتهــا  إلغــاء نظــام المراقبــة الإلكترونيــة وتوقيــع الإجــراء أو العقوبــة الســالبة  المــدة انــددة،
إلـزام الشـخ  بالإقامـة في مكـان السـوار الالكـتروني هـو  باسـتخداملوضع تحـت المراقبـة للحرية عليه، أي أن ا

ســكنه أو محــل إقامتــه أو أي مكــان أو اقلــيم جغــرافي لخــر  تحــدده الســلطة القضــائية ا مــرة بهــا خــلال أوقــات 
عطـي ي محددة ، ويـتم التأكـد مـن ذلـك مـن خـلال متابعتـه عـن طريـلإ وضـع جهـاز إرسـال علـى يـده  أو رجلـه

يسـمح لمركـز المراقبـة مـن معرفـة  إشارات لاسلكية لإدارة المراقبة أو الشرطة التابع لاختصاصها الإقلـيم وبالتـالي
مـــا إذا كـــان موجـــودا أم لا في المكـــان والزمـــان انـــددين مـــن قبـــل الجهـــة القائمـــة علـــى التنفيـــذ ،حيـــث يعطـــي 

 .7الكمبيوتر نتائ  عن هذه الاتصالات

 ع تحت المراقبة الإلكترونية يتميز بعدة خصائ  هي:و عليه يتضح أن الوض

ذو طـــابع فـــني :مـــن خـــلال الاســـتفادة مـــن الأدوات التكنولوجيـــة الحديثـــة وتوظيفهـــا في مراقبـــة المتهمـــين أو  -
 .انبوسين المفرج عنهم في إطار تكييف العقوبة 

عـــني او محاميـــه أو أحـــد أفـــراد طـــابع رضـــائي : كـــون أنـــه لا يمكـــن تطبيقهـــا و مباشـــر ا إلا بطلـــب مـــن المذو  -
 إذا كان بمبادرة من القاضي المخت  أو مدير الملسسة العقابية. عائلته أو على الأقل موافقته الصر ة

طـــابع قضـــائي: تفـــترض صـــدوره بحكـــم أو أمـــر قضـــائي، كمـــا تشـــرف الســـلطة القضـــائية علـــى متابعـــة ذو   -
 .تنفيذه ، بمعية أجهزة أخرى

مـــن خـــلال ضـــرورة احـــترام الالتزامـــات الـــتي يتضـــمنها مقـــرر الوضـــع تحـــت المراقبـــة  ذو طـــابع مقيـــد للحريـــة: -
في مكــان معــين خــلال ســاعات محــددة ،أو عــدم  ضــرورة التواجــدباســتخدام تقنيــة الســوار الالكــتروني خاصــة 

 بـاختلاف ..، إضـافة إ  التزامـات أخـرى اتلـف.دة  ك قليم تواجد الضـحية او شـهودالتواجد في أماكم محد
 طار القضائي.الإ

فــ ذا تعلــلإ الأمــر بمراقبــة  ذو طــابع ملقــت: فهــو إجــراء ملقــت و  ــير مســتمر، أي محــدد المــدة و التوقيــت، -
أمـا إذا كـان  الرقابـة القضـائية فتنتهـي بصـدور الحكـم سـواء بـالبراءة أو بـالحب ، بالتزامـاتمدى احـترام المـتهم 

 مدة العقوبة انكوم بها أو بانتهاء الجزء المتبقي منها.  بانتهاءالوضع تحت المراقبة كبديل للعقوبة فينتهي 
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 6و1، د 1119ة العربية، القاهرة، الطبعة الأو  عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية، دراسة مقارنة، دار النهض
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نظــام  ــافا علــى  الحيــاة الخاصــة للشــخ  الخاضــع لهــذه التقنيــة ،ذلــك ان احــترام الحيــاة الخاصــة مكفــول  -
فـر م القيـود والالتزامـات الـتي تفـرض علـى  دستوريا و قانونيا و لا يمكن المسـاس إلا وفـلإ مقتضـيات القـانون،

 .مراقبة   الالكترونية إلا أنه لا ينبغي أن تنقل هذه التكنولوجيا تفاصيل الحياة الخاصة للفردالخاضع لل

 الصور التالية: ىتقنية السوار الالكتروني في التشريع المقارن تأخذ إحد باستخدامو بذلك فالمراقبة   

فهي  ـ  أو طريقـة مسـتحدثة  يا،إما أن تكون أسلوبا بديلا عن تنفيد العقوبة السالبة للحرية كلية أو جزئ -
حيــث  لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة خــارج الملسســات العقابيــة يعــود تقــديرها لقاضــي تطبيــلإ العقوبــات،

تقــرر بعــد الحكــم النهــائي بالعقوبــة الســالبة للحريــة ،كمــا تعتــبر تقنيــة قانونيــة قضــائية لتعــديل أســلوب تطبيــلإ 
 .8وب تطبيلإ العقوبة المنطوق بها قضائيا و العقوبة المنفذة حقيقةالعقوبة ،بما يلدي ا  اختلاف بين أسل

و إما أن تكـون تـدبيرا تقنيـا مـن أجـل مراقبـة مـدى التـزام انكـوم عليـه المسـتفيد مـن أحـد الأنظمـة تكييـف  -
روضــة فالم الالتزامــاتالمشــروط ونظــام الحريــة النصــفية أو التعليــلإ الملقــت لتطبيــلإ العقوبــة مــن  كــالإفراجالعقوبــة  
 .9عليه

و إما ان تكون تدبيرا تقنيا من أجل مراقبة مـدى التـزام المـتهم بتـدابير و إلتزامـات الرقابـة القضـائية خاصـة   -
صـل و منها ما تعللإ بعدم التواجد  أو الذهاب لأماكن معينة ، او عدم مغـادرة أمـاكن محـدد ة ،أو عـدم التوا

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 2مكــرر125يــه المــادة . و هــو مــا أشــارت الالاجتمــاع مــع أشــخاد محــددين..
الجزائــري، و في هــذه الحالــة يــأمر بــه إمــا جهــة التحقيــلإ اثلــة إمــا في قاضــي التحقيــلإ و إمــا  رفــة الإ ــام عنــد 
الأمــر بالوضــع المــتهم تحــت الرقابــة القضــائية، أو قاضــي الحكــم عنــدما تكــون القضــية علــى مســتوى انكمــة 

ليهـا مـن قاضــي التحقيـلإ أو في حالـة المثــول الفـوري و قـرار قاضــي الحكـم  بوضـع المــتهم سـواء بعـد الإحالــة  إ
 تحت الرقابة القضائية .

عقوبـــة بحـــد ذا ـــا تنطـــلإ بهـــا  باعتبارهـــابينمـــا يعـــرف المشـــرع الفرنســـي الوضـــع تحـــت نظـــام المراقبـــة الإلكترونيـــة 
و توجــه للمحكــوم  بــة ســالبة للحريــة،انكمــة مباشــرة أثنــاء جلســة النطــلإ بــالحكم أي ليســت بديلــة عــن عقو 

الـــذين تـــبرر أوضـــاعهم الخضـــوع للمراقبـــة الإلكترونيـــة مثـــل الـــذين  عليـــه المبتـــدئين المـــرتكبين للجـــرائم البســـيطة،
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ـــا... المـــادة  ـــا مهني ـــابعون دراســـة أو تكوين ـــا أو يت مـــن قـــانون العقوبـــات  2-20-232يمارســـون نشـــاطا مهني
 .10الفرنسي

العلميـــة نجـــدها تحقـــلإ العديـــد مـــن الإيجابيـــات في مجـــال إعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي و كتقيـــيم لهـــذه التقنيـــة    
للمحبوسين لا سيما ما تعلـلإ ب بقـاء الصـلة بـين المـتهم أو انكـوم عليـه و أفـراد أسـرته مـع مـا يرافـلإ ذلـك مـن 

تقنيــة  دامباســتخإضــافة إ  أن الوضــع تحــت المراقبــة  للعائلــة، و نفســي و مــادي للمعــني و اجتمــاعي اســتقرار
 السوار الالكتروني يأخذ بعين الإعتبار اارسة المعني لنشـاطه المهـني أو شـغله لوظيفـة أو متابعتـه لعـلاج معـين،

 ،الاجتمــاعيأو دراســة أو تكــوين أو تــرب  و هــي التــدابير الــتي مــن شــأ ا أن تســاعد علــى إعــادة الإدمــاج 
ملسسات العقابية خاصة بالنسـبة للمبتـدئين و ذوي إضافة إ  إبعاد انكوم عليهم مساول الوس  المغللإ لل

  و مـا يترتـب عنـه مـن بيسـ  انبوس او انا اجتماعيوصم  الخطورة البسيطة أو الخفيفة و ما ينت  عنها من
و مـــن جهـــة ثانيـــة يعتـــبر نظامـــا مســـاعدا علـــى  يئـــة انبـــوس  لثـــار نفســـية و ماديـــة تمتـــد حـــتى لأفـــراد الأســـرة،

انـــب مـــا يعـــرف بصـــدمة مـــا بعـــد الإفـــراج خاصـــة مـــع خضـــوعه للعديـــد مـــن التـــدابير و لنفـــراج النهـــائي و 
و مـن جهـة  و مراقبتـه مـن طـرف أشـخاد  مكلفـين بالمسـاعدة علـى إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي، الالتزامـات

الملسسـات العقابيـة مـا يسـهل تطبيـلإ مختلـف بـرام  إعـادة التأهيـل و  اكتظـاظثالثة يعد لليـة لتخفيـف ظـاهرة 
دمــاج لبقيــة انبوســين، و مــن جهــة رابعــة يقلــل نوعــا مــا التكــاليف و النفقــات الكثــيرة علــى انبوســين الــتي الإ

 من شأ ا توفير مبالغ للخزينة العمومية.

 حيث يرى الكثير أن الانتقادات، من يسلم م إلا إنَّه الالكترونية المراقبة تحت الوضع مزايا من الر م وعلى 
للحريـة بصـورة  سـلب ا يمثـل لا البيـت(، في تقنيـة السـوار الإلكـتروني )الحـب  باسـتخدامبـة الوضـع تحـت المراق 

   .11تحقلإ الأم و الحرمان و بالتالي تحقيلإ الردع العام الزاجرة والتي العقوبة صورة يجسد لا حقيقية و

م القــانون في تطبيــلإ الســوار الإلكــتروني  فيــه مســاس بحــلإ المســاواة أمــا باســتخدامكمــا ان الوضــع تحــت المراقبــة 
العقوبـــات، بحيـــث يـــودع بعـــ  المتهمـــين أو انكـــوم علـــيهم الملسســـات العقابيـــة بينمـــا ينفـــذ الـــبع  ا خـــر 

                                                           
10- P. Landreville ,Du bracelet à l’implant électronique, Panoramiques, n° 45, 2000, p 45. 
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إضــافة إ  أنــه يكلــف الخزينــة أمــوال كبــيرة  لصــناعة  أو اقتنــاء الأســاور  العقوبــات خارجهــا وفــلإ هــذا النظــام،
 انية و النفسية التي قد تلحلإ بالحاملين للسوار.، ناهيك عن الأضرار  الجسم12الإلكترونية و ملحقا ا

 المفهوم التقني للسوار الإلكتروني  المطلب الثاني:

أيـــن يعـــود الفضـــل في ظهـــوره ا   قبـــل التطـــرق للمفهـــوم التقـــني للســـوار الإلكـــتروني لابـــد مـــن التطـــرق لنشـــأته،
مـا يعـرف بتكنولوجيـا السـلوك د الامريكيـة  و اللـذين اصصـا في ر من جامعة هارف schuitzgebel الاخوين

 البشـــــري ، و كانـــــت ابحاثهمـــــا تتمحـــــور حـــــول رصـــــد الإشـــــارات الجســـــمانية والعصـــــبية لننســـــان في مكـــــان
 نظامــا للمراقبــة اللاســلكية  تــوى علــى علبتــين بــوزن إجمــالي يقــدر بكيلــو 2409محــدد، و حيــث أعــدا ســنة

بمركـز اسـتقبال الإشـارة، وقامـا بتجربتـه في ولايـة  رام، الأول معـدة للبطاريـات والثانيـة جهـاز الإرسـال المتصـل 
لمشـروط لمراقبـة بوسطن الأمريكية على اثني عشـر شـابا مـن انكـوم علـيهم الـذين اسـتفادوا مـن نظـام الإفـراج ا

 المفروضـة علـيهم في مسـاحة للالتزاماتو من جهة ثانية لمراقبة مدى احترامهم و تطبيقهم تحركا م من جهة 
 .13ر رصد مكان الإشارات بنجاح وبشكل دقيلإأربعمائة متر، و 

ـــة القضـــائية فيعـــود الفضـــل في ظهـــوره ا  القاضـــي  ـــة  2422عـــام Jack love  أمـــا مـــن الناحي في ولاي
بحيــــث نجــــح هــــذا الأخــــير في اقنــــاع أحــــد صــــانعي البرمجيــــات الأمريكيــــة ب نتــــاج جهــــاز إرســــال  نيومكســــيكو

ـــه هـــذا الســـوار 2423 عـــام واســـتقبال، في شـــكل ســـوار يوضـــع علـــى معصـــم اليـــد. وفي قـــام القاضـــي بتجربت
الالكــتروني علــى مســة مــن المتهمــين كــ جراء بــديل للحــب  الملقــت، وقــد نجحــت هــذه التجربــة اــا أدى إ  

كبــديل للحــب  الملقــت  Electronic monitoring بمســمى  تعميمهــا في أ لــب الولايــات الأمريكيــة
   .14ف  نفقات الملسسات العقابيةلخو 

                                                           
ألف دولار من فرنسا من  811مليون دينار وهو ما يتجاوز  011بلغت تكلفة الدفعة الأو  من إقتناء السوارات الإلكترونية  في الجزائر ما يعادل  12

من امكانية انتاجها محليا من طرف شركات وطنية عمومية أو خاصة مختصة في مجال إلكترونيات.،لتكشف  سوار، بالر م1111مجموع الحصة المقدرة 
 .التحقيقات القضائية بأ ا مصنعة في الصين وذات نوعية  ير مطابقة للمعايير الدولية ما أدى إ  توقيف العمل بها
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وهولنـدا 2449م، والسـويد في عـام 2424م بريطانيـا في عـام  2422إقراره في كل مـن كنـدا في وبعدها م 
إلا أن أســــباب تطبيقــــه و إقــــراره 2442و لتتبعهــــا كــــل مــــن بلجيكــــا و اســــتراليا  و فرنســــا 2442في عــــام ،

 .15تشريعيا اتلف من دولة لأخرى،

ســتعمال ،إذ اعتمــدت النمــاذج الأو  علــى و قــد عــرف الســوار الإلكــتروني تطــور كبــيرا مــن حيــث تقنيــة الا 
نيـة بتطـور تقنيـات تقنية  موجات و ترددات الراديو و الـتي كـان يمكـن رصـدها و التلاعـب بهـا م تطـورت التق

سـلكية  خصوصـا الهواتـف انمولـة الـتي تـتم عـبر أبـراج الاتصـالات و الأقمـار الصـناعية ذات الإتصالات اللا
 ثر حماية و أمن.التكنولوجيا العالية و الأك

الســوار الإلكــتروني عبــارة عــن أســورة  اتلــف المــواد المصــنعة لأجزائهــا مــن شــركة لشــركة أخــرى) في ظــل تقنيــا  
التطور و التناف  بين الشركات المختصة على تحقيلإ معادلة أقـل تكلفـة ،أكثـر تطـورا و فاعليـة، أكثـر صـحيا 

( توضــع بحســب الحجــم و التقنيــة 16ثلا و البلاســتيكو ملاءمــة فقــد تكــون مــن أحــد المعــادن كالتيتــانيوم  مــ
المعتمدة في رجل أو بمعصم  المتهم أو انكوم عليـه أو انبـوس المفـرج عنـه حسـب الحالـة، تتكـون مـن جـزأين 

و الجـــزء الثـــاني عبـــارة عـــن بطاريـــة مـــن أجـــل شـــحن  الاول بـــه شـــر ة هـــاتف نقـــال و أنظمـــة لتحديـــد المواقـــع،
(، و يرفــلإ الســوار ســاعة29/29واســطة شــاحن خــاد لضــمان بقائــه مشــتغلا الســوار) فهــو قابــل للشــحن ب

بلوحة تشـبه الهـاتف النقـال  ملهـا المعـني معـه تتضـمن تطبيقـا خاصـا يسـهل عمـل مصـان المراقبـة فيمـا يتعلـلإ 
طـــوق مصــنوع مـــن البلاســـتيك أو الجلــد المعـــا  أو مـــواد  و يــتم ربـــ  هـــذه الاجــزاء بحـــزام أو بتحديــد المواقـــع،

 خرى حسب التقنيات المستحدثة في علوم المواد به أليافا بصرية.مصنعة أ
ن ثانيــة تكــو  36أو  22، حيـث يقــوم الســوار الإلكــتروني ب رســال ذبــذبات إلكترونيـة أو موجــات قصــيرة  كــل

من طرف أي جهـاز لخـر ،كمـا أ ـا تحمـل رمـز سـري خـاد لكـل شـخ  لا يمكن إلتقاطها  مشفرة، بحيث
ـــة، يلتقطهـــا ـــاتي  خاضـــع للمراقب ـــة و التســـيير العملي جهـــاز لخـــر لمعالجتهـــا و إعـــادة إرســـالها  ا  مكتـــب المراقب

المخــت  لمعرفــة تواجــد الشـــخ  في المكــان انــدد ،كمـــا يمكــن ان  مــل الســـوار الالكــتروني تقنيــة الاتصـــال 

                                                           
15 LEVY Rene, PITOUM Anna, L’expérimentation du placement sous surveillance Electronique en 
France et ses enseignements (2001- 2004), cairn.info, vol.28,n 4,p 5.  T. Papatheodorou, Le placement 
sous surveillance électronique en droit pénal comparé, R.P.D.P, 1999, p111 et s 
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تمكــن حاملــه مــن الاتصــال بــأعوان المراقبــة عنــد حــدوث أي خطــر ، كمــا يقــوم ب نــذار خــاد عــن أي خلــل 
 يفي للجهاز  أو عند أي محاولة للكسر أو الاتلاف .وظ

و هــو  درجــة، 26و  96متر،كمــا انــه مقــاوم للحــرارة مــا بــين 36يتميــز الســوار بأنــه مقــاوم للمــاء في حــدود 
و مختلـــف الذبـــذبات ،كمـــا انـــه مضـــاد للصـــدمات أو للفـــتح او  للاهتـــزازاتوكـــذا  مقـــاوم للرطوبـــة و للغبـــار،

،كمـا  ه ،حيث يتم فـتح السـوار بصـفة أوتوماتيكيـة عـبر مفتـاح مخصـ  لـذلكللتمزق أو القطع في حالة ربط
و للضـــغ  كمـــا زود بعـــازل مصـــنوع مـــن القمـــاش يفصـــل الســـوار و  يعـــد مقاومـــا لتشـــعة فـــوق البنفســـجية،

 .17ملحقاته عن بشرة انبوس لتجنب الحساسية

 لليـــة التنفيـــذ و ذلـــك حســـب لقـــد صـــاحب انتشـــار نظـــام المراقبـــة الالكترونيـــة في العديـــد مـــن الـــدول تنـــوع في
الإلتزام المفروض على الشـخ  حامـل للسـوار مـن خـلال البقـاء في المنـزل فقـ  دون المغـادرة لأي مكـان ،أو 
السماح له بحرية التنقل إ  خارج المنزل في إطار جغـرافي موسـع أو ضـيلإ  لممارسـة النشـاطات الاجتماعيـة او 

خـــت  و حســـب الضـــمانات المقدمـــة، بحيـــث يوجـــد ثـــلاث طـــرق المهنيـــة وفـــلإ الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي الم
 لتنفيذ المراقبة الالكترونية:

وتبنــــت هــــذه الطريقــــة  (GPSالمراقبــــة الالكترونيــــة عــــبر الأقمــــار الصــــناعية و عــــبر تقنيــــة تحديــــد المواقــــع )1-
 الولايات المتحدة الأمريكية.

ن خــلال نــداء تليفــوني الكــتروني متكــرر يرســل المراقبــة الالكترونيــة عــن طريــلإ النــداء التلفــوني: ويــتم ذلــك مــ2-
ـــة، حيـــث يـــتم اســـتقباله بواســـطة رمـــز صـــوت) في حـــال الحـــب   مـــن مكـــان إقامـــة الشـــخ  الخاضـــع للمراقب

 المنزلي(.

طريقة البث المتواصل: وهو ما أخذت به فرنسا حيث تـتم هـذه الطريقـة مـن خـلال جهـاز يسـمح بمتابعـة 3-
لمكـان المخصــ  بـه، وتقــوم هــذه الطريقـة علــى وضـع ســوار الكــتروني في انكـوم عليــه للتأكـد مــن وجــوده في ا

معصــم الخاضــع للمراقبــة أو أســفل قدمـــه، يقــوم ب رســال إشــارات محـــددة بشــكل متقطــع إ  جهــاز اســـتقبال 
موصول بالخ  الهاتفي في مكان إقامة الشخ  المراقب، ويقوم جهاز الاستقبال ب رسال إشـارات محـددة إ  

على المراقبـة الـتي تتعـرف مـن خـلال الإشـارات  علـى مكـان  تواجـد حامـل السـوار وكـذا مسـاره الجهة المشرفة 
 اليومي و مدى إحترامه لنقليم الجغرافي اندد مسبقا.

                                                           
 .1/8/1/1110زيارة للوقع بتاري  حداد أمينة، مديرة فرعية بوزارة العدل مكلفة بالاعلام، يومية العربي الجديد ،يومية الكترونية،  17
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 المبحث الثاني

 تنظيم المراقبة يإستخدام تقنية السوار الإلكتروني في التشريع الجزائري 

لتشـريعات المقارنـة نظـام الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة  و لكـن أقر المشـرع الجزائـري علـى  ـرار العديـد مـن ا
بموجــب  00/222:و ذلــك علــى إثــر تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة رقــم  المرحلــة الأو وفــلإ مــرحلتين: 

،حيـث نصـت 18كنظام يستهدف مراقبة مدى إلتـزام المـتهم بتنفيـذ إلتزامـات الرقابـة القضـائية   22/62الأمر 
)...يمكن قاضي التحقيلإ أن يأمر ب ااذ ترتيبات من أجل المراقبـة الإلكترونيـة للتحقـلإ مـن 2ررمك222المادة

 مدى التزام المتهم بالتدابير(و هي: 

 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيلإ إلا ب ذن من هذا الأخير. -
 عدم الذهاب إ  بع  الأماكن انددة من طرق قاضي التحقيلإ. -
 متناع عن رؤية الأشخاد الذين يعينهم قاضي التحقيلإ أو الاجتماع بهم.الا -
 المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيلإ و عدم مغادر ا إلا ب ذن من هذا الأخير. -
 .19عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط و في مواقيت محددة -

كنظــام بــديل عــن   2622وار الالكــتروني في ســنة: ر الــن  علــى المراقبــة باســتخدام تقنيــة الســالمرحلــة الثانيــة
،وكأحـــد أنظمـــة تكييـــف العقوبـــات بموجـــب القـــانون  20التطبيـــلإ الكلـــي أو الجزئـــي للعقوبـــات الســـالبة للحريـــة

المتضــــمن قــــانون تنظــــيم الســــجون وإعــــادة  62/69المــــتمم للقــــانون 36/2/2622المــــلرفي في  22/62رقــــم

                                                           
 96الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 00/222المعدل و المتمم لتمر 23/62/2622الملرفي في  22/62الأمر 18

،و تعد محكمة تيبازة أول جهة قضائية أمر فيها قاضي التحقيلإ بوضع المتهم تحت نظام المراقبة الالكترونية بتاري  23/62/2622الملرفي في 
  22/22/2620منشور بتاري    akherkhabaonline.com..مقال منشور بالموقع الالكتروني 22/22/2620

 .22/62/2622شوهد بتاري  
تحـدد كيفيـات المعـدل و المتمم) 00/222مـن امـر 2مكـرر 222ر ـم نـ  المـادة لليـوم لمراقبـة الالكترونيـة م تصـدر  ير ان النصود التنظيمية لتطبيـلإ ا  19

 (.تطبيلإ المراقبة الالكترونية المنصود عليها في  هذه المادة عن طريلإ التنظيم

، التي أوصت 0999إصلاح العدالة التي ر تشكيلها سنة يعد استعمال السوار الإلكتروني أحد مخرجات وتوصيات عصرنة العدالة الذي دعت إليه لجنة 20
ر التســــطير لــــه  و هــــو مــــا بضــــرورة إدخــــال الرقمنــــة و الإســــتفادة مــــن التكنولوجيــــا الحديثــــة في جميــــع مجــــالات العدالــــة  لا ســــيما  في مجــــال تنظــــيم الســــجون،

ذلـك مـن أجـل التأكـد مـن فاعليـة الإجـراءات الفنيـة و   1107بـل  ايـة ،و قد بدأ العمل التجريبي لنظـام المراقبـة الإلكترونيـة للمحكـوم علـيهم ق1101منذ
 التقنية،و للوقوف على مدى تحقيلإ لتهداف المرجوة من هذا النظام.
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مكـرر 226،حيـث تـن  المـادة 20مكـرر226مكـرر إ  226في المواد  21الادماج الإجتماعي للمحبوسين
علــى ) الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إجــراء يســمح بقضــاء انكــوم عليــه كــل العقوبــة أو جــزء منهــا خــارج 

 الملسسة العقابية.

ـــة المدة...لســـوار الكـــتروني      ـــة الإلكترونيـــة في حمـــل الشـــخ  انكـــوم عليـــه طيل يتمثـــل الوضـــع تحـــت المراقب
 (.عرفة تواجده في مكان تحديد إقامته المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيلإ العقوباتيسمح بم

و عليه سوف نتطرق في المطلب الأول لشروط و إجراءات الوضع تحت المراقبة عبر تقنية السوار الإلكـتروني، 
 لثار الوضع تحت المراقبة  عبر تقنية السوار الالكتروني.و في المطلب الثاني 

 شروط و إجراءات الوضع تحت المراقبة بإستخدام تقنية السوار الإلكتروني المطلب الأول:

 بإستخدام تقنية السوار الإلكترونيأولا/ شروط الوضع تحت المراقبة 

ـــــة اشـــــترط المشـــــرع الجزائـــــري في المـــــواد     ـــــة الإلكتروني إ   2مكـــــرر226لتطبيـــــلإ إجـــــراء الوضـــــع تحـــــت المراقب
و منهـا مـا يتعلـلإ بالعقوبـة  شروط منها ما يتعلـلإ بشـخ  انكـوم عليـه أو انبـوس،توافر عدة  3مكرر226

 المنطوق بها أو تلك المتبقية من المدة الكلية للعقوبة المنفذة.

من حيـث العقوبـة: لكـي يمكـن تطبيـلإ الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة لا بـد أن تكـون العقوبـة انكـوم بهـا أ/
ف مــــن إقــــرار هــــذا النظــــام هــــو انيــــب انكــــوم عليــــه مســــاول الوســــ  المغلــــلإ ذلــــك أن الهــــد ســــالبة للحريــــة،

فـراج أما بالنسبة للمحبوسين فيعـد الإ للملسسات العقابية سواء بالنسبة انكوم عليه نفسه أو لأفراد عائلته،
لمرحلـة  كامل المدة المتبقيـة مـع الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة نظـام يسـتهدف تحضـير انبـوس  استكمالقبل 

مــا بعــد الإفــراج النهــائي و  يئتــه للتكيــف مــع الواقــع الخــارجي و مســتجدات المجتمــع خاصــة بعــد طــول مــدة 
 الحب .

يشـــترط لتطبيـــلإ الوضـــع تحـــت المراقبـــة الإلكترونيـــة أن لا تتجـــاوز مـــدة أو مجمـــوع مـــدد العقوبـــات الســـالبة    
بـــة نافـــذة و ليســـت موقوفـــة النفـــاذ وذلـــك ،و أن تكـــون العقو 22للحريـــة المنطـــوق بهـــا قضـــائيا الـــثلاث ســـنوات

 ذلك أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نظام بديل عن تطبيلإ الحب . بالنسبة للمدان انكوم عليه،
                                                           

المتضـــــمن قـــــانون تنظـــــيم الســـــجون و إعـــــادة الإدمـــــاج الإجتمـــــاعي  11/11المـــــتمم للقـــــانون 11/0/1108المـــــلرفي في  08/10القـــــانون 21
 .11/0/1108الملرفي في  1ية،العددللمحبوسين ،الجريدة الرسم
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أمــا بالنســبة للمحكــوم علــيهم انبوســين فقــد اشــترط المشــرع أن تكــون المــدة متبقيــة مــن العقوبــة الأصــلية لا   
 باقي المدة هي ثلاث سنوات أو أقل. تتجاوز الثلاث سنوات ،أي أن يكون

 و هنــا يمكــن تســجيل إنتقــاد فيمــا يتعلــلإ بالمــدة المشــروطة لنســتفادة مــن هــذا النظــام و هــي ثــلاث ســنوات،
خاصــة و أ ــا بعيــدة كــل  حيــث أرى بأ ــا مــدة مبــالغ فيهــا وطويلــة نســبيا مــن شــأ ا المســاس بنظــام العدالــة،

يتعلــلإ بالعقوبــات قصــيرة المــدة و المقــدرة بســنة واحــدة، و الــتي تعتــبر البعــد عــن مــا ر التوافــلإ عليــه فقهــا فيمــا 
حيــث أنــه و بــالرجوع إ  التشــريع المقــارن لا ســيما المشــرع الفرنســي نجــدها  مــدة معقولــة لتطبيــلإ هــذا النظــام،

 .23حددها بسنة واحدة

ـــــــيهم أو للمحبوســـــــين: ب/ ـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  الموافقـــــــة الصـــــــر ة للمحكـــــــوم عل مـــــــن  2مكـــــــرر226حي
علــى ) لا يمكــن إاــاذ مقــرر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إلا بموافقــة انكــوم عليــه أو  62/69نونالقــا

و لا  اثلـه القــانوني إذا كــان قاصـرا(،و عليــه لا يمكــن إلـزام انكــوم علــيهم بضـرورة وضــع الســواء الإلكــتروني،
ذلــــك أن الهــــدف الأساســــي  ،يمكــــن إخضــــاعهم لنظــــام المراقبــــة الإلكترونيــــة قصــــرا و بــــدون موافقــــة صــــر ة

،و ذلــك لا 24لمختلــف الأنظمــة و الإجــراءات المقــررة في السياســة العقابيــة هــو إعــادة تأهيــل و إدمــاج الجنــاة
بـــل و أن يفهـــم فحواهـــا و  يتحقـــلإ مـــا م يتعـــاون الشـــخ  برضـــاه و إرادتـــه، وأن يقبـــل بتلـــك الإجـــراءات،

 و إلا كان كل ذلك بدون جدوى.  الجدوى منها،

و عليـه يمكـن  ن المشرع م  صر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونيـة علـى أشـخاد معينـين،يلاحا أ    
أن يطبــلإ نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة علــى البــالغين مــن الجنســين و علــى الأحــداث الــذين تــتراوح 

القـانونيين، بـل  سـنة يـوم إرتكـاب الجريمـة شـرط الموافقـة الصـر ة لممثلـيهم 22إ  أقـل مـن 23أعمارهم من 

                                                                                                                                                                          
و التي تن  على ) و  المعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات الجزائري 8/6/0966الملرفي في  66/016من الامر  1الفقرة  11المادة  22

بعضها في نطاق الحد مع ذلك اذا كانت العقوبات انكوم بها من طبيعة واحدة ف نه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو 
 الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد(.

 ثلاثة مدة تشترط فالسويد التشريعات ب ختلاف يتلف الالكترونية المراقبة تحت الوضع فرض لإمكانية اللازمة للحرية السالبة العقوبة مدة يتلف شرط 23

 العقابية الملسسات خارج الحر الوس  في تنفيذها يمكن أي جريمة أجل من الالكترونية راقبةالم تحت الوضع تقرر إنكلترا أشهر، بستة المدة تحدد هولندا أشهر،

 1،الهامش019،دنفسهالمرجع  .صفاء اوتاني،

المعدل و المتمم على ) الإلتزام بشروط التكفل الصحي أو الإجتماعي أو التربوي أو   11/11من القانون رقم  1مكرر 011تن  المادة 24
 دف ا  إعادة إدماجه إجتماعيا(النفسي التي  



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[19] 
 

و يمكن أن يستفيد منه حتى المسبوقين قضائيا و معاودي الإجرام مادام م يستثنهم المشرع مـن هـذا النظـام 
 صراحة.

ة الصــحية للمعــني مــع ضــرورة ي/ لا يــلدي الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إ  المســاس بالســلامة الجســدج
رع بالإضــــافة إ  الموافقــــة الصــــر ة لمــــن ســــيتم حيــــث إشــــترط المشــــ إحــــترام كرامــــة الشــــخ  و خصوصــــيته:
يـــــلدي وضـــــع الســـــوار الإلكـــــتروني إ  الإضـــــرار بالســـــلامة الصـــــحية  إخضـــــاعه للمراقبـــــة الالكترونيـــــة، أن لا

على ) ألا يضر حمـل السـوار الإلكـتروني بصـحة المعـني(و  3مكرر 226حيث نصت المادة للمحكوم عليه،
)يجب على قاضـي تطبيـلإ العقوبـات ،قبـل وضـع انكـوم بنصها على 2مكرر226أكدت على ذلك المادة 

عليــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة أو في أي وقــت أثنــاء تنفيــذ هــذا الإجــراء التحقــلإ تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب 
المعني منم أن السوار الإلكتروني لا يم  بصحة المعني(،و عليه يجـب أن يـتم إجـراء العديـد مـن الفحوصـات 

إخضاعه للمراقبة الإلكترونية سواء داخـل الملسسـة العقابيـة مـن طـرف أطبـاء الملسسـة الطبية للشخ  قبل 
أو خارجهــا مــن طــرف أخصــائيين بالتنســيلإ مــع أطبــاء الملسســة ،لتحديــد مــدى تــأثير الســوار علــى صــحته 

بنــاء علــى التقــارير الطبيــة يــتم إاــاذ قــرار إخضــاعه  و ســواء علــى المســتوى القريــب أو علــى المســتوى البعيــد،
 للمراقبة الإلكترونية أم لا.

كمـــا إشـــترط المشـــرع ضـــرورة أن لا يـــلدي وضـــع الســـوار الإلكـــتروني إ  المســـاس بكرامـــة الإنســـان أو بالحيـــاة 
 2مكـرر226الخاصة للمحكوم عليه أو للمحبوس المفـرج عليـه و هـو مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة

حياتــه الخاصـة.(،و بالتـالي لا يجـوز أن يـتم وضـع أي قطعــة )يجـب إحـترام كرامـة الشـخ  المعـني و سـلامته و 
 أو وسي  إلكتروني في السوار ناقل للصورة أو للصوت .

و حسنا فعـل المشـرع بمراعاتـه لمـدى توافـلإ إخضـاع انكـوم عليـه أو انبـوس  للمراقبـة الإلكترونيـة مـع سـلامته 
ار الإلكــتروني بهــا حقــول مغناطيســية و تعمــل الجســدية خاصــة و أن جــل الوســائ  الإلكترونيــة بمــا فيهــا الســو 

وكــذا إشــتراطه ضــرورة إحــترام  بتقنيــة ارســال ذبــذبات أو موجــات مــن شــأ ا التــأثير علــى ســلامة الأشــخاد،
لأنــه يمكــن تضــمينها قطــع للتصــنت أو التجســ  علــى المعنيــين الأمــر الــذي فيــه مســاس  خصوصــيا المعنيــين،

 بحرية و حقوق الأفراد الشخصية.

و هــذا بالنســـبة للمحكــوم علـــيهم بعقوبــات ســالبة للحريـــة نافــذة و قبـــل  أن يكــون الحكـــم  ائيــا، / ضــرورةد
 إيداعهم الملسسات العقابية.
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/ أن يثبــت انكــوم عليــه أو انبــوس المــراد الإفــراج عنــه أن لــه مقــر ســكن أو إقامــة ثابــت، ذلــك أن الأصــل ه
،أي أن يبقـــى انكـــوم عليـــه داخـــل منزلـــه و لا 25المنـــزليالتـــاريي لنظـــام المراقبـــة الإلكترونيـــة هـــو نظـــام الحـــب  

و أن لا يسـتقبل أحـدا مــن  الإسـتعجال بعـد إخطـار الجهـة المكلفـة بمتابعـة التنفيـذ، يغـادره إلا عنـد الضـرورة و
مكـرر إ  أن الهـدف مـن وضـع السـوار الإلكـتروني 226حيـث تشـير المـادة  الأشخاد الممنوع عليـه رؤيـتهم،

 و مدى إحترامه لمكان الإقامة اندد في مقرر الوضع ن تواجد المعني،هو تحديد و معرفة مكا

،فمـن بـين الإلتزامـات المفروضـة علـى المعـني 2مكـرر226كما ن  المشرع علـى ذلـك صـراحة في نـ  المـادة   
البقــاء بــالمنزل و عــدم مغادرتــه إ  أمــاكن أخــرى ، إلا بنــاء  ةفي إطــار الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة ضــرور 

 ترخي  من قاضي تطبيلإ العقوبات. على

أن يسدد انكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية أو انبوس المتبقي من عقوبته ثلاث سنوات أو أقـل مبـالغ و/ 
الغرامـات انكـوم بهـا عليـه، و يعـد هـذا الشـرط عرقلـة قانونيـة أمـام تطبيـلإ هـذا النظـام خاصـة إذا كانـت قيمــة 

 ما.الغرامة المالية كبية نوعا 

م يشـر إ  ضـرورة أن يسـدد انكـوم عليـه  بينمـا يلاحا أن المشرع ن  فقـ  علـى تسـديد الغرامـات الماليـة،
 . التعويضات المدنية للطرف المضرور من الجريمة على خلاف ما ن  عليه في حالة الإفراج المشروط

 بإستخدام تقنية السوار الإلكتروني ثانيا/ إجراءات الوضع تحت المراقبة

نجـد أنـه يتعـين علـى   62/69مـن القـانون 9مكـرر226و المـادة 2مكرر226بالرجوع إ  أحكام المادتين   
أو  ســــنوات، 3انكــــوم عليــــه الــــذي صــــدر بحقــــه حكمــــا  ائيــــا بعقوبــــة ســــالبة للحريــــة أقــــل مــــن أو تســــاوي 

لإلكترونيـة أن سـنوات أو أقـل ،و يريـد الخضـوع لنظـام المراقبـة ا3للمحبوس الذي بقي لـه عـن إ ـاء محكوميتـه 
أمــا إذا كــان حــدثا فــيمكن لممثلــه القــانوني أن  يقــدم طلبــا كتابيــا بنفســه أو عــن طريــلإ محاميــه إذا كــان بالغــا،

حيث يتحدد الاختصاد  سواء لمكان إقامـة انكـوم عليـه  لقاضي تطبيلإ العقوبات المخت ، يقدم الطلب،
 انبوس بها المعني،أو انبوس أو قاضي تطبيلإ العقوبات لمقر الملسسة العقابية 

                                                           
 011المرجع نفسه،د صفاء اوتاني، 25
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كمــا يمكــن لقاضــي تطبيــلإ العقوبــات المخــت  و مــن تلقــاء نفســه أن يقــوم بوضــع انكــوم عليــه أو انبــوس 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة شــرط الحصــول علــى الموافقــة الصــر ة مــن هــذا الأخــير أو مــن اثلــه القــانوني إن كــان 

 حدثا.

طلـب الخضـوع للمراقبـة الإلكترونيـة لقاضـي تطبيـلإ العقوبـات و حسنا فعل المشرع بنصـه علـى إمكانيـة تقـديم 
خاصـة إذا كـان يقـيم في مكـان بعيـد  لأن ذلـك مـن شـأنه أن يرفـع الحـرج علـى المعـني، لمكان إقامـة الشـخ ،

و في  كمـــا أن ذلـــك يســـهل علـــى المعـــني إمكانيـــة مراجعـــة القاضـــي، عـــن مكـــان اناكمـــة و تطبيـــلإ العقوبـــة،
 طرف المصان المكلفة بالمراقبة. المقابل إمكانية مراقبته من

أيــام مــن 26يــتم الفصــل في طلــب الخضــوع للمراقبــة الإلكترونبــة مــن طــرف قاضــي تطبيــلإ العقوبــات في أجــل 
ويـــلدي ذلــك إ  ارجـــاء ايـــداع انكــوم عليـــه الملسســـة العقابيــة إ  حـــين الفصـــل النهـــائي في  تــاري  إخطـــاره،

 الطلب.

 شكل من أشكال الطعن إما: يتم الفصل بموجب مقرر  ير قابل لأي 

 0هنـــا لا يمكـــن للمحكـــوم عليـــه أو للمحبـــوس تقـــديم طلـــب جديـــد إلا بعـــد مضـــي مـــدة  بـــرف  الطلـــب، -
 أشهر من تاري  رف  الطلب.

أما إذا قرر قاضي تطبيلإ العقوبات إفادة مقدم الطلب بالوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة فيتعـين عليـه أخـذ  -
،مـــع العلـــم أن رأيهـــا  ـــير ملـــزم 26رهـــا الجهـــة المكلفـــة قانونـــا بتطبيـــلإ الأحكـــام الجزائيـــةرأي النيابــة العامـــة ب عتبا

 لقاضي تطبيلإ العقوبات. 

و الــتي يجــب عليــه إخطارهــا لكــي تنعقــد خــلال المــدة  بالإضــافة إ  ضــرورة أخــذ رأي لجنــة تطبيــلإ العقوبــات،
ا  مختلـف طلبـات  بالإضـافة أم لا، أين تنعقد للبت في طلب الاخضاع للرقابـة أيام، 26القانونية المقدرة ب

 ت المشار إليها سابقا.ءاانبوسين المتعلقة بمختلف أنظمة تكييف العقوبات و  يرها من الانظمة و الإجرا

                                                           
ضرورة موافقة الشخ  الذي سيوضـع لـه السـوار الالكـتروني، نـ  المشـرع الفرنسـي علـى ضـرورة استشـارة مـدير الملسسـة العقابيـة او النائـب  بالإضافة ا  26

 ية  للشخ  للسوار الالكتروني.العام،و ضرورة استشارة طبيب الملسسة عن مدى تقبل الحالة الصح

A. Kuhn , B. Madignier, Surveillance électronique, la France dans une perspective internationale, 
Revue S.C. D. P. C,no 4 oct-dec 1998, p674. 
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يمكــن للنائــب العــام إذا رأى أن الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة مــن شــأنه أن يمــ  بــالأمن و النظــام العــام    
،حيـث يتعـين 22مكـرر 226و هو ما نصت عليـه المـادة  ات إلغاء المقرر،أن يطلب من لجنة تكييف العقوب

و ذلـك بموجـب مقـرر  ـير  أيـام مـن تـاري  إخطارهـا، 26على هذه الأخيرة البت في الطلـب في أجـل أقصـاه 
 خاضع لأي شكل من أشكال الطعن.

لجنــة تكييــف العقوبــات و بــالر م مــن أن المشــرع م يشــر إ  مــا إذا طلــب النائــب العــام إلغــاء المقــرر مــن قبــل 
من شأنه توقيف تطبيلإ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الصادر عـن قاضـي تطبيـلإ العقوبـات أم لام،إلا 

خاصة تلك المتعلقة بالإفراج المشروط أو الحرية النصـفية ف نـه  62/69أن القراءة المجملة لنصود القانون رقم
 لإ مقرر الوضع إ   اية الفصل.يستفاد منها أن الطلب من شأنه تعليلإ تطبي

و يلخذ بعين الإعتبار عند الوضـع  يصدر قاضي تطبيلإ العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية،   
أو اارسـته نشـاط مهمـي أو  أو حالة متابعته لعلاج طبي، تحت المراقبة الإلكترونية الوضعية العائلية للمعني،

 تعك  الضمانات الجدية لنستقامة. و كل المظاهر التي دراسي أو تكويني،

أيــن يــتم كــذلك وضــع المنظومــة الإلكترونيــة اللازمــة  يــتم وضــع الســوار الإلكــتروني داخــل الملسســة العقابيــة،
الســـجون  لإدارةلتنفيــذه مـــن قبـــل المــوظفين المـــلهلين التـــابعين لــوزارة العـــدل علـــى مســتوى المصـــان الخارجيـــة 

 المختصة.

  ع تحت المراقبة  بإستخدام تقنية السوار الالكترونيالمطلب الثاني: آثار الوض

يترتــــــب علــــــى إصــــــدار مقــــــرر الوضــــــع تحــــــت المراقبــــــة ب ســــــتخدام تقنيــــــة الســــــوار الالكــــــتروني طبقــــــا لــــــن     
عــدم مغــادرة المعــني لمنزلــه أو للمكــان الــذي يعينــه قاضــي تطبيــلإ العقوبــات خــارج الفــترات  2مكــرر226المــادة

و كــذا الأمــاكن  الأوقــات الــتي يجــب علــى المســتفيد عــدم مخالفــة التــدابير فيهــا،حيــث تحــدد  انــددة في المقــرر،
التي يمنع على المعني الذهاب إليها مع مراعاة اارسـة المعـني لنشـاطه المهـني أو شـغله لوظيفـة أو متابعتـه لعـلاج 

 أو دراسة أو تكوين أو ترب . معين،

وبات إخضـاع الشـخ  الموضـوع تحـت المراقبـة على أنه يجوز لقاضي تطبيلإ العق 0مكرر226نصت المادة   
 الإلكترونية لتدبير أو أكثر من التدابير التالية:

 اارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني؛ -
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 عدم ارتياد بع  الأماكن؛ -

 بما في ذلك الفاعلين الأصليين او الشركاء في الجريمة؛ عدم الإجتماع ببع  انكوم عليهم، -

ام بشـــروط التكفـــل الصـــحي أو الإجتمـــاعي أو التربـــوي أو النفســـي الـــتي  ـــدف إ  إعادتـــه إدماجـــه الإلتـــز  -
 إجتماعيا؛

و يجوز لقاضي تطبيلإ العقوبات سواء مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى طلـب الشـخ  الموضـوع تحـت المراقبـة 
 .4رمكر 226الإلكترونية تغيير أو تعديل تلك الإلتزامات و ذلك عملا بأحكام المادة

ب ســـتخدام تقنيـــة الســـوار الالكـــتروني تحـــت إشـــراف قاضـــي  تـــتم متابعـــة ومراقبـــة تنفيـــذ الوضـــع تحـــت المراقبـــة   
الســـجون المكلفـــة بتطبيـــلإ و مراقبـــة تنفيـــذ مختلـــف  لإدارةتطبيـــلإ العقوبـــات مـــن قبـــل أعـــوان المصـــان الخارجيـــة 

ة مـدى إحـترام ،حيـث تـتم مراقبـ27ج عـنهمبرام  إعادة الإدماج الإجتمـاعي الـتي يسـتفيد منهـا انبوسـين المفـر 
كمـا يمكـن لتعـوان  و التدابير المنصود عليهـا في مقـرر قاضـي تطبيـلإ العقوبـات عـن بعـد، لتزاماتالمعني لن

إجراء زيارات ميدانية سواء لمنزل المعني أو لتمكنة المسموح له التنقل إليها و التي مـن شـأ ا ان تسـاعد علـى 
أو المــدارس أو الجامعــات أو مراكــز التكــوين المهــني  يات للخضــوع لبرنــام  علاجــي،إعــادة الإدمــاج كالمستشــف
 .  28أو أماكن عمله العادية

 ثانيا/إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة بإستخدام تقنية السوار الالكتروني

بــوس المفــرج أنــاط المشــرع مهمــة المتابعــة و المراقبــة ب ســتخدام تقنيــة الســوار الالكــتروني للمحكــوم عليــه أو ان  
عليـه مــع الوضـع تحــت المراقبــة الإلكترونيـة لمــوظفي المصـان الخارجيــة لإدارة الســجون المكلفـين ب عــادة الإدمــاج 

                                                           
لام ا لي، أين يتم الدخول للتطبيلإ الإلكتروني يكلف أعوان المصان الخارجية لادارة السجون بمراقبة تحركات انكوم عليه عبر جهاز الإع 27

سواء أكان راكبا أو ماشيا أو  و في أي مكان، و يمكن ذلك من تحديد موقع حامله في كل ثانية الخاد بالسوار بكتابة معلوماته الشخصية،
و عند محاولة نزعه    قاعدة البيانات الوطنية،عن بعد و التي ترسل ا كما يمكن إجراء تعديلات على البرنام  المعلوماتي للسوار ثابتا في منزله،

 أو إتلافه يرسل السوار إنذار لمراكز المراقبة.
و أولئـك المسـتفيد مـن نظـام الحريـة  يلاحا أن المشرع م يشر إ  إمكانية وضع السوار الإلكتروني بالنسـبة للمحبوسـين المفـرج عـنهم شـرطيا، 28

الإلتزامــات الــتي قــد  ــددها قاضــي تطبيــلإ العقوبــات خاصــة المتعلقــة منهــا بعــدم الــذهاب إ  أمــاكن النصــفية لمراقبــة مــدى إحــترامهم للتــدابير و 
و على خلاف ذلك نجد أن المشرع الفرنسي ن  على إمكانية وضع السوار للمفرج عـنهم شـرطيا شـريطة أن لا تتجـاوز المـدة المتبقـة مـن  معينة،

 من قانون الاجراءات الفرنسي 7-711ار حسب المادة وشريطة أن لا يتجاوز مدة الاختب العقوبة الأصلية
COUVRAT Pierre , une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au 
placement  sous surveillance électronique,  Rev. sc. crim, 1998, pp. 375 ss 
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المــتمم )تــتم متابعــة و  62/69مــن القــانون رقــم 2مكــرر 226حيــث نصــت المــادة الاجتمــاعي للمحبوســين،
ي تطبيـلإ العقوبـات مـن قبـل المصـان الخارجيـة مراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونيـة تحـت إشـراف قاضـ

 لإدارة السجون المكلفة ب عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين(

حيـــث يلتـــزم أعـــوان المصـــان الخارجيـــة بمراقبـــة مـــدى إحـــترام المعنيـــين للتـــدابير و الإلتزامـــات المفروضـــة عـــنهم لا 
ســـواء عـــن بعـــد و ذلـــك مـــن خـــلال إســـتقبال و تـــتم المراقبـــة  ســـيما عـــدم مغـــادرة المنـــزل في الأوقـــات انـــددة،

أو عـن طريـلإ إجــراء زيـارات ميدانيــة مفاجئـة نـل إقامــة المعـني المصــرح  الذبـذبات انـددة لمكــان تواجـد المعــني،
كمــا لهــم أن يقومــوا بالإتصــال هاتفيــا بــالمعني للتأكــد مــن  بــه لقاضــي تطبيــلإ العقوبــات في الأوقــات انــددة،

 .29ه في أي وقت من الأوقات انددةببقائه بالمنزل و عدم مغادرت

يلاحـــا أن المشـــرع الجزائـــري بـــالر م مـــن نصـــه علـــى إمكانيـــة الإتصـــال هاتفيـــا بالمســـتفيد مـــن نظـــام المراقبـــة    
ـــار مربوطـــا بشـــبكة الهـــاتف الثابـــت ،علـــى  ـــة إلا أنـــه م يشـــترط ضـــرورة أن كـــون محـــل الإقامـــة المخت الإلكتروني

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن يكــون محــل 2-223المــادة خــلاف المشــرع الفرنســي الــذي أشــارت في
 الإقامة به خ  هاتف ثابت بدون ملحقاته كالمجيب ا لي.  

يتعين على أعـوان المصـان الخارجيـة لادارة السـجون إرسـال تقـارير دوريـة حـول أعمـالهم و عـن مـدى إلتـزام    
خروقات من قبل المعني يقومـون بتبليـغ قاضـي تطبيـلإ  و عند تسجيل أي انكوم عليهم المعنيين بالإلتزامات،

 العقوبات المخت  فورا.

و هنـا يتعـين علـى المعـني  يمكن لقاضي تطبيلإ العقوبات أن يقوم ب لغاء الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة،     
 أين يقوم بسماعه. الإستجابة الطوعية للاستدعاء و المثول فورا أما قاضي تطبيلإ العقوبات،

 ون اصدار مقرر الإلغاء بسبب توفر حالة من الحالات التالية:و يك

 عدم إحترام المعني لإلتزاماته المنصود عليها في مقرر الوضع دون مبررات مشروعة. -

                                                           
قيلإ الغاية من هذا النظام و هو إبقاء المستفيد محبوسا بالمنزل في الأوقات انددة في يقصد بالهاتف هنا الهاتف الثابت بالمنزل لأنه يضمن تح 29

و هو ما يستشف من عبارة الهاتف التي ن  عليها المشرع فيما يتعللإ ب ستعمال الهاتف من قبل انبوس لنتصال بأهله المشار  مقرر الوضع،
الشبكات  يل الهاتف النقال ما دامت تقنية تحديد المواقع، و إمكانية تعاون مشغلإليها سابقا، و إن كان لي  هناك إشكال حتى باستعما

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية  1119أوت 1الملرفي في  19/11الهاتفية النقالة مع المصان القضائية منصود عليها قانونا بموجب القانون
 .06/8/1119الملرفي في  17افحتها، الجريدة الرسمية عدد منم الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مك
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في حالة محاولة التمل  من المراقبة الإلكترونية لا سيما عن طرق نزع أو تعطيل ا ليـة الإلكترونيـة للمراقبـة  -
علــى أنــه تطبــلإ علــى الفاعــل  29مكــرر226و في هــذه الحالــة نصــت المــادة لتــأثير عليهــا،أو العبــث بهــا أو ا

   .من قانون العقوبات 222العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصود عليها في المادة

و بالتـالي لا يكفـي مجـرد الإشـتباه أو الإ ـام ب رتكـاب  في حالة إدانـة المسـتفيد لارتكـاب فعـل مجـرم جديـد، -
 .30ا ،إذ لا بد من صدور حكم  ائي بات بالإدانةجريمة م

 في حالة طلب المعني إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و الرجوع للملسسة العقابية. -

ــــة تــــأثير الســــوار الإلكــــتروني علــــى الســــلامة الجســــدية للمســــتفيد مــــن نظــــام الوضــــع تحــــت المراقبــــة  - في حال
علـى )يجـب علـى قاضـي تطبيـلإ العقوبـات ،قبـل وضـع انكـوم  2مكرر226الإلكترونية ،حيث نصت المادة 

عليــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة أو في أي وقــت أثنــاء تنفيــذ هــذا الإجــراء التحقــلإ تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب 
 المعني من أن السوار الإلكتروني لا يم  بصحة المعني(.

بة الإلكترونية التظلم أمام لجنة تكييـف العقوبـات و يمكن للمعني المتضرر من إلغاء مقرر الوضع تحت المراق   
 يوم من تاري  إخطارها. 22التي يتعين عليها البت فيه في أجل 

يلاحـا أن المشــرع نــ  علــى إمكانيــة الــتظلم ضــد مقــرر الإلغــاء الصــادر عــن قاضــي تطبيــلإ العقوبــات أمــام 
مقـــرر الإلغـــاء الـــذي يمكـــن أن و في المقابـــل م يـــن  علـــى إمكانيـــة الـــتظلم ضـــد  لجنـــة تكييـــف العقوبـــات،

تصــــدره هــــذه اللجنــــة بمناســــبة طعــــن النائــــب العــــام في مقــــرر وضــــع انكــــوم عليــــه أو انبــــوس تحــــت المراقبــــة 
،كمـــــا م يشــــر إ  مـــــا يترتــــب إذا م تفصـــــل لجنــــة تكييـــــف 22مكــــرر226الإلكترونيــــة وفقـــــا لــــن  المـــــادة

 العقوبات في التظلم خلال المدة انددة.

 قاد من وجهة نظرنا لا بد على المشرع أن يتداركه.و هو أمر محل إنت

في حالــة إلغــاء مقــرر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يتعــين علــى انكــوم عليــه بعــد إخطــاره أو انبــوس    
أجـل تنفيـذ العقوبـة المفرج عنه مع الوضع تحـت هـذا النظـام أن يتقـدم طواعيـة للملسسـة العقابيـة المعنيـة مـن 

و تنفيـــذ بقيـــة المـــدة انكـــوم بهـــا بالنســـبة للثـــاني بعـــد ان تقتطـــع منهـــا مـــدة  ة بالنســـبة لـــتول،الســـالبة للحريـــ
                                                           

و إن كان عمليا و من باب الحيطة و الحذر مجرد الإشتباه لإرتكاب جريمة ما يقوم قاضي تطبيلإ العقوبات ب لغاء مقرر الإستفادة سواء من  30
 كن أن يطبلإ على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الإفراج المشروط أو الحرية النصفية أو التوقيف الملقت لتطبيلإ العقوبة ،و هو ما يم
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حيــث تعتــبر مــدة مقضــية فعليــا و تحســب للاســتفادة مــن مختلــف التــدابير  الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة،
مــن  224و 222و إلا أعتــبر مرتكــب لجريمــة الهــروب و في هــذه الحالــة تطبــلإ عليــه أحكــام المــواد الأخــرى،

 قانون العقوبات.

 الخاتمة:

تعتـــبر تقنيـــة المراقبـــة باســـتخدام تقنيـــة الســـوار الإلكـــتروني أحـــد أهـــم الـــدعائم الـــتي وفر ـــا الثـــورة التكنولوجيـــة 
العلميـــة للعدالــــة الجزائيـــة ســــيما مـــا تعلــــلإ ببـــدائل الحــــب  الملقـــت أو بتطبيــــلإ العقوبـــات الســــالبة للحريــــة في 

في السياسة العقابية رسمـت معالمـه عـدة قـوانين  كانـت  نظام قانوني مستحدث الملسسات العقابية ،كما أنه
محلا للتعديل خاصة في التشريع المقارن خاصـة الأوروبي منهـا الـذي أقـر بهـذه التقنيـة  علـى خـلاف التشـريع 
ل الجزائري )الذي يبقى دائمـا نـاقلا  للتجـارب الأجنبيـة بـدل  خلـلإ و تكـوين خـبرة وطنيـة لتسـف( اـا يـد

علــى التطــور المســتمر لهــذا النظــام باعتبــاره  تــوي علــى جانــب تقــني وتكنولــوجي  تــاج دائمــا  إ  تحــديث 
 وتطوير وجانب قانوني  اول مواكبة الموازنة بين تطبيلإ العقاب ومراعاة الحقوق والحريات الفردية.

مــن الــدول لا ســـيما  كمــا أنــه و بــالر م  مـــن أن هــذه التقنيــة المســتحدثة أعتمـــدت مــن طــرف عــدد معتـــبر
المتقدمــــة منهــــا كولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة، وكنــــدا وفرنســــا، بريطانيــــا... لإيجابيا ــــا في مواجهــــة مســــاول 
العقوبـات السـالبة للحريــة، إلا أننـا نجــد أ لـب الــدول مازالـت تعـزف عــن إقرارهـا في تشــريعا ا سـواء بســبب 

،أو  م وزجــر لتشــخاد بغــ  النظــر عــن مســاؤئهاتمســكها بالعقوبــات الســالبة للحريــة ومــا تمثلــه مــن إيــلا
بســبب ارتفــاع أســعار الســوار الالكــتروني و عــدم الــتحكم في التكنولوجيــات الحديثــة وكــذا التخــوف اــا قــد 

 يم  بالأمن القومي.

وهنـــا نـــثمن موقـــف المشـــرع الجزائـــري الـــذي إعتمـــد نظـــام المراقبـــة ب ســـتخدام تقنيـــة الســـوار الإلكـــتروني ســــواء 
مسايرا بذلك التطـور التكنولـوجي و مسـخرا إيـاه لخدمـة العدالـة عامـة و  22/62أو بالقانون 22/62بالأمر

الجزائيــة خاصــة علــى  ــرار إقــراره لتقنيــة التحقيــلإ و اناكمــة عــن بعــد للمتهمــين و تقنيــات الإثبــات الجنــائي 
المعاصــرة القائمــة علــى  العلميــة الحديثــة مــا يســاهم أكثــر في تحقيــلإ العدالــة  وتحقيــلإ أهــداف السياســة العقابيــة

 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

 وهنا نوصي ب:
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ـــلإ نظـــام المراقبـــة ب ســـتخدام تقنيـــة ســـوار  - ـــة الـــتي تســـمح بتطبي ضـــرورة مراجعـــة المشـــرع الجزائـــري لمـــدة العقوب
مـا هـو الالكتروني كبديل للعقوبة و التي حددها بأن لا تتجاوز ثلاث سنوات حيث تعد مدة طويلة بالمقارنـة 

 معمول به في التشريعات المقارنة، و عليه ينبغي تحديد المدة بسنة واحدة فق .

ضرورة القيام بأعمال تحسيسـية وسـ  افـراد المجتمـع عـن طريـلإ ايـام تحسيسـية جواريـة وعـن طريـلإ تظـاهرات   -
 ســـتخدام مـــع ضـــرورة اشـــراك جمعيـــات المجتمـــع المـــدني مـــن أجـــل  ترســـي  و تقبـــل فكـــرة الوضـــع تحـــت المراقبـــة ب

العقوبـــة الســـالبة  الســـوار الإلكـــتروني  كبـــديل عـــن العقوبـــة لا ســـيما لـــدى ضـــحايا الجـــرائم المرتكبـــة ،ذلـــك ان
للحرية و بالر م مـن ا ـا ضـرورة اجتماعيـة لهـا فائـد ا ونفعهـا في حمايـة المجتمـع و مبادئـه و قيمـه و في نفسـية 

العقـــاب داخـــل ملسســـة عقابيـــة فقـــ ، بـــل يمكـــن الضـــحية إلا أ ـــا لا يقتضـــي تطبيقهـــا بالضـــرورة أن يتحقـــلإ 
اســـيد ذلــــك عــــن طريــــلإ الإبقــــاء علــــى الشــــخ  خـــارج أســــوار الملسســــة العقابيــــة مــــع وضــــعه تحــــت المراقبــــة 
الإلكترونيــة بتقنيــة الســوار الالكــتروني الــذي يعــد مــن أنجــع ا ليــات وفــلإ مقاربــة تمكننــا مــن ترشــيد العقــاب و 

مسـاول العقوبـات السـالبة للحريـة مـن جهـة انكـوم عليـه و تقييـد  تقليل النفقـات مـن جهـة الدولـة و تفـادي
حريته مـع ضـرورة تكليفـه بالتزامـات أخـرى تعـود بالمنفعـة لـه ولصـان المجتمـع بتفعيـل عقوبـة العمـل للنفـع العـام  

 ة.ك لزامه بالقيام بأعمال إجتماعية في الملسسات التربوية أو المساجد او دور الرعاية أو في إدارات عمومي

ضــرورة الانفتــاح والتقـــرب أكثــر مــن الجامعـــة عــن طريــلإ فـــتح مخــابر بحــث تضـــم عــدة اصصــات كـــالعلوم  - 
التقنيـة علميـة و الطبيـة واصصـات إجتماعيـة كـالعلوم قانونيـة و النفسـية و علـم الاجتمـاع بـدل المـنه  المتبـع 

اني منهـا السياسـة العقابيـة حاليا )كل اص  على حد( و اشراكهم لإيجاد حلـول لمختلـف المشـاكل الـتي تعـ
مــن خــلال الإعتمــاد علــى الكفــاءة الوطنيــة بــدل الأجنبيــة مثــل تطــوير الســوار الإلكــتروني مــن الناحيــة التقنيــة 
التكنولوجية و من ناحية الحجم  أو الشكل بما يضمن تحقيلإ الغاية مـن اعتمـاده مـع مراعـاة الحيـاة الخاصـة و 

 التي تعتبر من مرتكزات السياسة العقابية. الحالة الصحية وكذا النفسية لحامله و
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 :قائمة المصادر و المراجع

 المصادر و المراجع باللغة العربية: -1

 النصود القانونية: -

المتضـــــمن القواعـــــد الخاصـــــة للوقايـــــة مـــــنم الجـــــرائم المتصـــــلة  2664أوت 2المـــــلرفي في  64/69قـــــانون -
 .20/2/2664الملرفي في  92الرسمية عدد  بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها، الجريدة

المــلرفي في  0المتعلــلإ بعصــرنة العدالــة، الجريــدة الرسميــة عــدد 2/2/2622المــلرفي في  22/63القــانون رقــم  - 
26/2/2622. 
المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات  00/222المعـــدل و المـــتمم لتمـــر 23/62/2622المـــلرفي في  22/62أمـــر -

 ،23/62/2622الملرفي في  96الجريدة الرسمية عدد الجزائية،
ــــانون - ــــانون تنظــــيم الســــجون و  62/69المــــتمم للقــــانون 36/2/2622المــــلرفي في  22/62ق المتضــــمن ق

 .36/2/2622الملرفي في  2إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ،الجريدة الرسمية،العدد
 المللفات:

دراســـة مقارنـــة، دار وائـــل للنشـــر،  فهـــد يوســـف الكساســـبة، وظيفـــة العقوبـــة ودورهـــا في العـــلاج والتأهيـــل، -
 .2626الأردن، 

أســامة حســـنين عبيـــد، المراقبــة الجنائيـــة الالكترونيـــة، دراســة مقارنـــة، دار النهضـــة العربيــة، القـــاهرة، الطبعـــة  - 
 .2664الأو  

عائشــة حســين علــي المنصــوري، بــدائل العقوبــة الســالبة للحريــة قصــيرة الأمــد دراســة مقارنــة، دار النهضــة  - 
 .  2620عربية، القاهرة، ال

 الإلكترونيـة طريقـة حديثـة لتنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة خـارج السـجن، دار النهضـة عمر سـام، المراقبـة  -
 .2666العربية، القاهرة، الطبعة الأو  

 :المقالات و المواقع الإلكترونية

ي والمقـارن ،،مجلـة الشـريعة والقـانون ، كليـة رامي متولي القاصي ،نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنس -
 .2622يوليو 63القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد 
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مجلـــة  الوضـــع تحـــت المراقبـــة الالكترونيـــة  الســـوار الالكـــتروني في السياســـة العقابيـــة الفرنســـية، صـــفاء أوتـــاني، -
 .2664العدد الأول، لسنة 22المجلد  جامعة دمشلإ، سوريا، العلوم الاقتصادية و القانونية،

، جامعـة الإخـوة -أ -المجلـد 27ليلى طلبي، الوضع تحت المراقبـة الإلكترونيـة، مجلـة العلـوم الإنسـانية، عـدد  -
 .2622منتوري، قسنطينة ، جوان

 حداد أمينة، مديرة فرعية بوزارة العدل مكلفة بالاعلام، يومية العربي الجديد ،يومية الكترونية-
    www.swissinfo.ch/ar   موقع.-
 المراجع الأجنبية -2

-A. Kuhn , B. Madignier, Surveillance électronique, la France dans une 
perspective internationale, Revue S.C. D. P. C,no 4 oct-dec 1998. 

- COUVRAT Pierre , une première approche de la loi du 19 décembre 
1997 relative au placement  sous surveillance électronique,  Rev. sc. crim, 
1998. 
- LEVY Rene, PITOUM Anna, L’expérimentation du placement sous 
surveillance Electronique enFrance et ses enseignements (2001- 2004), 
cairn.info, vol.28,n 4. 
-PRADEL Jean, La prison à domicile , sous surveillance électronique, 
Nouvelles modalités d’exécution de la peine privative de liberté, Premier 
aperçu de la loi du 19 décembre 1997,Revue Pénitentiare et droit pénal, 
1998.    
.- P. Landreville ,Du bracelet à l’implant électronique, Panoramiques, n° 45, 

2000. 

- T. Papatheodorou, Le placement sous surveillance électronique en droit 
pénal comparé, R.P.D.P, 1999. 
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 الجرائم الواقعة على مواقع التجارة الالكترونية
1 الجرائم   

 1كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة   ،أستاذة محاضرة أد.ليلى بن تركي 
 الملخص : 

النظــام المعلومــاتي    علــى مواقــع التجــارة الإلكترونيــة مــن أخطــر الجــرائم الــتي تقــع في إن الجــرائم الــتي تقــع    
،  الـــدخول أو البقـــاء  ـــير المشـــروع في المواقـــع مجـــال المعـــاملات التجاريـــة الإلكترونيـــة عمومـــا ، وتعـــد جـــريمتي 

قـــدها مـــن حيـــث و التـــدمير  مـــن  أخطـــر هـــذه الجـــرائم و أع  الاعتـــداء علـــى ســـير وســـلامة المواقـــع بالتعطيـــل
 الإجراءات و الإثبات.

 مواقع إلكترونية ، اارة إلكترونية ، جريمة ،  الدخول  ير المشروع ، سلامة المواقع   الكلمات المفتاحية :

Abstract: 
  Offences on e-commerce sites are among the most serious offences in the 
field of e-commerce in general, and offences of illegal entry or stay at sites, 
attacks on the operation and safety of sites by disruption and destruction are 
among the most serious and complex in terms of procedure and proof. 
Keywords: websites; e-commerce; crime; illegal entry; site safety. 

   مقدمة :

 ذلـك أثـر و ، صـغيرة قريـة إ  العـام تحـول إ  العشـرين القرن  اية الاتصال وسائل في الهائل التقدم أدى    
 أطرافهـــا ليلتقـــي الثقافيـــة و  الجغرافيـــة و الإقليميـــة الحـــواجز فتخطـــت ، الشـــعوب مختلـــف بـــين العلاقـــات علـــى
 .الخيال فاقت بسرعة الأثير عبر

 و الالكترونيـة بالتجـارة عليـه يصـطلح مـا أفـرز الـذي التـأثير هـذا عـن بمنـأى ليسـت جاريةالت المعاملاتإن     
 مـن  معاملا ـا تـتم حيث الاتصال، أجهزة و وسائل أحدث فيها تستخدم الكترونية بيئة خلال من تتم التي

 . يرها و الفاك  التلك ، الانترنت، مثل الإلكترونية الوسائل و  الأجهزة استخدام خلال

ـــة صـــفة إن         ـــتي الالكتروني ـــأثر م بالتجـــارة ألحقـــت ال  بـــل ، فحســـب للتجـــارة التقليـــدي المفهـــوم علـــى ت
 و الالكــتروني التوقيــع و الالكترونيــة العقــود عــن الحــديث أصــبح حيــث متتابعــة، بصــورة مفــاهيم عــدة  طالــت
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ـــدفع أجهـــزة و البلاســـتيكية النقـــود و الالكترونيـــة الـــدفع بطاقـــات  المعاملـــة أطـــراف حـــتى بـــل ، ةالالكترونيـــ ال
 أو التـــاجر أو المســـتهلك ســـواء الالكـــتروني المجـــال في الكفـــاءة مـــن قـــدر فـــيهم يشـــترط المجـــال هـــذا في التجاريـــة
 هـــذه أطـــراف بـــين المســـافات تقـــرب الـــتي التجاريـــة المعـــاملات مـــن النـــوع هـــذا علـــى بالرقابـــة المكلفـــة الجهـــات
 الرقميـة التقنيـات بجميـع  اافضـاء على المكان و الزمان اتصر التي الاتصال شبكات على لاستنادها العلاقة

 التجــــارة جــــرائم منهــــا و ، بهــــا ســــابلإ عهــــد للبشــــرية يكــــن م الجــــرائم مــــن مســــتحدثة أ ــــاط أفــــرزت كمــــا ،
 أ ـا كمـا عنهـا الكشـف وسـائل و ارتكابهـا طريقـة في معقـدة و خاصـة طبيعة ذات الجرائم هذه ، الالكترونية

 تتـدفلإ معلومـاتي نظـام بكو ـا الالكترونيـة التجـارة لوصـف نظرا و  محلي، أو دولي طابع تذا تكون أن يمكن
 الحمايـة هـذه و ، لهـا جنائيـة حمايـة إ  بحاجـة بـأم  ف  ـا لهـا لمـاليا المقابـل و الخـدمات، و السـلع خلالـه من

و نظــرا . ســواء حــد علــى عمليــةال أو النظريــة الناحيــة مــن ســواء بالغــة أهميــة لهــا و ، المســتقبل و الواقــع يفرضــها
   1 22-22لأهمية التجارة الإلكترونية قام المشرع الجزائري بسن قانون خاد بالتجارة الإلكترونية قانون 

منـــد فـــترة  لاحـــا خطـــورة بعـــ  أفعـــال الاعتـــداء علـــى أجهـــزة الحاســـب وبرامجهـــا وقواعـــد البيانـــات فالمشـــرع  
قــة أن الاعتــداء علــى مواقــع الانترنــت وصــفائحها لا يــرج عــن كونــه فتــدخل لتــوفير حمايــة جنائيــة لهــا ، والحقي

أحـــد تطبيقـــات الأفعـــال الســـابقة ،والـــتي تمثـــل اعتـــداء علـــى أنظمـــة الحاســـب حيـــث تســـتخدم في إعـــداد هـــذه 
 . 2المواقع أجهزة الكمبيوتر وبرامجها المختلفة 

معلومــات الــتي  وزهــا أيــا كانــت طبيعــة وكمــا هــو معلــوم فــالموقع علــى الشــبكة هــو بمثابــة الحيــز المــادي لل     
 ، وعليه يثار هذا التساؤل هذه المعلومات

و كيـــف تصـــدى المشـــرع الجزائـــري لهـــذه مـــاهي جـــرائم الاعتـــداء علـــى مواقـــع التجـــارة الإلكترونيـــة ، 
 ؟ الجرائم  في مختلف التشريعات 

 :الاعتداء على نظام المواقع فيتتمثل جرائم كل هذه الأسئلة ، و  يرها سيتم الإجابة عليها في أنه     

 ) أولا(الدخول أو البقاء  ير المشروع في المواقع  -

 ) ثانيا( الاعتداء على سير وسلامة المواقع بالتعطيل والتدمير -

                                                           
 ) 2622مايو  20الصادرة في  22ج رعدد (المتعللإ بالتجارة الإلكترونية 2622مايو  26الموافلإ  2934شعبان  29الملرفي في  62-22قانون 1 
 . 32، د   2662النهضة العربية ، القاهرة ،  مدحت عبد الحليم رمضان ، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية  دراسة مقارنة   ، دار 2
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 جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع : أولا:

عـا  ، و قـد 3علومـاتي بحـد ذاتـه يقع الإعتداء  في جريمة الـدخول أو البقـاء  ـير المشـروع علـى النظـام الم      
مكــرر ق ع ج الــتي تــن  علــى أنــه  349المشــرع الجزائــري جريمــة الــدخول أو البقــاء  ــير المشــروع في المــادة 

د ج كــل مــن يــدخل أو يبقــى  26.666( وبغرامــة مــن 2(أشــهر إ  ســنة )3 يعاقــب بــالحب  مــن ثــلاث )
 ة للمعطيات أو  اول ذلك .عن طرق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة ا لي

 4تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة ... 

مــن قــانون العقوبــات  2- 323وكــذلك الشــأن بالنســبة للمشــرع الفرنســي حيــث نظمهــا بــن  المــادة       
ت أو إبقــاء الاتصــال الجديــد بأنــه  يعاقــب علــى الــدخول بطريــلإ الغــش أو التــدلي  علــى نظــام لمعالجــة البيانــا

سنة وبغرامة مائة ألف فرنك فرنسي ،وتكون العقوبة الحـب  لمـدة سـنتين  بطريقة  ير مشروعة به بالحب  لمدة
ألـــف فرنـــك فرنســـي إذا ترتـــب عـــن نشـــاط الجـــاني إلغـــاء أو تعـــديل البيانـــات الموجـــودة  266.666و رامـــة 

  .بالنظام أو تعديل تشغيل النظام 

ذه الجريمة أ ا لا تقع إلا إذا كـان النظـام  ـير مفتـوح للجمهـور حيـث يفـترض أن تقـع و عليه يفترض في ه   
   5الجريمة على نظام لا يجوز سوى لأشخاد محددة الدخول عليه 

 إن جريمة الدخول أو البقاء الغير مشروع كغيرها من الجرائم لها ركنين ركن مادي وركن معنوي.      

 :الركن المادي -1
لـركن المـادي لهــذه الجريمـة مـن نشـاط إجرامــي يتمثـل في فعـل الـدخول  ــير المـرخ  بـه إ  نظــام يتكـون ا      

 المعالجة ا لية للمعطيات أو في جزء منه والبقاء  ير المصرح به.

                                                           
، مخبر الدراسات القانونية ،  2، العدد  2بطيحي نسمة ،  جريمة الدخول أو البقاء  ير المشروع إ  النظام المعلوماتي ، مجلة الفقه القانوني و الاقتصادي ، المجلد   3 

  22، د  2624جامعة بن خلدون تيارت ، 
 2400يونيو سنة  2هـ الموافلإ 2320صفر  22الملرفي في  220-00بالأمر  ، قانون العقوبات الجزائري  الصادرمكرر  349المادة  4 

 (22) ج ر  2660ديسمبر  26الملرفي في  23/ 60المتضمن لقانون العقوبات المعدل والمتمم  رقم 
الجنائية لمواقع التجارة الالكترونية على الانترنت  ومحتويا ا  ، ، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية :الحمية رمضان  عبد الحليم  مدحت 5

  242د ،   2663المجل  الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 
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وقبــل التطــرق إ  صــورتي النشــاط الإجرامــي المتمثــل في الــدخول  ــير المشــروع أو البقــاء  ــير المصــرح بــه       
على نظام المعالجـة ا ليـة للمعطيـات أو البيانـات .علينـا إعطـاء مفهـوم وجيـز لهـذا الأخـير الـذي اللذان يقعان 

  6يعد بمثابة الشرط الأول الواجب توفره لكي يتم الاعتداء. 

فقــد أعطــى مجلـــ  الشــيوفي الفرنســـي تعريفــا لنظـــام المعالجــة ا ليــة للمعطيـــات أو البيانــات تعريفـــا لــه بأنـــه     
كون مـن وحـدة أو مجموعـة  وحـدات معالجـة ،والـتي تتكـون مـن ذاكـرة والـبرام  والمعطيـات  كل من مركب يت

وأجهــزة الإدخــال و الإخــراج و أجهــزة الــرب  ،والــتي تــرب  بينهــا مجموعــة مــن العلاقــات الــتي عــن طريقهــا يــتم 
 7نية. تحقلإ نتيجة معينة وهي معالجة البيانات ،على أن يكون هذا الركب خاضع  لنظام المعالجة الف

ويلاحــا مـــن هـــذا التعريـــف أنـــه أشـــار للعناصـــر الماديـــة و المعنويـــة الـــتي يتكـــون منهـــا المركـــب أســـاس نظـــام     
 8المعالجة ا لية للمعطيات ،وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

 ويتجلى الركن المادي في جريمة الدخول أو البقاء  ير المشروع كالأتي:    

 : نظام المعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الدخول غير المشروع  في -أ
م تحدد التشريعات المقارنة المقصود  بالدخول  ير المشروع إ  نظام المعالجـة ا ليـة للمعطيـات ،ويمكـن       

 9تعريفه بأنه الدخول إ  المعطيات المخزنة داخل نظام الحاسوب دون رضا المسلول عن هذا النظام. 
نســي أن الــدخول لــه مــدلول معنــوي ،حيــث يشــبه الــدخول إ  النظــام بمثابــة الــدخول في يــرى الفقــه الفر      

ذاكرة الإنسان ،كما أن لـه مـدلول مـادي يتمثـل في أن الشـخ  قـد يكـون حـاول الـدخول أو دخـل بالفعـل 
وقــد يكــون 10إ  النظــام المعلومــاتي ،ووفقــا للتصــور المعنــوي فالــدخول يتحقــلإ بــأي صــورة مــن صــور التعــدي .

 11تعدي والدخول إ  النظام بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة .ال

                                                           

 الكتب دار ، الالكترونية التجارة لنظام الجنائية ،الحماية الثاني الكتاب ، القانونية وحمايتها الالكترونية التجارة ،عبد الفتاح بيومي حجازي ، 6 
 22، د  2662 ، مصر ، انونيةالق
 . 269، د  2666احمد حسام طه تمام ، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الالي ، دار النهضة العربية ، لقاهرة ،7
كلية الشريعة علي عبد القادر  القهوجي ، الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا ، بحث مقدم لملتمر التعاون والكمبيوتر والانترنت ،  8

  93، د  2666والقانون جامعة الامارات ، الإمارات العربية المتحدة ، 
، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية )دراسة مقارنة ( ،رسالة دكتوراه ، جامعة ابو بكر بلقا يد ، تلمسان ، لسنة صان شنين  9 

  02، د   2622/2623
 و ما بعدها.  242، د  احمد حسام طه تمام ، المرجع السابلإ 10
 . 22، المرجع السابلإ ، د  مدحت عبد الحليم رمضان ، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية  دراسة مقارنة  11
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،مثله مثل المشرع الجزائري وهذا ما يتضح مـن نـ  12وم  دد المشرع الفرنسي وسيلة الدخول إ  النظام    
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.  349المادة 
واعـد البيانـات الخاصـة بـه مـن خـلال الطــرق ويـتم الـدخول  ـير المشـروع علـى مواقـع التجـارة الالكترونيــة وق   

 متعددة أشهرها ما يلي:
الدخول عن طريلإ الاستخدام  ـير المشـروع لكلمـة السـر او المـرور ،وذلـك إذا م يكـن المسـتخدم لهـا  ـير  - 

 مخول بذلك ،وم يكن له الحلإ في استخدامها. 

 13جريمــة الــدخول  ــير المشــروع  الــدخول عــن طريــلإ اســتخدام برنــام  أو شــفرة معــدة خصيصــا لارتكــاب - 
 14،أو عن طريلإ استخدام الرقم الكودي لشخ  أخر.

ولقـــد اشـــترط جانـــب مـــن الفقـــه لارتكـــاب هـــذه الجريمـــة ضـــرورة وجـــود نظـــام امـــني ،ذلـــك أن القـــانون يجـــرم    
  M.Altermen etالاعتـداء علــى نظـم الأمــن المتصــلة في النظـام المعلومــاتي ،ومـن أنصــار هــذا الـرأي

blach 15 ،  وعليـــه وبحســـب هـــذا الـــرأي فـــان نظـــام الأمـــن لـــه دور أساســـي وهـــو إثبـــات ســـوء نيـــة مـــن قـــام
وهذا مـن شـأنه أن يكـون دلـيلا قاطعـا علـى تـوفر القصـد  بانتهاك النظام والدخول إليه بطريقة  ير مشروعة ،

 16الجنائي لدى الجاني .

  17الفنية لنظام المعالجة ا لية إلا أن المشرع الفرنسي والجزائري م يشترطا وجوب توفر الحماية 

   18وعليه يفترض في هذه الجريمة أ ا لا تقع إلا إذا كان النظام  ير مفتوح للجمهور.      

                                                           
رجع الم عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية ، الكتاب الثاني ،الحماية الجنائية لنظام التجارة الالكترونية ،  12

  24السابلإ ، د 
 مذكرة ،   مقارنة تحليلية دراسة   السعودي النظام في الالكترونية للمعاملات الجنائية الحمايةخالد بن عبد الله بن معي  العبيدي ، 13

 .269،  د  2664 ، الرياض ، الأمنية للعلوم نايف جامعة ، ماجستير
  26علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابلإ ، د   14
  202احمد حسام طه تمام ،المرجع السابلإ ، د  15
  229عبد القادر القهوجي ،المرجع السابلإ ، د  16
  02صان شنين ،المرجع السابلإ ، د 17
  لمدحت رمضان ، الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية :الحمية الجنائية لمواقع التجارة الالكترونية على الانترنت  ومحتويا ا  ، المج 18 

  242، د  2663الاعلى للثقافة ، القاهرة ، 
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وقـــد تقـــع مـــن أي شـــخ  أيـــا كانـــت صـــفته ســـواء كـــان يعمـــل في مجـــال الأنظمـــة أم لا علاقـــة لـــه بـــنظم     
لا ،إ ـــا يكفـــي فقـــ  أن يكـــون مـــن أولائـــك  الحاســـب ا لي ،وســـواء كـــان يســـتطيع الاســـتفادة مـــن النظـــام أم

 19الذين لي  لهم حلإ الدخول في النظام .

،مـن  كما تتحقلإ هذه الجريمة متى كان ذلك مخالفا لإدارة صـاحب النظـام أو مـن لـه حـلإ السـيطرة عليـه       
ات لا يمكـن ذلك الأنظمة المتعلقة بأسرار الدولة أو التي تتضمن بيانـات شخصـية أو أسـرار المهنـة ،أو معلومـ

 20الاطلاع عليها. 
وبالتالي فان الركن المـادي لجريمـة الـدخول  ـير المـرخ  بـه يتحقـلإ بمجـرد الشـروع أو الـدخول بالفعـل إ       

وتقــع هــذه الجريمــة مــتى دخــل الجــاني إ  النظــام كلــه أو جــزء منــه   ،عالجــة ا ليــة للمعطيــات بــأي طريقــةنظــام الم
وكذلك يتحقلإ الدخول  ير المشروع مـتى كـان  بكة الاتصال أو البرنام ،كالدخول إ  طرفية الحاسب أو ش

زء أخـــر  ـــير مســـموح لـــه بالـــدخول مســـموحا للجـــاني بالـــدخول لجـــزء معـــين في البرنـــام  حيـــث اـــاوزه إ  جـــ
 21.فيه

ويــرج بــذلك مــن نطــاق الــدخول  ــير المشــروع ،الــدخول إ  برنــام  منعــزل عــن نظــام المعلومــاتي الــذي      
لدخول عليه ،كما لا تتوافر الجريمـة إن اقتصـر دور الجـاني علـى مجـرد قـراءة الشاشـة إذ بهـذه الأفعـال لا حظر ا

 تقوم جريمة الدخول  ير المشروع للة النظام المعلوماتي .     

ولا يشــترط لوقــوع الجريمــة التامــة في صــور ا هــذه تحقــلإ أي ضــرر أو تلاعــب في البيانــات فالجريمــة تقــع تامــة    
فــلا يشــترط  لقيامهــا مــثلا التقــاط متــدخل المعلومــات أو الــبرام  الــتي  تويهــا  ،رد الــدخول  ــير المشــروعبمجــ

النظـــام ،أي هـــي جريمـــة مـــن جـــرائم الســـلوك انـــ  فالســـلوك الإجرامـــي مجـــرد في حـــد ذاتـــه بغـــ  النظـــر عـــن 
،إذا نـت  عـن الـدخول  ،كذلك فجريمة الدخول  ير المشـروع إ  النظـام تتحقـلإ في ظرفهـا المشـدد 22النتيجة 

 ـــير المشـــروع إ  النظـــام محـــو أو تعـــديل البيانـــات الـــتي  تويهـــا النظـــام أو عـــدم قـــدرة النظـــام ذاتـــه علـــى تأديـــة 
 23وظيفته وبذلك فتحقلإ هذه النتيجة هي ما اعتبارها  المشرع ظرفا مشددا .

                                                           

  22،د  2666ثورة المعلومات وانعكاسا ا على قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،  محمد سامي الشوا ، 19 
  04صان شنين ، المرجع السابلإ ، د 20  
  22علي عبد القادر  القهوجي ، المرجع السابلإ ، د 21 
 22ليم رمضان ، المرجع السابلإ ، د مدحت عبد الح 22 

   29علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابلإ ،  د  23
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 ـ البقاء الغير مشروع:-ب

ارة الالكترونيــة و التعــاطي في بيانــات الموقــع ســواء  قــد يكــون مــن حــلإ الشــخ  الــدخول إ  مواقــع التجــ    
كان من العاملين في الموقع ،أو من الغير ان لهـم علاقـة في عمـل الموقـع  كمـزود الخدمـة و المستضـيف ومـزود 

 خدمة التصديلإ الالكتروني ومزود خدمة الدفع الالكتروني.

مصرح له بالدخول ااوزهـا كـأن يقـوم   ولكن هناك حدود معينة لهذا الدخول لا  لإ للشخ  وأن كان    
بطباعــة نســخة مــن المعلومــات في الوقــت الــذي كــان مســموح لــه فيــه بالرؤيــة و الاطــلاع عليهــا فقــ  ،أو أن 
يكون هناك مدة معينة لا  لإ للمأذون لـه ااوزهـا أيضـا فـ ذا اـاوز هـذا الحـد المسـموح بـه أو أمضـى بـه وقتـا 

عتــبر مــن طــرق الــدخول  ــير المشــروع ،الــذي يقصــد بــه التواجــد داخــل زيــادة علــى الوقــت المخصــ  لــه ف نــه ي
نظـــام مواقـــع التجـــارة الالكترونيـــة ضـــد إرادة مـــن لـــه الحـــلإ في الســـيطرة علـــى هـــذا النظـــام ،وقـــد يتحقـــلإ البقـــاء 
المعاقــب عليــه مســتقبلا عــن الــدخول إ  النظــام إذا تحقــلإ الــدخول إ  النظــام بالصــدفة أو عــن طريــلإ الخطــأ 

خل م ينسـحب وبقــى ر ــم ذلـك فيعاقــب في هـذه الحالــة علــى جريمـة البقــاء  ـير المشــروع إذا تــوافر لكـن المتــد
 24ركنها المعنوي. 

وقـد يجتمـع  25ويفترض البقـاء داخـل النظـام اختلاسـا لوقـت النظـام متخـذا بـذلك صـورة الجريمـة المسـتمرة     
 يكــون فيهــا للجــاني الحــلإ في الــدخول إ  الــدخول مــع البقــاء  ــير المصــرح بهمــا معــا ،وذلــك في الحالــة الــتي لا

 26النظام  و يدخل إليه فعلا ضد إرادة من له حلإ السيطرة عليه ر يبقى داخل النظام بعد ذلك.  

وقد  ثار تساؤل بين الفقه إذا كان فعل الدخول  ير المشـروع إ  النظـام المعلومـاتي أو البقـاء فيـه بـدون       
 أم أنه جريمة واحدة .أدن يشكل تعدد مادي للجرائم 

 27فهنـاك مـن الفقــه مـن يـرى بأننــا أمـام جريمـة واحــدة ،لأن الجـاني قصـد بالــدخول البقـاء داخـل النظــام       
،وهنــاك مــن يــرى أننــا أمــام جــريمتين مختلفتــين أي أننــا أمــام تعــدد مــادي لا معنــوي ،نظــرا لكــون الــدخول  ــير 

                                                           

،المرجع  الالكترونية التجارة لنظام الجنائية ،الحماية الثاني الكتاب ، القانونية وحمايتها الالكترونية التجارةعبد الفتاح بيومي حجازي،  24 
  24السابلإ ،د 

  22، المرجع السابلإ ، د  مدحت عبد الحليم رمضان 25 
  26صان شنين ، المرجع السابلإ ، د 26 
  22مدحت عبد الحليم رمضان ، المرجع السابلإ ، د  27 
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مــا عــن البقــاء  ــير المشــروع ،وكلاهمــا مــرتب  بــا خر فقــد المشــروع صــورة للســلوك الاجرامــي ،وهــي مختلفــة تما
يــرتب  البقــاء  ــير المشــروع بالــدخول  ــير المشــروع مــتى كــان الجــاني مســموحا لــه بالــدخول في جــزء مــن النظــام 
،ودخـل إ  جــزء أخــر ،لا يجــوز لــه الـدخول فيــه ،أو يكــون اــاوز المــدة انـددة لــه داخــل النظــام ، كــذلك قــد 

 .28 المشروع بالدخول  ير المشروع يرتب  البقاء  ير

 الركن المعنوي : -2

جريمــة الــدخول أو البقــاء  ــير المشــروع داخــل مواقــع التجــارة الالكترونيــة  جريمــة عمديــة لا بــد فيهــا مــن      
 توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ،فيلزم أن تتجـه إرادة الجـاني إ  فعـل الـدخول أو البقـاء  في 

 29مواقع التجارة الالكترونية ،و م يعلم أنه لي  له الحلإ في الدخول أو البقاء فيه .

ومـــن اـــة فـــلا يتـــوافر الـــركن المعنـــوي القـــائم علـــى القصـــد الجنـــائي إن كـــان دخـــول الجـــاني أو بقائـــه داخـــل      
بحقـــه في  النظـــام مســـموح بـــه أي مشـــروع ،كـــذلك لا يقـــوم القصـــد الجنـــائي أن وقـــع الجـــاني في خطـــأ يتعلـــلإ

الدخول أو حقه  في البقاء أو في مدى نطاق هذا الحـلإ ،كـان يجهـل وجـود حظـر الـدخول أو البقـاء أو كـان 
يعتقد خطأ أنه كان مسموح له بالدخول ،ولذلك مـتى تـوافر القصـد الجنـائي بعنصـريه فـلا محـل للباعـث علـى 

الجــاني بتــوافر القصــد الجنــائي ولــو كــان  ارتكــاب الجريمــة ،ولا دخــل للباعــث في قيامهــا إذ تقــوم الجريمــة في حــلإ
 .30باعته في الدخول أو البقاء في النظام هو مجرد فضول في التنزه أو  يره 

وكما ذكرنـا سـابقا فـلا يشـترط أن يترتـب علـى دخـول الجـاني إ  نظـام المعلومـات تحقـلإ نتيجـة معينـة ،بـل     
أن يباشـر الفاعـل سـلوكه عـن سـوء نيـة وبغـرض  يكفي تـوافر الـركن المـادي مقـترن بنيـة الغـش والـذي يقصـد بـه

 . 31خداع الغير 
وبذلك بتوافر الركن المادي والـركن المعنـوي المتمثـل في القصـد الجنـائي العـام بعنصـريه العلـم والإرادة قامـت     

 . 32جريمة عمدية ألا وهي  جريمة الدخول أو البقاء  ير المشروع  

                                                           

تجارة الالكترونية وحمايتها القانونية ، الكتاب الثاني ،الحماية الجنائية لنظام التجارة الالكترونية ، المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي ، 28  
 .32 السابلإ ، د

د  ، 2662شيماء عبد الغاني ، محمد عطاء الله ،الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 29
222 

  29على عبد القادر القهوجي  ، المرجع السابلإ ، د 30 
  . 269-263، د  2663لجامعي ،الإسكندرية مصر ، محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني ، دار الفكر ا31  
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 اقع الالكترونيةثانيا :جريمة الاعتداء على سلامة المو 
مـن الاتفاقيـة الدوليـة لنجـرام المعلومـاتي ،لكـن المشـرع الجزائـري م يـورد  62و  62لقد نصت عليها المادتين 
مكـرر فقـرة   349،وإ ا اكتفى بالمعاقبة على اريب النظام وهذا من خلال المادة 33نصا خاد بهذه الجرائم 

خريــــب نظــــام  اشــــتغال المنظومــــة ، وتكــــون العقوبــــة كظــــرف مشــــدد بقولــــه   تضــــاعف العقوبــــة ......بت   2
 د ج    226.666إ   26.666اشهر إ  سنتين والغرامة من  0بالحب  من 

 .34من التشريع الفرنسي  2/ 323كما ن  على جرائم الاعتداء على سلامة المواقع الالكترونية في المادة 
 ر معنوي وهما كالأتي: و يلزم لتحقلإ هذه الجريمة ركنين أساسيين ركن مادي و أخ 
 الركن المادي:  -1
ويتمثـــل في تلـــك الســـلوكات الماديـــة المجســـدة في فعــــل توقيـــف نظـــام المعالجـــة ا ليـــة للمعطيـــات عــــن أداء     

 35نشاطه العادي ، والمنتظر منه القيام به ،وإما في فعل إفساد نشاط أو وظائف هذا النظام. 
ريمة بتجريم كل فعل من شأنه أن يـلدي إ  توقيـف تشـغيل نظـام :تتعللإ هذه الج تعطيل وتوقيف المواقع-أ

المعالجة ويقصد به إحداث عطب أو خلل بالشيء بما يجعله لا يقـوم بعملـه بصـورة طبيعيـة ،وقـد يكـون ذلـك 
  36بالحد من سرعة النظام المعلوماتي وجعله بطيء أو يعطي نتائ   ير مطلوبة.

من إعاقـــة النظـــام  وذلـــك بكـــل فعـــل يتســـبب في تباطـــأ أو ارتبـــاك كمـــا أن التعطيـــل أو التوقيـــف ينـــدرج ضـــ    
 37عمل نظام المعالجة ،ومن م ينت  عن ذلك تغيير في حالة عمل النظام 

وم يشترط المشرع وسيلة معينة لحصول الإعاقة أو التعطيل ،فقد يتم هذا الأخير بوسيلة ماديـة أو معنويـة     
وقعت على الأجهزة المادية للنظام أو منعت من الوصـول إليهـا مثـل  ،وتكون وسيلة التعطيل مادية وذلك إذا

ازيها وذلك بكسرها أو تحطيم اسـطوانة أو قطـع شـبكات الاتصـال أو منـع الوصـول العـاملين علـى الأنظمـة 

                                                                                                                                                                          

  .23مدحت عبد الحليم رمضان ، المرجع السابلإ ، د 32 
  229، د  2660  الجزائر ، هومة دار ، الجزائري التشريع في للمعلوماتية الجزائية الحمايةأمال قارة ،  33 
  29صان شنين ، المرجع السابلإ ، د34  
   222بلإ ، د أمال قارة ، المرجع السا 35 
  29صان شنين ، المرجع السابلإ ، د 36  

، دار  عبد الفتاح بيومي حجازي ،  التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية ، الكتاب الثاني ، الحماية الجنائية لنظام التجارة الالكترونية 37
  96، د  2662الكتب القانونية ، مصر ، 
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إ  المكــان الــذي توجــد فيــه ،وتكــون وســيلة التعطيــل معنويــة إذا وقعــت علــى الكيانــات المنطقيــة للنظــام مثــل 
 . 38والمعطياتالبرام  

فقد يلدي إ  التوقف الدائم للنظام كمـا في حالـة الإدخـال  و يستوي أن يكون التعطيل دائما أو ملقتا،    
،و قــد يكــون التوقــف ملقتــا أو منقطعــا علــى فــترات )فــيروس معلومــاتي تــدميري( كمــا أنــه إذا ر إدخــال قنبلــة 

دء في تشــغيله مــثلا أو عنــد اســتخدام بــرام  التطبيــلإ معلوماتيــة زمنيــة مبرمجــة يــنجم عنهــا شــل النظــام عنــد البــ
،كمــا يســتوي أن يكــون التوقيــف بالنســبة ا  جميــع مســتعملي النظــام أو لأحــدهم فقــ  ، ويكــون التعطيــل 
ـــأن يصـــدر مـــن الجـــاني نشـــاط إيجـــابي يـــلدي إ  توقيـــف النظـــام ، ويمكـــن أن يتحقـــلإ فعـــل التعطيـــل  ـــا ب إيجابي

،أو الاتفــاق بحيــث  39ني كتعســف الجــاني و رفضــه القيــام بمــا يفرضــه القــانونبالامتنــاع إذا اقــترن بنشــاط الجــا
 .40يمتنع عن التدخل بقصد تعطيل النظام  

: أو مــا يعــرف بالتعييــب ،ويقصــد بــه كـــل فعــل وإن كــان لا يــلدي إ  تعطيــل بــل يـــلدي إ   الافســاد-ب
بــأن يعطــي نتــائ   ــير تلــك الــتي   جعــل نظــام المعالجــة ا ليــة للمعطيــات  ــير صــان للاســتعمال الســليم وذلــك 

 .41كان من الواجب الحصول عليها 

والتعييــب مــن هــذه الزاويــة يقــترب مــن التعييــب الــذي ســبلإ الإشــارة إليــه عنــد التعــرض للظــروف المشــددة    
لجريمة الدخول أو البقاء الغـير المشـروع والفـارق بينهمـا يكمـن في أن : الإفسـاد في حالـة الظـروف المشـددة لا 

أمـا  ، ،أي أن القصـد الجنـائي ينصـرف إ  فعـل الـدخول أو البقـاء الغـير مشـروع 42أن يكـون عمـديا  يشترط
بالنسبة للجريمة التي بصدد دراستها ف ن القصد الجنائي فيها ينصرف إ  إفساد النظام وعلـى ذلـك لا يكـون 

   .43الإفساد نتيجة بل هو مضمون السلوك الإجرامي في هذه النتيجة 

 ل وتقنيات الإفساد :و من وسائ  

                                                           

 وما بعدها  220أمال قارة ، المرجع السابلإ ، د 38 
  222أمال قارة ، المرجع السابلإ ، د  39 

  22صان شنين ، المرجع السابلإ ، د  40
  20علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابلإ ، د  41
  224أمال قارة ، المرجع السابلإ ، د  42
 92الحماية الجنائية لنظام التجارة الالكترونية ، د عبد الفتاح بيومي حجازي ، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية ، الكتاب الثاني ،  43
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هـذا النظـام يقـوم بتغيـير  ـير محسـوس في الـبرام   -حصـان طـروادة -استخدام البرنام  الذي  مل فيروس -
 أو المعطيات وعير ذلك من الفيروسات التي اعل مخرجات النظام  ير تلك التي كان يجب عليه أن يرجها 

هــا مجموعــة معطيــات تتكــاثر داخــل النظــام اعلــه  ــير اســتخدام القنبلــة المعلوماتيــة: الــتي تــدخل عــن طريق -
 صان للاستعمال.

 :الركن المعنوي-2

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي العام بعنصـريه العلـم و الإرادة      
 44اائة فرنك فرنسي .و قد عاقب المشرع الفرنسي عليها بالحب  حتى ثلاث سنوات و رامة حتى ثلا

و بناء على ذلك إذا قام الشخ  المتعامل مع النظام بصورة مشروعة ب عاقة أو إفسـاد النظـام نتيجـة خطـأ   
 45في التشغيل أو التعامل مع البيانات ينتفي القصد الجنائي لديه و لا يسأل عن هذه الجريمة 

 الخاتمة : 

الات الحياة ، وقد كان لها تأثيرا كبـير علـى فـروع القـانون العـام لقد أثرت التكنولوجيا الحديثة على جميع مج   
و الخاد ، و أصبح من التحديات الحالية  إدراج قوانين تتعللإ بها و تنظمها ، ونظرا للضرورة الملحـة خاصـة 

الـــذي عـــد متـــأخر   62-22في مجـــال التجـــارة الإلكترونيـــة ســـن المشـــرع الجزائـــري قـــانون التجـــارة الإلكترونيـــة 
رنة بالمشرعين سـواء الغـربيين أو العـرب ، إلا أن هـذا القـانون كـان تنظيمـا  ـير دقيقـا للجـرائم الواقعـة علـى مقا

  .التجارة الإلكترونية اا يجعلنا نرجع للقواعد العامة في قانون العقوبات الجزائري 

 اما التوصيات فنذكر منها : 

الـدقيلإ لكـل الجـرائم الـتي تقـع علـى  التجـارة الإلكترونيـة ضرورة تعديل قانون التجارة الإلكترونية و تحديده  -
 ، و ذلك نظرا لإقتصاره على الجرائم التي تقع من المورد الإلكتروني.

 وحجيتـه أنواعـه تحـدد مـواد بزيـادة الالكـتروني بـالتوقيع المتعلـلإ 69- 22 القانون على تعديل إجراء ضرورة -
 .عليه الواقعة الجرائم مجموع و به لمرتبطةا القانونية الجوانب من و يرها الإثبات في

                                                           
  229د ،   2669دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، عبد الفتاح بيومي حجازي ، الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني ، 44
 22 د ، السابلإ المرجع ، رمضان الحليم عبد مدحت 45



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[70] 
 

 التجــارة لمعــاملات القــانوني الأمــن تــوفير علــى تعمــل العــربي المســتوى علــى متخصصــة جهــات إنشــاء ضــرورة-
 . الانترنت عبر تتم التي الالكترونية

 جميـع في يةالتشـريع السياسـات توحيـد و الالكترونيـة للتجـارة موحـد واحـد قـانون في العربيـة القـوانين توحيـد -
  المجالات

 أو الالكترونيـة التجـارة نظـام في سـواء الالكترونيـة للتعـاملات التجاريـة و الاقتصـادية قطاعاتنـا  يئـة ضرورة -
 .  يرها

 قائمة المصادر و المراجع :

 المصادر : –أولا 

عقوبـات المتضمن لقـانون ال 2400يونيو سنة  2هـ الموافلإ 2320صفر  22الملرفي في  220-00الأمر  -
 .(22) ج ر  2660ديسمبر  26الملرفي في  23/ 60المعدل والمتمم  رقم 

)ج  المتعللإ بالتجـارة الإلكترونيـة 2622مايو  26الموافلإ  2934شعبان  29الملرفي في  62-22قانون  -
 .(2622مايو  20الصادرة في  22رعدد 

 المراجع :  –ثانيا 
 الكتب :  -1  
، الحمايــة الجنائيــة للبيانــات المعالجــة الكترونيــا ، بحــث مقــدم لمــلتمر التعــاون علــي عبــد القــادر  القهــوجي     -

   . 2666والكمبيوتر والانترنت ،كلية الشريعة والقانون جامعة الامارات ، الإمارات العربية المتحدة ، 

لمواقــع التجــارة مــدحت عبــد الحلــيم  رمضــان ، الجوانــب القانونيــة للتجــارة الالكترونيــة :الحميــة الجنائيــة    -   
   .  2663الالكترونية على الانترنت  ومحتويا ا  ، المجل  الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 

 . 2660 ،أمال قارة ، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الجزائر  -

لقــــاهرة ادار النهضـــة العربيـــة ، احمـــد حســـام طـــه تمـــام ، الجـــرائم الناشــــئة عـــن اســـتخدام الحاســـب الالي ،  - 
،2666 . 
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ر الجامعــة الجديــدة ، شــيماء عبــد الغــاني ، محمــد عطــاء الله ،الحمايــة الجنائيــة للمعــاملات الالكترونيــة ، دا -
  . 2662مصر ، ،الإسكندرية

الجنائيــة عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي ، ، التجــارة الالكترونيــة وحمايتهــا القانونيــة ، الكتــاب الثــاني ،الحمايــة  - 
 . 2662لنظام التجارة الالكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 

عبد الفتاح بيومي حجازي ، الحكومـة الالكترونيـة ونظامهـا القـانوني ، دار الفكـر الجـامعي ، الإسـكندرية ،  -
2669    

لإســــكندرية مصــــر ، محمــــد أمــــين الرومــــي ، النظــــام القــــانوني للتوقيــــع الالكــــتروني ، دار الفكــــر الجــــامعي ،ا -
2663 . 

مــدحت رمضــان ، الجوانــب القانونيــة للتجــارة الالكترونيــة :الحميــة الجنائيــة لمواقــع التجــارة الالكترونيــة علــى  -
   242، د  2663الانترنت  ومحتويا ا  ، المجل  الاعلى للثقافة ، القاهرة ، 

ونية  دراسة مقارنـة   ، دار النهضـة العربيـة مدحت عبد الحليم رمضان ، الحماية الجنائية للتجارة الالكتر  -  
 .  2662، القاهرة 

محمـــد ســـامي الشـــوا ،ثـــورة المعلومـــات وانعكاســـا ا علـــى قـــانون العقوبـــات ،دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة ، -
2666 .   

 :  رسائل و أطروحات  -2
،رســالة دكتــوراه ، جامعــة ابــو بكــر صــان شــنين ، الحمايــة الجنائيــة للتجــارة الالكترونيــة )دراســة مقارنــة (  -  

 .  2622/2623بلقا يد ، تلمسان ، لسنة 

خالــد بــن عبــد الله بــن معــي  العبيــدي ، الحمايــة الجنائيــة للمعــاملات الالكترونيــة في النظــام الســعودي   - 
 . 2664دراسة تحليلية مقارنة   ، مذكرة ماجستير ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، 

 الات العلمية : المق -6
ـــة الفقـــه القـــانوني و  - ـــدخول أو البقـــاء  ـــير المشـــروع إ  النظـــام المعلومـــاتي ، مجل بطيحـــي نســـمة ،  جريمـــة ال

  . 2624، مخبر الدراسات القانونية ، جامعة بن خلدون تيارت ،  2، العدد  2الاقتصادي ، المجلد 
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 الجزائرية  الوسيط المالي في مجال التداول الإلكتروني في البورصة مسؤولية
1 ط  الوسي  

 جامعة احمد زبانة غليزانكلية الحقوق والعلوم السياسية، ايد حفيظة،  د / ق
 مقدمة: 

توســعت التجــارة الإلكترونيــة والــتي تتــيح العديــد مــن المزايــا، فقــد أصــبح مــن الممكــن لرجــال  الانترنــت بفعــل إنتشــار   
ح بمقـدورهم تـوفير الوقـت الإنتقـال مـن بلـد إ  لخـر للقـاء شـركائهم وعملائهـم، وأصـب و الأعمال انـب مشـقة السـفر

 والمال من أجل التروي  للمنتجات والخدمات، كما أصبح في متناول المستهلك الحصول على ما يريـده دون التنقـل أو
 .1 الانترنتإشتراك بشبكة  إستخدام النقود التقليدية وكل ما  تاجه المستهلك هو إقتناء جهاز كمبيوتر وبرنام  و

، إذ  الانترنــت المنتجـات والخــدمات والمعلومـات عـبر لكترونيـة علــى مجـرد عمليـات بيــع وشـراءالتجـارة الإ تقتصـر لا و  
 كانــت تتضــمن دائمــا معالجــة حركــات البيــع والشــراء وتحويــل الأمــوال إلكترونيــا  -منــذ إنطلاقهــا-أن التجــارة الإلكترونيــة

الســلع  حركــات بيــع وشــراء وتــأجير نــتالانتر شــبكة  ، فالتجــارة الإلكترونيــة هــي نظــام يتــيح عــبر الانترنــتشــبكة  عــبر
، ويمكــن تشــبيه التجــارة الإلكترونيــة بســوق إلكــتروني يتقابــل فيــه البــائعون والمــوردون والوســطاء 2والخــدمات والمعلومــات

 . 3والمستهلكون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة رقمية أو إفتراضية ويتم دفع انها بالنقود الإلكترونية

هذه المعطيات نطرح الإشكالية القانونيـة التاليـة :  كيـف أصـبح التعامـل بـالأموال في الأسـواق الماليـة في على ضوء     
 ظل التكنولوجية الحديثة م وماهي الحماية التي أقرها المشرع الجزائري عن  التجاوزات في هذا المجال م.

تعامــل الوســطاء المــاليين   عرض في انــور الأولإجابــة عــن هــذه الإشــكالية قســمنا هــذه الورقــة إ  ثلاثــة محــاور ، نســت 
المســـــتثمر في التـــــداول  لحمايـــــة  الأليـــــات  القانونيــــة ،  وفي انـــــور الثـــــاني عنــــه الإلكــــتروني والمســـــلولية القانونيـــــة المترتبـــــة

                                                           
1 - Alain Bensoussan, Le Commerce électronique-aspects juridiques, édition HERMES, Paris, 
2006,p.12. 
2 - Yauplane (H.) et Sinaret (O.), Délits boursiers, propositions  de reforme, Revue de Droit 
Bancaire, n° 61 mi-juin 2007.p.24. 

3 -Catala (P.), Le marché de l’information (Aspects juridiques), petites affiches, n° 124, du 16 
octobre 1995.p67. 
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الي في مجـال مفهـوم جـرائم الوسـي  المـ ، ونتطرق في  انور الثالـث إ الإلكتروني في البورصة من ااوزات الوسي  المالي
 .التداول الإلكتروني في البورصة

 عنه: تعامل الوسطاء الماليين  الإلكتروني والمسؤولية القانونية المترتبة المحور الأول:    

إن عمليــة تــداول الأوراق الماليـــة في البورصــة يـــتم وفقــا لقواعـــد قانونيــة لمــرة موحـــدة تســري علـــى جميــع المتعـــاملين في   
العملية صحيحة نجد أن المشرع في قانون  البورصة، قد وضع قواعد قانونيـة تـنظم عمليـة تـداول  البورصة، وحتى تكون

الأسهم في البورصة، فوفقا لهذا القانون فـ ن تعامـل يـرد علـى الأوراق الماليـة في البورصـة، لابـد أن يـتم بواسـطة شـركات 
يـتم إلا بواسـطة شـركة  لبـائع للمشـتري لامتخصصة، ألا وهي شـركات الوسـاطة، حيـث أن إنتقـال ملكيـة السـهم مـن ا

 السمسرة، والتي تمثل كل من البائع والمشتري عن طريلإ تنفيذ الأوامر الصادرة من المستثمرين.

 أولا: دراسة في المفاهيم، البورصة والوسيط المالي، وطريقة التداول الإلكتروني:   

ها الأوراق المالية بأشـكالها المختلفـة وهـي بـذلك تـوفر :  تعتبر البورصة سوق منظمة تتداول فيمفهوم البورصة  -أ
المكـــان والأدوات والوســـائل الـــتي تمكـــن الشـــركات والسماســـرة والوســـطاء بقيـــام عمليـــات التبـــادل وإتمامهـــا بســـهولة 
وسرعة وفقا للقواعد والقوانين،  كمـا لهـا دور إقتصـادي تمـويلي لخلـلإ السـيولة داخـل الـبلاد عـن طريـلإ تـداول القـيم 

بورصـة القـيم المنقولـة، حيـث يـتم فيهـا التعامـل  نقولة، فهذا النـوع مـن البورصـات يسـمى بورصـة الأوراق الماليـة أوالم
البورصــة التجاريــة الــذي يــتم فيهــا التعامــل علــى أســاس بضــائع  علــى الأســهم وســندات بخــلاف بورصــة البضــائع أو

ورصة تداول القيم المنقولـة إلا عـن طريـلإ وسـطاء يمكن للمستثمر في الب لا معينة كالصوف والقطن البن والقمح، و
 .4ماليين

 تعريف الوسيط المالي في مجال السوق المالية ) البورصة(:   -ب 

الحياة الإقتصادية وتزايد عدد الشركات وخاصة شركات المسـاهمة، الأمـر الـذي سـاهم في إنتعـاش أ لـب  أمام تطور
المشروعة الـتي قـد  ين، وخوفا على مصان المستثمرين من المضاربات  يربورصات البلدان اا أدى تزايد أعداد المستثمر 

أن يفـرض التعامـل بـالأوراق الماليـة عـن طريـلإ  7الفرنسـي و 6، كان إلزام على المشرع الجزائـري5تحدث كالأزمات العالمية
                                                           

 .22. د2664التشريعات العربية،   دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، عصام أحمد البهجي، الموسوعة القانونية لبورصة الأوراق المالية في  - 4 
   وأزمة جنوب شرق أسيا والأزمة المالية العالمية الحالية.وأزمة سوق المنافي في الكويت وأزمة  رول ستريت 2424مثل أزمة الكساد العظيم سنة  - 5 
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ن قبـــل شــــخ  وســـطاء متخصصــــين خطـــوة هامــــة، ومـــن هنــــا يـــبرز دور الوســــاطة في الأوراق الماليـــة، والــــتي تمـــارس مــــ
السمســار، ب عتبــاره مهــني محــترف لتــداول الأوراق الماليــة، بعــد أن   متخصــ  بمزاولتهــا ويطلــلإ عليــه تســمية وســي  أو

 .8بأن يتعامل في الأوراق المالية بنفسه كانت التشريعات السابقة، ومنها المشرع المصري ايز للمستثمر
ثمرين، بالإضــافة إ  حمــايتهم مــن تقلبــات الأســعار اــا  قــلإ في إيجــاد أفضــل الأســعار للمســت فكــان لتخــير دور      

الشــفافية والنزاهــة في البورصــة، فالوســاطة  في الأوراق الماليــة  كانــت وإ  وقــت قريــب تمــارس حصــرا مــن قبــل شــخ  
م التشــريعات ، علــى أن تــزاول الوســاطة في الأوراق الماليــة مــن قبــل شــخ  معنــوي لتلاقــي ظــطبيعــي، م تشــددت مع

ضـرار الـتي قـد  ــدثها الشـخ  الطبيعـي ب عتبــاره يتعامـل بأصـول ماليـة هامــة، فـأي خطـأ مــن جانبـه يعـرض مصــان الأ
المســــتثمرين والمصــــلحة الإقتصــــادية للــــبلاد للخطــــر، وأن تمــــارس عمليــــات بيــــع وشــــراء الأوراق الماليــــة في مكــــان مــــنظم 

 . 9البورصة ومخص  للتداول ويصطلح عليه بسوق المال أو
تمويليـة،  ن يعتبر الوسي  في عمليات البورصة أداة مالية هامة وللية من لليات البورصـة لتنشـي  وخلـلإ مصـادرإذ      

بعيــدا علــى مصــادر التمويــل الكلاســيكية كــالقروض اذ يعتــبر الوســي  المــالي مــن المشــتغلين في خلــلإ وجلــب المشــتقات 
كلة نظـرا لضـعف البورصـة في الجزائـر وعـدم وجـود ثقافـة لنقتصاد الوطني ككل، لكن المشـ المالية للبورصة، والعملاء و
أموالــه، وتوجيههــا مــن مــال حامــل إ  مــال مفعّــل في البورصــة يعــود علــى الإقتصــاد الــوطني  لــدى المــواطن في إســتثمار

بـــالنفع، علـــى الـــر م مـــن أن المشـــرع قـــام بتأطيرهـــا مـــن خـــلال العديـــد مـــن القـــوانين والتنظيمـــات، مـــن مرحلـــة الإنتقـــال 
تصادي من نظام موجه إ  إقتصاد السـوق ا  يومنـا هـذا سـعيا منـه للمجـاراة والرقـي ا  مصـاف الـدول المتقدمـة،  الإق

                                                                                                                                                                          

رجوع للقانون الجزائري، نجد أن الوسطاء في عمليات البورصة عبارة عن أشخاد طبيعيون أو شركات ذات أسهم معتمدون من طرف اللجنة، البف - 6 
ول لهم إدارة القيم المنقولة لحساب الزبائن كما أنه عليهم الوقوف يقومون ب جراء مفاوضات تناول القيم المنقولة شرط أن تكون داخل البورصة، وي

لك عليهم التأكد من أن رؤوس الأموال التي يأتي هم، وكذنن ان يمارسوا هذا الحلإ حيال زبائموقف الطرف المقابل في عمليات القيم المنقولة، ولا يمك
مصرح بها قانونا، ويص  حلإ التفاوض في القيم منقولة لتعوان مختصين والمدعوين  زبائنهم  لتوظيفها في عمليات في البورصة متأتية من عائدات

 بالوسطاء في عمليات البورصة.
على أن   الشركات العاملة في مجال  2422يناير  23الصادر في  2422لسنة  26حيث ن  المشرع الفرنسي، في المادة الأو  من قانون رقم  - 7 

 المكلفة بالوساطة في تداول القيم المنقولة  الأوراق المالية هي وحدها
 .39.د.2664عبد الفضيل محمد أحمد، بورصات الأوراق المالية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  - 8 
 2669نة لس 29وهذا السوق مخص  لتداول الأوراق المالية ومنظم بموجب تنظيم قانوني خاد مثل قانون سوق العراق لتوراق المالية رقم  - 9 

ويضع للرقابة والإشراف من قبل هيئة مختصة في السوق،  صادق حنين باشا، بحوث في أعمال  2442لسنة  42وقانون سوق رأس المال الصري رقم 
 22. د.2662الإقتصاد، السنة الثامنة،  البورصات، مجلة القانون و
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كان علينا أن نقف على تبيان وعرض هذه القواعد القانونية الـتي تـنظم عمـل الوسـي  في وحقـوق البورصـة، وتشـجيع 
أن المشــرع أفــرد للوســي   ضــمانات وحقــوق وألزمــه المســتثمر للتعاقــد وتوظيــف أموالــه مــن خــلال زرع الثقــة، وخاصــة 

 بقواعد لسير نشاطه وأي تعدي يعرضه إ  المسلولية القانونية بكافة صورها التأديبية والمدنية والجزائية. 

 طريقة التداول الإلكتروني) الحاسب الألي(: -ج    
فــتح حســابا لــدى إحــدى الشــركات المــرخ  ب تســتوجب عمليــات التــداول الإلكــتروني في البورصــة، قيــام المســتثمر     

لهـا بمزاولـة نشـاط الوســاطة لعمليـات التـداول الإلكـتروني لــتوراق الماليـة مباشـرة، أو مـن موقعهــا الإلكـتروني الـذي تــوفره 
لخدمــة عملائهــا، وذلــك وفقــا للخطــوات الــتي تقــدمها الشــركة لفــتح الحســاب، واــتم إجــراءات فــتح الحســاب بتســلم 

 . 10السر الخاصة بهالمستثمر لكلمة 

 اــــا لاشــــك أن القــــوانين المقارنــــة، قــــد أدركــــت أنــــه مــــن الصــــعب إتبــــاع التخصــــ  التــــام مــــن قبــــل  الوســــي  المــــالي أ  
والشــركات العاملــة في بورصــة أوراق الماليــة، وذلــك لأن طبيعــة النشــاطات انــددة تتــداخل مــع بعضــها الــبع ، وبغيــة 

 ن القـوانين عـادة لاتضـع عوائـلإ تحـول دون اارسـة  النشـاطات المـذكورة توسيع نشاطات شركات العاملة في السوق، فـ
واحــدة، وعليــه يجــب القــول أن شــركة وســاطة ماليــة تمــارس أعمــال الإســتثمار المــالي ســواء بصــورة  ةأعــلاه مــن قبــل شــرك

 .أصلية أو تبعية عند توسطها في عملية التداول

 وراق المالية: مسؤولية الوسيط في التداول الإلكتروني للأثانيا: 
يلتزم الوسي  بتنفيذ الأوامر الصادرة مـن المسـتثمرين بأمانـة وإخـلاد لتحقيـلإ مصـلحة المسـتثمر، وفي حالـة الإخـلال  

بهذا الإلتزام يكون مسلولا عن تعوي  العميل عن الضرر الذي أصابه نتيجـة الإخـلال بـالإلتزام، فـ ذا مـا كـان هنالـك 
ر وتحققــت العلاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر فتقــوم المســلولية المدنيــة لشــركة خطــأ مــن الوســي  وضــرر أصــاب المســتثم

 .11الوساطة المالية )السمسرة(

                                                           

المبالغ الخاصة من العملة الوطنية  إ  العملات العالمية من حساب المستثمر في أحد وللبدء إ  الدخول إ  موقع التداول الإلكتروني وبعد تحويل  - 10 
يبره بأن البنوك إ  حساب شركة الوساطة في البنك الخاد بها، وتلتزم شركة الوساطة عقب إتمام عملية تحويل الأموال ب رسال إخطار إ  المستثمر 

 فتح حساب خاد، وأنه ر فتح حساب خاد به للتداول عبر الأنترنث، ريان هاشم حمدون، الأموال الخاصة بفتح الحساب قد حولت، وأنه ر
 .42، د.2623، الإسكندريةالتنظيم القانوني للتداول الإلكتروني لتوراق المالية، دار الجامعة الجديدة ، 

 .32، د.2623الجامعة الجديدة ، الأسكندرية، ريان هاشم حمدون، التنظيم القانوني للتداول الإلكتروني لتوراق المالية، دار  - 11
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كما يلتزم الوسي  في البورصة ب حترام قانون سوق رأس المال والقوانين الأخرى المرتبطة، واللوائح والـنظم المعمـول بهـا    
اقبــة شــركات الوســاطة للتأكــد مــن إلتزامهــا بهــذه القــوانين واللــوائح والــنظم، في البورصــة، وتقــوم الهيئــة العامــة للبورصــة بمر 

وفي حالــة المخالفــة تقــوم مســلوليتها التأديبيــة، وتلتــزم شــركات الوســاطة بالإمتنــاع عــن بعــ  الأفعــال والممارســات الــتي 
 .12سلوليتها الجنائيةإعتبرها القانون أفعال جنائية، ويترتب على إخلال شركات الوساطة بهذا الإلتزام قيام م

السمسـرة،  فيقع علـى عـاتلإ شـركات الوسـاطة أو الانترنتشبكة  أما في مجال التداول الإلكتروني لتوراق المالية عبر   
الأمـــان والحمايــــة للموقـــع الإلكــــتروني الـــذي يــــتم  بالإضـــافة إ  الإلتزامـــات الســــالفة الـــذكر، ب لتزامهــــا في تـــوفير عنصــــر

يجب على شركات الوساطة الرا بة في تقديم التداول الإلكتروني، إستيفاء عـدة شـروط لغـرض التداول عن طريقه، كما 
 الحصول على ترخي  بتقديم خدمة التداول الألكتروني لتوراق المالية والمتمثلة في :

 (.الانترنتتوفير نظم حماية وتأمين المعلومات من الإختراق من خلال شبكة المعلومات الدولية ) -

 الوسائل الإلكترونية لتلقي وتسجيل وتعزيز أوامر المستثمرين بصورة لمنة ومتسقة مع خطة أعمال الشركة. توفير -
 تقديم شهادة من الشركة الوطنية للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تفيد توفير الشركة للمطلبين السابقين. -

 الأساسية للخدمة، حيث يجب عليها تلقـي الأوامـر كما يجب على شركة السمسرة أن توفر المواصفات التقنية لبنية    
، بالإضـافة  لـى ذلـك يجـب تـوفير  الانترنـتأي خـادم  web Serverوينبغي توفير  الانترنتمن العميل على شبكة 

، وينبغـــي تـــوفير نظـــم الحمايـــة التأمينيـــة بعمليـــات Fai loverميجـــا مـــع تـــوفير منظومـــة  2بســـرعة  الانترنـــتخطـــوط 
 من العميل إ  شركة السمسرة.  الإتصال الصادرة 

أو أنظمة مثيلـة SSL- SECURE SOCKET LAYER بالإضافة إ  ذلك تلتزم شركة السمسرة ب ستخدام 
وسـائل تـأمين عاليـة الجـودة لتحقـلإ مـن  وتـوفير.TLS TRANSPORT LAYER SECURITY مثـل 

شخصــية للتحقــلإ مــن دخــول العميــل إســتخدام أجهــزة تــأمين  دخــول العميــل علــى الــنظم الخاصــة بشــركة السمســرة، و
-PSMأنظمــــة التــــأمين الشخصــــية  أو Tok enلمــــرة واحــــدة  المســــموح لــــه، مثــــل أنظمــــة إصــــدار كلمــــة الســــر

                                                           

دراسات علي عبد الله عبدة، شركات السمسرة في الأوراق المالية من الوجهة القانونية، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم ال -12 
 .223، د.2662القانونية، القاهرة، 



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[78] 
 

PERSONAL SECURITY MODULES. ويجب على شركة السمسرة إستخدام أنظمة تأمينية كـنظم ،
 .الانترنتن خلال الشركة عن طريلإ والكروت الذكية لتأمين الدخول على النظم مPKI المفتاح المشفري العام 

لــذلك ينبغــي علــى شــركات الوســاطة الرا بــة بتقــديم خدمــة التــداول الإلكــتروني لــتوراق الماليــة عــبر شــبكة المعلومــات   
يبيـة، بالإضـافة إ  دتترتـب مسـلولية شـركة الوسـاطة التأ هذا القـرار دمن بنو  د(، وفي الإخلال بأي بنالانترنتالدولية )
 المدنية إذا ما ترتب على إخلالها بالقانون ضررا أصاب المستثمر. مسلوليتها

ولكن يلاحا أن شركات الوساطة المالية عند إبرامها عقد التـداول الإلكـتروني مـع المسـتثمر الـذي ير ـب بالتعامـل     
ليف الـتي يتكبـدها التكـا و الأضـرار و بهذه الخدمة، الي مسلوليتها في شروط العقد عن العديد من الأمـور كالخسـائر

ـــداول الإلكـــتروني، وكـــذلك في حالـــة التـــدخل وخـــرق الن ام مـــن قبـــل قراصـــنة ظـــالمســـتثمر، بســـبب إســـتخدامه نظـــام الت
عدم الإلتفات لـه، كمـا الـي شـركة الوسـاطة مسـلوليتها جـراء  الكومبيوتر، كذلك في حالة رف  الأمر من البورصة أو

الحصــر، حيــث الــي شــركة  علــى ســبيل المثــال لا ، وهــذه الأمــورعــن ســبب ذلــك إنقطــاع إرســال الخدمــة بغــ  النظــر
الوساطة مسلوليتها عن أي أمر جراء التعامل بهـذه الخدمـة، لـذلك ينبغـي علـى المشـرع التنبـه لهـا الحـال وإصـدار قواعـد 

التعامـل قانونية تنظم مسلولية شركة السمسرة التي تقـدم هـذه الخدمـة، حـتى لا تسـتطيع أن الـي مسـلوليتها مـن جـراء 
 .13بهذه الخدمة، لكي يستطيع المستثمر أن يتعامل بثقة عن طريلإ خدمة التداول الإلكتروني لتوراق المالية

اـــا ســـبلإ يتضـــح لنـــا أهميـــة التـــداول الإلكـــتروني لـــتوراق الماليـــة في البورصـــة، حيـــث يســـاهم بشـــكل كبـــير في تنشـــي     
مر وللسوق بشكل عـام، وبـالر م مـن المزايـا العديـدة إلا أن العمليـة إنتعاشها لما يقدمه من مزايا للمستث أسواق المال و

تنطوي على بع  المخاطر التي مـن الممكـن ااوزهـا إذا مـا راعـى المسـتثمر الدقـة عنـد إختيـار الوسـي  المناسـب، وبينـا 
وق كــل منهمــا، مــا يترتــب مــن إلتزامــات علــى عــاتلإ كــل مــن المســتثمر والوســي  المــالي في هــذا النظــام، وفي المقابــل حقــ

    .وكذلك بينا مسلولية شركة السمسرة في حالة العمل بمثل هذا النظام أو تقديم هذه الخدمة
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المســـتثمر فـــي التـــداول الإلكترونـــي فـــي البورصـــة مـــن تجـــاوزات  لحمايـــة  الأليـــات  القانونيـــة المحـــور الثـــاني: 
 :الوسيط المالي

 ونلخصها فيما يلي بشيئ من الإيجاز: ، القانونية ليات الأ هذه  وفي هذا الصدد يجدر بنا التوقف والبحث عن

بحكــم إنتشــار الإعلانــات التجاريــة قواعــد حمايــة المســتهلك فــي المعــاملات الإلكترونيــة فــي البورصــة:  أولا:    
الإلكترونيــة وتنـــوع أســـاليبها وتطورهــا التقـــني، أصـــبحت تـــلثر في ســلوك المســـتهلك ويبـــني عليهــا قـــراره في الإقبـــال علـــى 
التعاقد، وقد يلجأ المهني أحيانا إ  إسـتخدام أسـاليب دعائيـة منطويـة علـى  ـش وخـداع وتضـليل، ولمـا كانـت وسـائل 
الإحتيــال علــى المســتهلك الإلكــتروني كثــيرة، ومنهــا إرســال الرســائل الإلكترونيــة التســويقية لبضــائع ر تبــديل مواصــفا ا 

في نوعيتهــا ومواصــفا ا، ولــذلك كــان مــن الأهميــة بيــان قواعــد   لهــا تغيــير مواقــع عــن ســلع  ــير موجــودة أو إ  نشــر
حمايــة المســتهلك في مواجهــة الإعلانــات الإلكترونيــة، وقواعــد حمايــة المســتهلك في هــذا المجــال تقــوم علــى ثــلاث قواعــد 

 ات المقارنة.الرقابة على الإعلان ثالثااريم الإعلانات المضللة، و ثانياوضوح الإعلانات،  أولارئيسية هي كا تي، 

يعـني أن يتضـمن الإعـلان البيانـات  14إن شـرط وضـوح الإعـلان الإلكـتروني إشتراط وضوح الإعـلان الإلكترونـي:-أ
الخدمة المقدمة، والتي من شأ ا خللإ تفكير واع متبصر يعمل علـى تكـوين إرادة واعيـة مسـتنيرة  الكافية عن السلعة أو

إ  أنــه يجــب أن تكــون العمليــات  15اقــد، وقــد أشــار القــانون الفرنســيلــدى المســتهلك، وهــو بصــدد الإقبــال علــى التع
 امضــــة، ويجــــب الإلتــــزام ب ســــتخدام اللغــــة الفرنســــية في   ــــير التجاريــــة الإلكترونيــــة والدعايــــة المصــــاحبة لهــــا واضــــحة و

دمـــة الخ ، وتزويـــد المســـتهلك بمعلومـــات واضـــحة عـــن المنـــت  أو الانترنـــتالإعـــلان عـــن الســـلع والخـــدمات عـــبر شاشـــة 
 .  16المعروضة، بما يسمح للمستهلك ب عطاء الموافقة على التعاقد عن وعي وإدراك كاملين

                                                           

 .22، د.2662ادوح محمد خيري هاشم، الحماية المدنية من الإعلانات التجارية الخادعة، دار النهضة العربية،  - 14 
، على أن رسائل  الانترنتللإ بوسائل الإعلام السمعية والبصرية الذي يطبلإ على خدمات المتع 2420وقد ن  القانون الفرنسي الصادر عام   -  15

يجب أن تكون محددة وواضحة وخالية من لب  والغموض، وتبين  رفة  - الانترنتومنها  -الإعلانات التي تذاع بواسطة الوسائل المبنية في هذا القانون
 بشأن التطبيقات السليمة لنعلان، الإلتزامات الواجب توافرها في الإعلان، كا تي   أن الإعلان يجب أن من القانون الدولي 22التجارة الدولية بالمادة

يظهر يكون ايزا بصورة واضحة مهما كان الشكل أو الوس  المستخدم، وعندما يتم إذاعة الإعلان او نشره في وسائل الإعلام يجب أن يقدم بصورة 
 .36و24مد خيري هاشم، المرجع السابلإ الذكر، د.منها فورا أنه إعلان ادوح مح

16- Pierre Desprez et Vincent Fauchoux, Les contractas relatifs à la vente et à l’achat d’espace 
publicitaire sur l’internet, lé gi presse, Mars 1997. 
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ـــي المضـــلل-ب  ـــة المســـتهلك مـــن الإعـــلان الإلكترون مـــن مظـــاهر المنافســـة  : إن الإعـــلان التجـــاري مظهـــرحماي
فــ ذا كــان مضــللا أو ، 17المشــروعة وعامــل مــن عوامــل التســويلإ وأداة مــن أدوات إعــلام الجمهــور بالمنتجــات والخــدمات

خادعـــا إنعكـــ  ذلـــك ســـلبا علـــى نظـــام المنافســـة الحـــرة وحـــلإ المســـتهلك في الحصـــول علـــى المعلومـــات الصـــحيحة عـــن 
الـذي يتطلـب التعـرض إ  مفهـوم الإعـلان المضـلل والخـادع  كونـه  الأمـر هـو ، و الانترنـتشـبكة  المنتجات المعلن عبر

حـــرد المشـــرع الفرنســـي علـــى اـــريم الإعلانـــات المضـــللة،  لبورصـــة، ولقـــدركـــن لجريمـــة الإعـــلان الإلكـــتروني المضـــلل في ا
،على منع الإعلانات المضللة ، أو إعلان  تـوي علـى  18لحماية المستهلك النهائي، حيث ين  في قانون الإستهلاك

، كمــا أن الإعــلان المضــلل يســتوجب العقــاب، ويكــون الفعــل 19بيانــات بــأي شــكل أو صــورة مــن الصــور عــروض أو
رم قد وقع بمجرد أن يذاع الإعلان المضلل ويتم إسـتقباله، والشـخ  المسـلول عـن هـذا الفعـل هـو المللـف لنعـلان المج

الــذي أذيــع علــى مســلوليته، كمــا أن الجهــة المنفــذة لإعــلان يمكــن مقاضــا ا أيضــا علــى أســاس التواطــل مــع المعلــن إذا 
 .20ثبت ذلك

أنــه، كــل إعــلان يــلدي صــراحة أو ضــمنا إ  التعــرف علــى ســلعة أو الإعــلان المقــارن ب 21وقــد عــرف المشــرع الفرنســي  
خدمات منـاف  لخـر، ولـن يتلـف الإعـلان المقـارن الإلكـتروني عـن هـذا الإعـلان،  فالوضـع في القـانون الفرنسـي فـ ن 

 22انون الإلتجـاء إ  الإعلانـات المقـارن، إ  أن صـدر قـ الإااه الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين، هو عدم جـواز
بشـأن حمايـة المسـتهلك، والـذي أجـاز في المـادة العاشـرة منـه الإعلانـات التجاريـة المقارنـة، فبالإضـافة إ   2442يناير 

الشروط السابقة فقد ن  تقنين الإستهلاك الفرنسي على أنه، في الإعلان المقارن يجب أن  صل المعلـن علـى موافقـة 

                                                           

 .299، د.2622، الكويت، أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني - 17 
18 - Art 2 L.121-1 code de la consommation  français. 
19 - La cour de Versailles, 17 mai 1978 JCP. 1979-éd-c-1-11-1310. Cass 18 mai 1984- B. ceim 
no, 185 JCP. 1984-éd-g-iv-2. 
20  - Art, l, 121-5 Code de la Consommation. 

 .2442أكتوبر  0لإستهلاك الفرنسي والتوجيه الأوروبي الصادر في في  تقنين ا -  21
-Art , L.121-8 du code de la consommation,3 Directive 97/55 CE du 6 octobre 1997. 



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[80] 
 

نشر الإعـلان، وهـو يعـني أن الطـرف المنـاف  قـد اطلـع علـى الإعـلان المقـارن  المناف  الذي تضمنه إعلانه، قبل عملية
   .22وعلم بمضمونه الانترنتالذي ير ب المعلن في نشره على 

 أمن معلومات الأوراق المالية الإلكترونية في البورصة:ثانيا:  
ات ومكافحــة أنشــطة الإعتــداء يقصــد بــأمن المعلومــات، دراســات وتــدابير حمايــة ســرية وســلامة محتــوى وتــوفر المعلومــ 

عليهـا أو إســتغلال نظمهـا في إرتكــاب الجريمــة، وهنـاك شــروط يجــب توافرهـا لضــمان تــوافر الحمايـة الكافيــة للمعلومــات 
 الإلكترونية وهي:

يطلـع عليهـا مـن قبـل أشـخاد  ـير  لا تكشـف و وتعني التأكـد مـن أن محتـوى المعلومـات لاالموثوقية:  السرية أو -
 صرح لهم بذلك.مخولين أو م

أي التأكــد مــن أن محتــوى المعلومــات صــحيح وم يــتم تعديلــه أو العبــث بــه، وبشــكل التكامليــة وســلامة المحتــوى: -
التبـــادل ســـواء في مرحلـــة  العبـــث بـــه في أيـــة مرحلـــة مـــن مراحـــل المعالجـــة، أو خـــاد لـــن يـــتم تـــدمير انتـــوى أو تغـــيره أو

 خل  ير مشروع.التعامل الداخلي مع المعلومات أوعن طريلإ تد

القـدرة علـى  إسـتمرار عمـل النظـام المعلومـاتي و : ويقصد بهـا عمليـة التأكـد مـن إسـتمرارالمعلومات إستمرارية توفر-
التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتية، وأن مستخدم المعلومات لن يتعـرض إ  منـع إسـتخدامه لهـا أو 

 .23دخوله إليها

الـذي قـام بهـذا التصـرف،  أنـه هـو مواقعهـا، ك نكـار أي عـدم إنكـار التصـرف المـرتب  بالمعلومـات أو: _ عدم الإنكـار
أن تصرفا ما قد ر من شخ  مـا في وقـت معـين، وهنـاك العديـد مـن وسـائل أمـن المعلومـات  إثباتبحيث تتوفر قدرة 

 .24التي  دف إ  مكافحة جرائم المعلوماتية

                                                           

 .292أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني، د. - 22 
، و تامر محمد سليمان الدمياطي، 23. د2666، مطبوعات عين   ، وإثباتهتكوين العقد  أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية،- 23

 .24، د2664، الطبعة الأو ،  الأنترنيتالتعاقد الإلكتروني عبر  إثبات
 .22، المرجع السابلإ الذكر، د.وإثباتهأحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، تكوين العقد  - 24
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 الوسيط للمعاملة المالية: إثباتفي البورصة وحجيته في التوقيع الإلكتروني ثالثا:    
، والــتي أصــبحت  الانترنــتشــبكة  التوقيــع الإلكــتروني عنصــرا فعــالا في المعــاملات الدوليــة وانليــة الــتي تــتم عــبر يعــد    

كـتروني، لـذلك يـتم التعاقـد الإلكـتروني عـبر وسـي  إل تستحوذ على نصـيب كبـير مـن التجـارة انليـة والدوليـة، فغالبـا مـا
توقيــع إلكــتروني يعــبر بــه المتعاقــد عــن  لابــد مــن إيجــاد حــل ملائــم لنعــتراف بهــذه التعــاملات ، حيــث يــتم ذلــك عــبر

التوقيـــع الإلكـــتروني بتحقيقـــه لأعلـــى درجـــات الثقـــة والأمـــان  إلتزامـــه بـــه، مـــن هنـــا يتميـــز إرادتـــه، وعـــن ســـلامة انـــرر و
، وقـــــد تعرضـــــت لجنـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للقـــــانون التجـــــاري الـــــدولي 25هـــــاللمحـــــرر، نظـــــرا للوظـــــائف المتعـــــددة الـــــتي يوفر 

،  26جي بشأن التوقيعات الإلكترونيـة علـى تحديـد المقصـود بـالتوقيع الإلكـترونيذ)الأونسترال(، عند وضع القانون النمو 
طــابع   يرهــا، ويكــون لــه أو إشــارات أو رمــوز أرقــام أو إلكــتروني مــن حــروف أو كمــا يعــرف بأنــه مــا يوضــع علــى محــرر

، كمـــا عرفـــت التوقيـــع الإلكـــتروني العديـــد مـــن قـــوانين الـــدول 27متفـــرد يســـمح بتحديـــد شـــخ  الموقـــع ويميـــزه عـــن  ـــيره

                                                                                                                                                                          
24 - Auckenthler F., Marchés financiers, obligations d’intermédiation et de concentration des 

opérations sur instruments financiers admis aux négociations d’un marché réglementé, 

J.C.P. ? éd. E., p.14 . 
 ي هي :ويمكن من الوجهة القانونية تببين أربع مهام أساسية للتوقيع الإلكترون - 25
 :  ويقصد بالتوثيلإ التحقلإ من هوية أطراف العقد تحديدا ايزا لهم عن  يرهم وأن انرر الموقع منسوب إليهم.التوثيق-
 يستطيع قراءة هذه المعلومات، إلا ذلك أن إستخدام التوقيع الإلكتروني يضمن سرية المعلومات التي تتضمنها الرسائل الإلكترونية، حيث لا السرية:-

 سلت إليه عن طريلإ إستخدام المفتاح العام للمرسل ، وحماية البيانات ضد الإستخدام الغير مشروع.من أر 
أو التعديل والتحقلإ من أن محتويات الرسالة الموقع إلكترونيا، م  حيث إن إستخدام التوقيع الإلكتروني يلدي إ  حماية البيانات ضد التغيير السلامة:-

عب في بيانا ا، حيث أن هذه العملية تتم عبر إستخدام تقنية تشفير البيانات، ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة يتغير مضمو ا وم يتم التلا
 المستقبلة.

يعني تأمين عدم إنكار رسالة البيانات من جانب من  ت  بها عليه، هذا ما  : يضمن التوقيع الإلكتروني بفضل ما يتوفر فيه من عناصرعدم الإنكار-
موقع، كما أن وجود عدم مقدرة الشخ  الموقع على إنكار إنساب الرسالة الموقعة إليه، هذا ويرجع إ  الإرتباط التام بين المفتاح العام والمفتاح الخاد لل

كل يجعل من الصعب جهة التصديلإ الإلكتروني المرخ  لها يلدي إ  التحقلإ من صحة التوقيع الإلكتروني، ونسبته إ  صاحبه بش هو طرف ثالث و
 .2لذكر، د، المرجع السابلإ اوإثباتهالعقد  إنكاره. أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، تكوين

على أن التوقيع الإلكتروني يعني:   بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو  النموذجيالفقرة )أ( من القانون  2حيث نصت المادة  - 26 
 ليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إ  رسالة البيانات.مضافة إ

 .2669( لسنة 22المادة الأو  من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ) - 27 
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الخاصــة بــالتوقيع الإلكــتروني، ويمكــن أن نســتخل  مــن هــذه التعريفــات العناصــر الــتي يتكــون منهــا هــذا التوقيــع والــتي 
 :28تتمثل بما يأتي

 يرتب  أو يضاف إليها. رج في رسالة البيانات أوأن التوقيع الإلكتروني إما أن يد -

 أن تكون الرسالة الإلكترونية وأن يتم التوقيع بواسطة إلكترونية. -

أن يكــون القصــد منــه تحقيــلإ أمــرين أساســين وهمــا: تحديــد هويــة الموقــع، وموافقتــه علــى المعلومــات الــواردة في رســالة  -
الإلكتروني ثـلاث وظـائف أساسـية تتمثـل في إضـفاء الحجيـة، والدلالـة البيانات، وعلى وجه العموم يتحقلإ من التوقيع 

 .29على وحدة وتكامل المستند الإلكتروني، وتوثيقه وسلامته
، يتعلـلإ بالـدور الأولأما عن حجية التوقيع الإلكتروني، فـ ن مسـألة الإعـتراف بالحجيـة القانونيـة يتوقـف علـى أمـرين   

بمعـ  لخـر هـل يمكـن للتوقيـع بالشـكل الإلكـتروني أن يقـوم بـذات الوظـائف الـتي  والذي يقوم بـه التوقيـع الإلكـتروني، أ
 قوم بها التوقيع العاديم.

، فيتعللإ بالأمان والثقة الواجب توافرهما في التوقيع الذي يتم عبر وسـي  إلكـتروني، ومـدى الدقـة التقنيـة الـتي الثانيأما 
يمكـــن ااهلـــه، لـــذلك كـــان مـــن الـــلازم التصـــدي لهـــذه الأمـــور   لايتمتـــع بهـــا، ويمثـــل التوقيـــع الإلكـــتروني تحـــدي قـــانوني

ومناقشتها كمحاولة للوصول إ  حقيقة التعامـل مـع هـذا المسـتخرج التقـني الحـديث، وعـدم زعزعـة الثقـة في المعـاملات 
الواجـب الـتي يقـوم بهـا هـذا التوقيـع، ومسـتوى الأمـان والثقـة  30المصحوبة بمثل هذا التوقيع وذلك مـن خـلال الوظـائف

الخاصـة بـالتوقيع الإلكـتروني، فقـد وجـدت الحاجـة إ   توفرها في التوقيع الإلكتروني، ولضمان الأمان في عملية التشـفير
طــرف ثالــث في التجــارة الإلكترونيــة يكــون محــل ثقــة طــرفي العقــد، والــذي يتمثــل في هيئــة متخصصــة يكــون لهــا ســلطة 

                                                           
28- http://www.tashreaat.com/view_studies2. asp 2?id=43&std_id=69. 
29 - Dang Tran Ch, Le contrôle de l’information financière en France, petites affiches, 
2008. 

دة ويمكن الإشارة لوظائف التوقيع الإلكتروني: للتوقيع الإلكتروني ثلاث وظائف أساسية وهي:  تمييز هوية صاحب التوقيع،  والتعبير عن إرا -30
 ثقة  الواجب توافرهما في التوقيع الإلكتروني.صاحب التوقيع، التوقيع يدل على حضور صاحب التوقيع،والأمان وال

- Bezard P., Le nouveau visage de la COB (La loi de sécurité et la transparence du 
marché financier et la COB), RID., camp, 2002. 
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ا يتم تسجيل التوقيع الإلكتروني لدى جهات متخصصـة في إصـداره، كمـا توثيلإ التوقيع الإلكتروني والمصادق عليه، لذ
صـحة توقيـع أطـراف التعاقـد، وتعـرف هـذه الجهـات ب سـم مقـدمي فيـذ نتمنح هذه الجهات شهادات إلكترونيـة موثقـة ت

 .31حيث يقومون بتشفير انررات والتوقيعات  (PSC)خدمات التوثيلإ
ـــه    ـــا القـــول أن ـــة المطـــاف، يمكنن ـــه علـــى أداء نفـــ  مهـــام التوقيـــع وفي  اي ـــع الإلكـــتروني قـــد أتبـــث قدرت طالمـــا أن التوقي

 متى إستوا متطالباته، ويسـتطيع الأطـراف المتعاقـدين عـبر لنثباتالكتابي، فلا يوجد مانع من منحه الحجية القانونية 
 ا يقـوم التوقيـع الإلكـتروني بـدورعلى حصول العملية القانونية، كم إثباتتقديم انررات الموقعة كدليل  الانترنتشبكة 

، ومـن بينهـا التعامـل في أسـواق الأرواق الماليـة، حيـث  الانترنـتكبير في إبرام التصـرفات القانونيـة الـتي تـتم عـبر شـبكة 
لابــد مــن التنســيلإ والتعــاون فيمــا بــين الهيئــة المســلولة عــن التوقيــع الإلكــتروني، وأســواق الأوراق الماليــة مــن أجــل تطــوير 

ت شــبكة ســوق البورصــة، وحيــث يــلدي ذلــك إ  إضــفاء المزيــد مــن الأمــن والحمايــة للتعــاملات الــتي تــتم عــن تطبيقــا
يرتكبهــا  الجــرائم الــتي أن التســاؤل يطــرح حــول صــور الإخــتراق.  ــير ، ويقلــل مــن مســتوى التلاعــب و الانترنــتطريــلإ 

 الوسي  في التداول الإلكتروني في البورصةم

   م جرائم الوسيط المالي في مجال التداول الإلكتروني في البورصة:مفهو  المحور الثالث:      

إن التجــارة الإلكترونيــة تشـــهد العديــد مــن الجـــرائم الــتي ترتكـــب ضــد المســتهلك، إذ بواســـطتها يســتطيع المســـتهلك    
، فلـم 32عروضـةالخدمـة الم التعامل في الأسـواق انليـة والعالميـة بضـغطة واحـدة علـى جهـاز الكمبيـوتر لطلـب السـلعة أو

كــان الوضــع في الســابلإ مجــرد ســوق تقليديــة يلتقــي فيهــا  المعــاملات التجاريــة في عصــر تكنولوجيــا المعلومــات كمــا تعــد
علانـات الإلكترونيــة الإمجـال تتعــدد فيـه وسـائل الغـش والخــداع، وأصـبحت  المنـت  بالمسـتهلك، فالتعاقـد الإلكــتروني هـو

المهــني إ  إســتخدام أســاليب دعائيــة منطويــة علــى الغــش والخــداع والتضــليل  أهــم المعــام التكنولوجيــة، وقــد يلجــأ أحــد
الزبــون  ك أولالخدمــة المعلــن عنهــا بقصــد دفــع المســته صــحيحة حــول المنــت  أو  ــير مواصــفات خاطئــة و ذكــر و بــل،

حريتــه في علــى ســلوك المســتهلك و  مضــللة، ف  ــا بــلا شــك ســتلثر ، فــ ذا كانــت الرســالة الإعلانيــة كاذبــة أو33للتعاقــد

                                                           

 . 22الذكر، د. ، المرجع السابلإوإثباتهأحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، تكوين العقد  - -31 
 223، د.2662أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد الرابع،  - 32 

33 -V. Grégoire (s), L’offre d’accès à internet et la protection des consommateurs, contrats-

concurrence consommé. Éd. Du juriste-classeur déc. 2008. p.263. 
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الإحتيال والإعلانات الخادعـة والمضـللة في مجـال معـاملات التجـارة  الإختيار، ومن هذا المنطللإ تظهر جريمة النصب و
 .34الإلكترونية

ولتمييــز الإعــلان الإلكــتروني في البورصــة عــن المفــاهيم المتشــابهة معــه: حيــث أنــه قــد يتشــابه الإعــلان علــى النحــو     
 لنظم والمفاهيم القريبة منه، ومنها الدعاية والإعلام وخطابات النوايا، نفصلها فيما يلي:السابلإ تحديده مع بع  ا

في عقيــدة الجمهــور، فهــي نشــاط يســتهدف نشــر  الدعايــة هــي النشــاط يــلدي  لــى التــأثير _ الدعايــة والإعــلان:2
بيعـة السـلعة ونسـبة الخصـم أفكار، وهـذه الدعايـة  البـا مـا تحتـوي علـى مجـرد بيانـات ومعلومـات الهـدف منهـا بيـان ط

 . ومصاريف الشحن

_ الإعلام والإعلان: الإعـلام هـو نشـر الحقـائلإ والمعلومـات والأخبـار بـين الجمهـور بقصـد الـربح، ويتميـز الإعـلان 2
عن الإعلام من ناحية الهدف، حيث يهـدف الإعـلان إ  العمـل علـى رواج المنتجـات والخـدمات بـين الجمهـور كـي 

بينمــا لا يهــدف الإعــلان إ  ذلــك بــل يعمــل علــى تكــوين فكــرة معينــة أو دعــم الثقــة في نظــام يقــدم علــى الشــراء، 
 علان مــدفوع الأجــر في ، فــ الانترنــتري عــبر شــبكة اإ  أهميــة التفرقــة بــين الدعايــة والإعــلان التجــ معــين ونشــير هنــا

ضــمام إ  جمعيـة خيريـة، علــى  ـدف إ  كســب مـادي، كالدعايـة  لـى الإن حـين تكـون الدعايـة مجانيــة، والدعايـة لا
عكــ  الإعــلان التجــاري الــذي يهــدف إ  التــأثير في عقيــدة المســتهلكين بغــرض جعلهــم يقبلــون علــى التعاقــد مــع 

 المعلن.
: يعــرف الــبع  خطــاب النوايــا بمــا يتفــلإ مــع مســماة بأنــه مســتند مكتــوب يوجــه مــن خطــاب النوايــا والإعــلان_ 3

يعـرب فيـه عـن ر بتـه تلـك، ويطـرح فيـه الخطـوط العريضـة    الطـرف ا خـرطرف ير ب في التعاقـد علـى أمـر معـين إ
كــتروني مــع خطــاب لابه الإعــلان الإشــتي للعقــد المزمــع إبرامــه ويــدعوه إ  التفــاوض والــدخول في محادثــات حولهــا، و

الويــب، لكــتروني أو مــن خــلال صــفحات وســي  إلكــتروني عــن طريــلإ البريــد الاالنوايــا الإلكــتروني في أنــه يرســل عــبر 
ولكــن يتلــف عنــه في أن الأول موجــه، عــادة إ  جمهــور دون تحديــد شــخ  معــين، بينمــا الأخــير يكــون موجــه إ  

قبـولا،  تعتـبر هـذه العـروض إيجابـا باتـا أو لا طرف محدد بغرض تبادل العروض ومناقشتها خـلال فـترة المفاوضـات، و
 تعتبر تعاقـدا لأن التوافـلإ الإرادي لا بين أطرافه  فهي لا وهي تكون مصحوبة عادة بعبارة  دون أي ارتباط أو إلتزام

                                                           
34 - V. Grégoire (s), L’offre d’accès à internet et la protection des consommateurs, contrats-

concurrence consommé.,op.cit.p.265. 
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يــردون أن يترتـب عليهــا أي أثـر قــانون والإعـلان الإلكــتروني الموجـه للمســتهلك مـا هــو  يـتم بموجبهــا، ولأن أطرافهـا لا
لعقـود الـتي تـبرم إلا نتاج عقد أبرم بين طرفين هما المعلن ووكالة الإعلان، ويعتـبر عقـد الإعـلان الإلكـتروني مـن طائفـة ا

    .35، وهو ينشأ كسائر العقود الرضائية لي  هناك شكل محدد لهذا العقد  الانترنتوتنفذ عبر 
 الركن المادي جريمة الوسيط المالي في التداول الإلكتروني في البورصة:أولا: 
، 36تجاريـة إ  المسـتهلك النهـائيعند قيام الوسي  المالي بجريمة الإعلان الإلكتروني المضـلل، فيتوجـه ب علانـات ال      

فــ ذا كانــت مضــللة ف  ــا توقعــه في لــب ، ولــذلك يجــب حمايــة المســتهلك مــن الإعلانــات التجاريــة المضــللة عــن كــل مــا 
يكتشـــف  لا يعرضـــه التـــاجر في العارضـــة الإلكترونيـــة، إذ أن المســـتهلك قـــد يقـــع فريســـة ســـهلة لنعلانـــات الخادعـــة، و

 ان المنت  أو الخدمة محل الإعلان بل وربما استلمها أيضا. ذلك إلا بعد أن يكون قد دفع

خــداع المســتهلك ومــا يرتبــه ذلــك مــن لثــار ســلبية، وجريمــة الخــداع  إن منــاط عــدم مشــروعية الإعــلان المضــلل، هــو   
إيقــاع الــركن المــادي وهــو التضــليل ويقصــد بــه كــل مــا مــن شــأنه  الأول لهــا ركنــان أساســيان، تقــوم إلا تــوافر الإعــلاني لا

الخــداع، ويعتــبر الإعــلان التجــاري مضــللا إذا كــان مــن شــأنه أن يــلدي إ  تضــليل المســتهلك،  المســتهلك في الــب  أو
القصـد المعلـن لخـداع المسـتهلك مـن  هو الـركن المعنـوي، وهـو والثاني، 37فلا يشترط أن يكون الإعلان مضللا في ذاته

                                                           
 عدها. وما ب 222، د.2662للمزيد راجع، خالد ادوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،  - 35
بالمادة الثانية منه الإعلان المضلل أو الخادع بأنه:  أي إعلان بأي طريقة كانت،  2429سبتمبر 26الصادر في  الأوروبيوقد عرف توجيه المجل   - 36 

الثالثة من التوجيه  لدي إ  تضليل  لهللاء الذين يوجه، أو يصل إليهم الإعلان، كما نصت المادةيتحتوي في طريقة تقديمه على أي تضليل، أو قد 
لخادع  السابلإ على أن الإعلان المضلل يقع عن طريلإ إ فال إحدى الخصائ  الجوهرية للسلعة المعلن عنها، فعلى سبيل المثال بع  أمثلة لنعلان ا

مية هذه العناصر، مصدر السلعة أو تي:  يم  أحد العناصر التالية: مصدر السلعة أو تركيبها أو صفا ا الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وككا 
ليه لتقديمها وز ا أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاري  إنتهاء صلاحيتها أو شروط إستعمالها أو محاذير هذا الإستعمال، نوع الخدمة والمكان المتفلإ ع

الإلتزامات التي يلزم بها المعلن، تحديد هوية وشخصية ومحاذير إستعمالها وصفا ا الجوهرية، شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده، 
علامة  وصفات المصنع أو انترف، والإعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا أن  مل جوائز أو شهادات، الإعلان الذي يتضمن إستعمال شعار أو

 دون وجه حلإ، أو إستعمال علامة مقلدة أو مشابهة.
 .32يم القانوني للتداول الإلكتروني لتوراق المالية، المرجع السابلإ الذكر، د.ريان هاشم حمدون، التنظ - 37 
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لان التجـاري أن يكـون المعلـن سـيئ النيـة، قصـد الخـداع وتضــليل أجـل حملـه علـى التعاقـد، أي أنـه يشـترط لتجـريم الإعــ
 .38الجمهور من خلا رسالته الإعلانية

يــبرم العقــد  عبــر شــبكات الإتصــال: عــدم إحتــرام القواعــد القانونيــة للإعــلان التجــاري الموجــه إلــى الجمهــور -أ
المخاطــب بالإيجــاب مجموعــة محــددة مــن  حــين يقــدم أحــد الأطــراف إيجابــا باتــا و ائيــا ويقبلــه الطــرف ا خــر، وإذا كــان

المهندسين مـن درجـة معينـة، مـثلا فـ ن أي شـخ  تنطبـلإ عليـه شـروط الإجـاب يمكـن  الأشخاد مثل فئة الأطباء أو
 أدنىإيجابيـا مـا م يكـن جازمـا وباتـا، فـالعرض يعتـبر  له أن يتقدم بقبوله، بينمـا العـرض الـذي يوجهـه شـخ  إ  لخـر

 مرتبة من الإيجاب، 

 رقابة القانون المطبق على عمليات البورصة الحاصلة إلكترونيا: يا: ثان

لقـــد كـــان مـــن نتـــائ  تطـــور أســـاليب الإتصـــال ظهـــور وســـائل جديـــدة للتعاقـــد ومـــن أبرزهـــا وأحـــدثها نســـبيا التعاقـــد    
شــتركين بــه الم ب عتبــاره وســيلة إتصــال بــين مســتخدمي أجهــزة الكومبيــوتر فالإنترنــت(، الانترنــتشــبكة  الإلكــتروني )عــبر

، فينتقـون السـلع الـتي يشـاؤون ويصـدرون أمـرا بشـرائها  بالأنترنـتبحيث يمكنهم مـن إختيـار انـلات التجاريـة المشـتركة 
 إ  الأشخاد المعينين من قبلهم. وإرسالها إليهم أو

ليات علــى وفي ظــل  يــاب تشــريع يــنظم التعاقــد الإلكــتروني، وجــد رجــال القــانون أنفســهم أمــام جملــة مــن الإشــكا   
الغــش ســعيا  الصــعيد القــانوني، منهــا مــدى صــحة المعلومــات وأثرهــا في التعاقــد، وهــل يقبــل الإدعــاء بــالغل  والخــداع أو

الممارســة الــتي إعتمــدت علــى هــذه المعلومــات، فأحــدث ضــررا للغير)المســلولية  لإبطــال العقــود الــتي نشــأت بواســطته أو
تحديـد تـاري  ومكـان إنعقـاد العقـد ومسـلولية كـل  ذلـك، أو إثبـاتيفيـة توافلإ العرض مع الإرسـاليات وك التقصيرية( أو

مـن المتعاقـدين في تنفيــذ تعهداتـه والضـمانات المعطــاة، كلهـا مسـائل قانونيــة لابـد مـن معالجتهــا في ضـوء المبـادل العامــة 
 القانونية في حال عدم توافر التشريع المناسب.

                                                           

وتضليل المستهلك في الرسالة قد يكون بفعل إيجابي من المعلن، كما يمكن أن يكون بالترك، أي ب ااذ موقف سلبي يمتنع فيه عن ذكر بيان  - 38 
 جوهري بالسلعة محل الدعاية.
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ع للتشـــريعات الــتي تحكــم إنشـــاء العقــود التقليديــة، أمـــا علــى صـــعيد فالعقــد المــبرم إلكترونيـــا هــو عقــد عـــادي، يضــ   
البورصي، كما أن العقود الحاصلة إلكترونيا اضع لما اضع لـه سـائر العقـود المشـابهة سـواء كانـت هـذه العقـود داخليـة 

  .39أجنبي، وفي الحالة الأخيرة تطبلإ القواعد الأساسية التي ترعى تنازع القوانين أم دولية ذات عنصر

 الخاتمة :

ومــن التوصــيات المقترحــة للحــد مــن جــرائم الوســي  المــالي في التــداول الإلكــتروني في البورصــة ضــرورة ســن التشــريعات 
ـــة المعلومـــات، والحفـــاظ علـــى حقـــوق المتعـــاملين في بيئـــة  ـــة لحمايـــة مســـتخدمي تقني ـــد الأطـــر التنظيمي ـــة وتحدي القانوني

تجــارة الإلكترونيــة في مختلــف القطاعــات الإقتصــادية في الــدول العربيــة في التجــارة الإلكترونيــة، وإســتغلال تطبيقــات ال
ذلك في دعم التبادل التجـاري للسـلع والخـدمات والتـداول الإلكـتروني لـتوراق  الدول العربية مع الإهتمام، ب ستثمار

يمـي لـه  ـدد مـا يجـب أن ، وكذا ضرورة تنظيم التـداول الإلكـتروني لـتوراق الماليـة، لابـد مـن وجـود إطـار تنظ40المالية
تلتــزم بــه البورصــة وشــركات الوســاطة، لتقــديم هــذه الخدمــة وذلــك لحمايــة إســتثمارات المتعــاملين في البورصــة، ونقــترح 

 الأخذ بما جاء تعليمات التداول الإلكتروني لتوراق المالية في سوق البورصة حيث ر تنظيمها بشكل فني دقيلإ.

بــذل الجهـد لتـأمين التعــاملات الإلكترونيـة، وذلــك بقيـام رجـال التقنيــة بتقـديم الحلــول ضـرورة قيـام الجهــات المعنيـة ب -
التقنية لتحقيلإ الأمن والثقة في هـذه التعـاملات وحمايتهـا، مـن الإخـتراق، كمـا أن هـذا الجهـد مطلـوب أيضـا لمواجهـة 

 .41كفاءة تلك البورصات  مواكبته ب دخال أنظمة إلكترونية حديثة للتداول، وتنظيمها لرفع و المستثمر التطور

ضـــرورة وجـــود تحالفـــات فيمـــا بـــين بورصـــات الـــدول العربيـــة لخلـــلإ بورصـــة عربيـــة موحـــدة تـــتم فيهـــا عمليـــات  -  
، وتـتم تسـوية العمليـات النااـة عـن هـذا الأنترنيتالتداول عبر الحدود، عن طريلإ الإستفادة من خدمات شبكة 

إ  توســيع فــرد الإســتثمار في أســواق البورصــة، ويســهل  التــداول مــن خــلال منظومــة موحــدة، اــا يــلدي بــدوره
إنتقـــال رؤوس الأمـــوال، اـــا يـــلدي بـــدوره إ  إنتعـــاش الإقتصـــاد العـــربي، والعمـــل علـــى إيجـــاد قواعـــد قانونيـــة تحـــدد 
مســلولية شــركات الوســاطة جــراء تقــديم خدمــة التــداول الإلكــتروني لــتوراق الماليــة، ذلــك أن هــذه الشــركات الــي 

 .عن كافة الأمور عند التعاقد مع المستثمر الذي ير ب ب ستعمال هذه الخدمة مسلوليتها
                                                           

 .222الجرائم المالية والتجارية، المرجع السابلإ الذكر، د.عبد الحميد الشواربي، - 39
 .322سيد طه بدوي، عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية وا جلة من الوجهة القانونية، المرجع السابلإ الذكر، د- 40

 .629الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، المرجع السابلإ الذكر، د. محمد فاروق عبد الرسول، - 41
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 التبني في القانون الدولي الخاص الجزائري
1 التبني   

 1كلية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر،  باط يعقوب عائشة: أستاذ محاضر أمخ

 الملخص:

رعيا، كمــا لــه الحــلإ في المــيراث. و هــو التبــني هــو الحــاق نســب المتبــ  القاصــر بنســب المتبــني واعتبــاره ابنــا شــ  
نظـــام محـــرم في الكتـــاب و الســـنة و الاجمـــاع لمـــا  دثـــه مـــن خلـــ  في الانســـاب وانتهـــاك للحرمـــات، و بالتـــالي 

 حرمته الشريعة الإسلامية و فتحت باب الكفالة كبديل ملائم له.

 23الفقــرة الثانيـــة مــن المـــادة  ــدف هــذه الدراســـة في مســألة تنـــازع القــوانين ا  توضـــيح العيــب الموجـــود في  
مـن قـانون  90من القانون المدني الجزائري التي تناولت نظاما محرما في الشـريعة الإسـلامية وفي  المـادة  2مكرر

الاســرة الجزائــري، و مــن اــة لا يجــوز للقاضــي الجزائــري في العلاقــات المتضــمنة العنصــر الأجنــبي ان  كــم في 
المخــت  بحكــم العلاقــة هــو قــانون اجنــبي يبــيح نظــام التبــني، و عليــه النتيجــة  قضــايا التبــني و لــو كــان القــانون

 ن  هذه الفقرة لمخالفتها للنظام العام الجزائري. لغاءإليها هي إل المتوص

 الكلمات المفتاحية:
 التبني، التحريم، اختلاط الانساب، تنازع القوانين، النظام العام.

 مقدمة

ي  مــي الطفــل و  يطــه بالأمــان حــتى يبلــغ ســنا معينــة تلهلــه حــلإ الطفــل في الحيــاة هــو حــلإ أساســ
جسديا و عقليا و نفسـيا و اجتماعيـا لتـولي امـوره و التعـرف علـى واجباتـه اـاه  ـيره مـن افـراد المجتمـع، و قـد 
يكــون الطفــل معلــوم النســب الا ان اهلــه واجهــتهم مشــكلة في تربيتــه و رعايــة شــلونه لظــروف اجتماعيــة او 

 م علــى تســليمه ا  مــن يســتطيع رعايتــه، كمــا قــد يكــون مجهــول النســب او لقيطــا او أطفــال اقتصــادية اجــبر 
 ير الشرعيين و اليتامى و المتشـردين مـن ضـحايا الإرهـاب و المجـازر الجماعيـة الـتي خلفـت نتـائ  سـلبية علـى 

الـتي ينشـا فيهـا و  حياة الأطفـال و مسـتقبلهم، و عليـه فمـن حـلإ الطفـل ان تكـون لـه اسـرة تمثـل البيئـة الأو 
 الملشر المباشر في تكوينه النفسي و الاجتماعي الحسن.
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 كالأبنـــاءلمجابهـــة هـــذا الـــنق  لـــدى هـــللاء ســـاد منـــذ اقـــدم العصـــور نظـــام التبـــني يعامـــل فيـــه القصـــر  
الشـــرعيين و يعطـــيهم امتيـــازات و حقـــوق كالاســـم و حـــلإ التـــوارث، حـــتى جـــاء الإســـلام و حرمـــه للمفاســـد 

.و ابدلـــه بنظـــام الكفالـــة 2-9يـــة ســـورة الأحـــزاب ا -قولـــه تعـــا :....يـــة الكريمـــة ليهـــا في ا الكبـــيرة الـــتي يلت
 الذي  قلإ لهم الحماية و الرعاية و الصيانة و التكافل الاجتماعي.

ـــة حقـــوق الطفـــل في.. هـــذا و انظمـــت الجزائـــر ـــتي تناولـــت التبـــني في  2424-22-26ا  اتفاقي ال
من قانون الاسـرة الجزائـري  ـير ان تعـديل  90التبني و ا ا حرمته في المادة ، و م تأخذ بنظام  3- 26المادة

علـــى ان تطبـــلإ نفـــ   2مكـــرر 23نـــ  علـــى التبـــني في الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  2662القـــانون المـــدني في 
 احكام الكفالة على التبني.

سـرة و الاباحـة في القــانون تتجلـى أهميـة الدراسـة في تبيــان التنـاق  الموجـود بـين التحــريم في قـانون الا
المدني، و  دف دراستنا ا  اظهار الخلل بين ادراج مسالة التبني في العلاقات الخاصـة الدوليـة  و بـين النظـام 

 مـدى إجـازة التبـني في القـانون الـدولي الخـاد  العام في الجزائر. و بناء علي ما تقدم نطرح الإشـكالية التاليـة:
 ي الجزائري هذا النظام مالجزائريم و هل يطبلإ القاض

لنجابة على هذه الإشكالية اتبعنا المـنه  التحليلـي الوصـفي و المـنه  المقـارن و قسـمنا دراسـتنا ا  
( م ضـــــرورة الغـــــاء حكـــــم التبـــــني الـــــوارد في القـــــانون المـــــدني 2احكـــــام التبـــــني في التشـــــريع الجزائـــــري )المبحـــــث

 (.2الجزائري)المبحث

 المبحث الأول

 في التشريع الجزائرياحكام التبني 

تبنت العديد مـن الـدول التبـني منهـا الغربيـة و بعـ  الـدول العربيـة في حـين حرمتـه الـدول الإسـلامية 
لتحــريم الشــريعة الإســلامية لــه، و يثــير التبــني إشــكالات علــى الصــعيد الــدولي بــين دول تقــره و أخــرى تمنعــه ، 

م ســـوف نتنـــاول مفهـــوم التبـــني م مشــــروعيته في فمـــا هـــو موقـــف التشـــريعات الداخليـــة و الدوليـــة مـــن التبـــني
 المطلبين التاليين:
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 مفهوم التبني : المطلب الأول

نتصدى لتعريف التبني و خصائصه في الفرع الأول م تمييزه عن بعـ  الأنظمـة المشـابهة لـه في الفـرع 
 الثاني

 الفرع الأول: تعريف التبني و خصائصه

 أولا: تعريف التبني

فــلا ا  نفســه مــع علمــه انــه ابــن  ــيره و مــع ذلــك يلحقــه بنســبه و اســرته، و هــو ان يضــم الرجــل ط
يثبــت لــه كـــل احكــام البنــوة و اثارهـــا مــع اباحــة اخـــتلاط الانســاب و حرمــة الـــزواج و اســتحقاق المـــيراث. و 
ه عرف أيضا بان يضم الرجل طفـلا يتيمـا او لقيطـا و يجعلـه كابنـه بالحنـان عليـه و العنايـة بـه و تربيتـه، فيطعمـ

 يوسـف القرضـاوي،) و يكسوه و يعامله كابن من صلبه، و مـع هـذا م ينسـبه لنفسـه و م يثبـت لـه احكـام البنـوة

(، امـا فـان لـون فقـد عـرف التبـني بانـه سـلوك اجتمـاعي مـنظم 222د 2422الحلال و الحرام في الإسلام، الدار البيضـاء،
وابـ  عائليـة او قرابـة جديـدة، و هـو يعـرف يسمح لشخ  منتمي بمـيلاده ا  عائلـة و ا  قرابـة باكتسـاب ر 

علـى مســتوى الاجتمــاعي كبــديل للعلاقــات البيولوجيــة الــتي تحـل محــل العلاقــات القديمــة جزئيــا او كليــا، و امــا 
فقهاء القانون الدولي الخاد يرون ان التبني في مفهومه القانوني نظام يهدف ا  وضع الطفل المتبـ  في مركـز 

اشـرف عبـد العلـيم الرفـاعي، التبـني الـدولي و مبـدا احـترام مصـلحة حقـوق الطفـل دراسـة مقارنـة، دار الشـرعي)يقترب من مركـز الطفـل 

 (.29د 2622الفكر الجامعي،

للنسـب اتلـف في احكامـه عـن النسـب الحقيقـي، فـلا يثبـت البنـوة منشـيء ان التبني تصرف قـانوني 
يثبــت بنــوة ثابتــة بحكــم القــانون تترتــب عليهــا احكــام  الحقيقيــة كــالبنوة الــتي تترتــب علــى الإقــرار بالنســب، ا ــا

صـلاح الــدين جمـال الــدين، القـانون الــدولي الخـاد، الجنســية و تنـازع القــوانين دراسـة مقارنــة، دار اتلـف عــن احكـام البنــوة الحقيقيــة)

مـاء ا  احـد ( في حين ان البنوة  ير الشرعية تكون قاصرة علـى الانت939د 2662، الاسكندرية2الفكر الجامعي، ط
دراســة مقارنــة في  مهنــد احمــد الصــانوري، القــانون الــدولي الخــاد،الوالــدين دون الاخــر و الــذي لا تقــره الشــريعة الإســلامية )

 (292د2622،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان،2تنازع القوانين،ط

ان الغـــرض  ني،مـــن الفصـــل المتعلـــلإ بـــالتب 23هـــذا و عرفتـــه الجمعيـــة العامـــة لتمـــم المتحـــدة في المـــادة 
 الأساسي هو توفير اسرة دائمة للطفل الذي م يتمكن والداه الأصليين من توفير الرعاية له.
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 خصائص التبني ثانيا:

 التبني نظام قديم عرف عند العرب في الجاهلية و عند الرومان و اليونان.-

 قنن التبني في قوانين داخلية و بروتوكولات دولية.-

 قاصر بنسب المتبني و اعتباره أبا شرعيا.الحاق نسب المتب  ال-

 المتب  منزلة الابن الصلب بمساواته في الحقوق معه. بانزاليتميز التبني -

 يكون المتبني شخصا ذكرا او انثى.-

 لالتزامات.ا تبني و في نف  الوقت يلقي عليهعطي للمتب  الحلإ في الإرث من الالتبني ي-

الــنف  و مــال المتبــ  مــن رعايــة و تربيــة و تمثيــل قــانوني في إدارة و تصــرف  يشــمل التبــني الولايــة التامــة علــى-
 (.292مهند احمد الصانوري، مرجع سابلإ دفي الأموال من قبل المتبني)

عقــــد بــــين المتبــــني و الأشــــخاد و الهيئــــات الراعيــــة  لأنــــهيغلــــب علــــى التبــــني الطــــابع الشــــكلي و الاجرائــــي -
 (.المتعللإ بقانون الأحوال الشخصية التونسي 2422مارس  69في  22من قانون رقم  62-23الفصل للطفل)

مــن  62-23الفصــليكــون التبــني بموجــب حكــم قضــائي بعــد إجــراءات تحقيــلإ معمقــة رعايــة لمصــلحة الطفــل) -

 (.قانون الأحوال الشخصية التونسي

 الفرع الثاني: تمييز التبني عن الأنظمة المشابهة له

 ني مع تفريلإ يمكن التطرق اليه فيما يلي:قد تتداخل بع  الأنظمة مع التب

 أولا: التبني و الإقرار بالنسب

الفرق بينهما  ان الإقرار بالنسب هو إقـرار شـخ  صـراحة ان ولـدا معينـا ابنـا لـه بنسـب صـحيح و 
حقيقي فيكون ابنا له ثابت النسب له و لكن ظروف اجلت هذا الإقرار كعقـد ر دون تسـجيله بـين زوجـين 

هو اعتراف بنسب حقيقـي امـا التبـني هـو تصـريح بنسـب صـوري م ان الإقـرار  فالإقرارا ، و عليه و انجبا ولد
محمد مصطفى شبلي، احكام الاسرة في الإسلام، دراسة مقارنـة بـين فقـه المـذاهب السـنية و للنسب) منشيءيثبت النسب و التبني 

 (.232د 2423، بيروب،9المذهب الجعفري و القانون، الدار الجامعية،ط
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 ثانيا: التبني و الحضانة

لهما  اية واحدة هي حماية المتبـ  و انضـون ماديـا و معنويـا و الاخـتلاف بينهمـا ان التبـني ينصـب 
علـــى الولـــد القاصـــر مـــن يـــوم صـــدور حكـــم التبـــني ا   ايـــة بلـــو  ســـن الرشـــد فـــلا ينقضـــي الا بحكـــم مراعـــاة 

(، في الحضـانة أصـحابها   223د 2629نيابة، دراسة فقهيـة قانونيـة، دار الامـل،اقروفة زوبيدة الانابة في احكام اللمصلحة المتب )
معينون و مرتبون بن  قانوني اما المتبنون  ير ذلك، كما لا يلحلإ لقـب الحاضـن انضـون  ـير الابـوين بينمـا 

تفا بنســبه بينمــا (،و يتمثــل الفـرق في ان انضــون  ــ 229اقروفـة زبيــدة، مرجـع ســابلإ،دلقـب المتبــني يلحــلإ المتبــ ) 
 المتب  يأخذ نسب العائلة المتبنية، و ان الحضانة تمارس على ولد معلوم النسب فق .

 ثالثا: التبني و الكفالة

للمتبــ  الحـــلإ في نســـب المتبـــني ولـــه الحـــلإ في المـــيراث بخـــلاف الكفالـــة و لـــو ان الغايـــة واحـــدة و هـــي 
 المعنوية.الضم في اسرة  ير الاصلية تقوم بالرعاية المادية و 

 مشروعية التبني: المطلب الثاني

حرمت الشريعة الإسلامية التبني بالكتاب و السنة و  لمـا يرتبـه مـن اخـتلاط في الانسـاب، و سـوف 
 نتناول ذلك في فرع اول وموقف التشريعات منه في فرع ثان.

 الفرع الأول: التحريم بالكتاب و السنة و الحكمة من التحريم

 مية التبني بشكل واضح في القرلن الكريم و في السنة.حرمت الشريعة الإسلا

 أولا: في الكتاب

ـــهِ حـــرم القـــرلن الكـــريم التبـــني في قولـــه تعـــا :  ـــيْنِ في جَوْفِ  جَعَـــلَ  وَمَـــا ۚ  مَـــا جَعَـــلَ اللَّـــهُ لِرَجُـــل  مِـــنْ قَـلْبـَ
ئـِـي أزَْوَاجَكُــمُ  هُنَّ  تُظــَـاهِرُونَ  اللاَّ لِكُـــمْ  ۚ   أبَْـنـَـاءكَُمْ  دْعِيــَـاءكَُمْ أَ  جَعَــلَ  وَمَــا ۚ  أمَُّهَـــاتِكُمْ  مِــنـْ  ۚ   بــِـأفَـْوَاهِكُمْ  قَـــوْلُكُمْ  ذََٰ

تمنـع نسـب شـخ  ا   ـير  ا يـة(هـذه مـن سـورة الأحـزاب 69 ا يـة) ﴾٤﴿ السَّـبِيلَ  يَـهْـدِي وَهُـوَ  الْحـَلإَّ  يَـقُـولُ  وَاللَّهُ 
الـدم و اللحـم لا مـن صـنع ابيه منعـا لا شـك فيـه، و ان العلاقـات القائمـة علـى أسـاس الرابطـة المسـتمدة مـن 

 (.229د  2423، دار البحث قسنطينة 2احمد حمد، موضوع النسب في الشريعة و القانون، طافواه البشر و كلامهم)
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هَـا وَطـَر ا زَوَّجْنَاكَهَـا لِكَـيْ لَا يَكُـونَ  بطلان التبـني في قولـه عـز و جـل:  تأكدولقد  ـا قَضَـىَٰ زَيـْدِّ مْنـْ فَـلَمَّ
هُنَّ وَطــَـر ا عَلـَـى الْمُـــلْمِنِ  مــن ســـورة  32 ا يـــة) مَفْعـُـولا   اللَّـــهِ  أمَْـــرُ  وكََــانَ  ۚ  يَن حَــرجَِّ في أزَْوَاجِ أدَْعِيــَـائهِِمْ إِذَا قَضَـــوْا مِــنـْ

 (.الاحزاب

 ثانيا: في السنة النبوية الشريفة

 لــي  مــن رجــل ادعـــى لغــير ابيــه و هــو يعلمــه الا كفــر باللـّـه، و مـــن  قــال عليــه الصــلاة و الســلام:
( و عـن ابـن الاصـقع قـال: قـال رضـي اللـّه عنـه رواه أبـو ذرعى قوما لي  له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار )اد

 ان مــن اعظــم الفـرى ان يــدعي الرجــل ا   ــير ابيــه او يــرى عينيــه مــا م  رسـول اللــّه صــلى اللــّه عليــه و ســلم:
فــتح البـاري شــرح صــحيح  محمــد بــن إسماعيـل البخــاري،) تريـا او يقــول علــى رســول اللــّه صــلى اللــّه عليــه و ســلم مـا م يقــل

 (02د 2440البخاري، مطبوع مع شرحه، دار الفكر العربي، بيروت،

 ثالثا: الحكمة من تحريم التبني

تتجلى الغاية من تحريم التبني في ان الشريعة حرصت على حفا الانساب و الحقوق الاسرية و منـع 
نســـاب، اذ انـــه يـــدم  شخصـــا اجنبيـــا  ريبـــا في الاســـرة يشـــاركهم في ضـــياعها لان التبـــني هـــو اعتـــداء علـــى الا

حيا م و يسلبهم حقوقهم بغير حلإ و يتعدى علـى نسـبهم، هـذا مـا يولـد نـوع مـن التنـافر تـلثر علـى الطفـل 
لان القرابــة في هـــذه الحالــة مصـــطنعة بتجريـــده مــن نســـبه الأصــلي و خاصـــة اذا اكتشـــف الطفــل هـــذا التزويـــر 

الجامعيـة للطباعـة و   كـره المتبني)محمـد مصـطفى شـلبي، احكـتم الوصـايا و الأوقـاف، دارالذي قـد يتحـول ا 
 (.229د  2420، بيروت،9النشر، ط

يتلقـــى الابــــن المتبــــ  في المعاملــــة الاســــرية علــــى انــــه افي لبنــــات المتبــــني و ابــــن لزوجتــــه و هــــذا انتهــــاك 
انـه سـوف  ـرم مـن الـزواج مـن هـللاء الاجنبيـات  للحرمات اذ يأخذ مرتبة انارم مع انه يعتبر اجنبيا عنهم و

 ــي احمـد زكريــاء الشـامي، التبــني في الإسـلام و اثــره علـى العلاقــات الخاصــة افي لهــن و قــد يتــزوج و هنـا اــتل  الانســاب )  لأنـه

 (.32د 2664دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  الدولية،
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 الفرع الثاني: موقف التشريعات من التبني 

 قانون الفرنسيأولا: ال

ـــــــني في المـــــــواد مـــــــن ـــــــاري   302ا  393وردت احكـــــــام التب  22مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الصـــــــادر بت
والــتي تناولــت التبــني الكامــل والتبــني النــاق ، الأول يتعلــلإ بالأطفــال الــذين لايتجــاوز ســنهم  2400جويليــة
كامــل منشــأ لنســب الطفــل أشــهر علــى الأقــل، ويكــون التبــني ال 0ســنة والموجــودين في مراكــز التبــني منــذ  22

الذي لا أصل له و رم من كل علاقة مع عائلته السابقة وللمتب  نف  الحقـوق والواجبـات كالطفـل الشـرعي  
إسم العائلة التي تبنته ويمكنه الحصول على شهادة ميلاد جديـدة كـأي  كما يمكن له الحصول على جنسية و

 ,François MELIN, Droit international privé, 6eme édition طفــل شـــرعي أو طبيعـــي.)

lextensoéditions, France 2015. P176. .) 

أمــا التبــني النـــاق  فهــو يمــنح للمتبـــ  كــل حقــوق الأبـــوة ويمكــن للطفــل البقـــاء علــى اتصــال بعائلتـــه 
فيمـا (، كما  ـتفا الطفـل بكامـل حقوقـه 32 ي أحمد زكرياء الشامي، مرجع سابلإ دالبيولوجية أي العائلة الأصلية )

ي  الإرث، ويمكنه أيضا الحصـول علـى الجنسـية الفرنسـية إذا كـان المتبـني شـخ  فرنسـي عنـد بلـو  الطفـل 
 سن الرشد.

 ثانيا: القانون التونسي

مطبقــــا مبــــدأ  2422مــــن قــــانون  23إ   2أجــــاز القــــانون التونســــي العمــــل بــــالتبني في المــــواد مــــن 
، العـدد 2662لي شتوار، أحكام الأسرة بـين الاجتهـاد والتقنـين، مجلـة الأحيـاء،جيلاالمساواة بين الطفل الشرعي و  ير الشرعي )

 (. فيحمل الإبن المتب  لقب المتبني كما ينت  عنه حرمة المصاهرة.232د 9

 ثالثا: الاتفاقيات الدولية وهيئة الأمم المتحدة

ـــة الطفـــل والزاميـــة الحكومـــة بااـــا    ـــة الأمـــم المتحـــدة علـــى ضـــرورة رعاي ـــدابير الملائمـــة أكـــدت هيئ ذ الت
علـى أ، الغـرض الأساسـي مـن  29إ   23المتعللإ بالتبني في المواد مـن  -ج–لحمايته، اذ أكدت في الفصل 

التبــني هـــو تـــوفير أســـرة دائمـــة للطفـــل كمـــا أكـــدت علـــى ضـــرورة تكفـــل الـــدول في تشـــريعا ا الداخليـــة بحقـــوق 
،  ــي أحمــد زكريــاء الشــامي 2420ديســمبر  3في  22-92قــرار رقــم ) الطفــل المتبــ  بوصــفه فــردا مــن أفــراد الأســرة المتبنيــة لــه

 (.32مرجع سابلإ د 
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 رابعا: موقف المشرع الجزائري

حــارب المشــرع الجزائــري تحريــف وتزييــف الأنســاب وبالتــالي تحــريم التبــني فأصــدرت انكمــة العليــا في 
الحالـة سـواء كانـت صـادرة عـن جهـات العديد مـن قرارا ـا علـى الغـاء التبـني و إبطـال أيـة وثيقـة تتضـمن هـذه 

عـلال أمـال، التبـني والكفالـة رسمية وطنية أو عن جهات رسمية أجنبية وذلك بسبب مخالفتها للنظام العام الجزائـري ) 

 90(. ولقــد نصــت المــادة 22د  2664دراســة مقارنــة بــين الشــريعة الإســلامية والقــانون الوضــعي، رســالة ماجســتير جامعــة تلمســان 
 الأسرة الجزائري صراحة على تحريم التبني.من قانون 

  1 مكرر 16ضرورة الغاء الفقرة الثانية من المادة  : المبحث الثاني

بخصــود شــروط انعقــاده وأثــاره  2662تنــاول المشــرع الجزائــري التبــني في تعــديل القــانون المــدني في 
 في التشـريع الجزائـري في مطلـب وهذا ما يالف النظام العام الجزائري، سوف نتصـدى لضـاب  الاسـناد للتبـني

 أول م التبني والنظام العام في مطلب ثان.

 ضابط الاسناد للتبني في التشريع الجزائري : المطلب الأول

مكـرر  23المعدل والمتمم للقانون المـدني الجزائـري تنـاول في المـادة  26-62بعد تعديل القانون رقم 
لمكــان الــتي تضــمنت القــانون الواجــب التطبيــلإ علــى شــروط حكــم التبــني في قواعــد التنــازع مــن حيــث ا 2/2

التبــني بــأن يســري عليهــا قــانون جنســية كــل مــن المتبــني والمتبــ  وقــت اجــراء التبــني ويســري علــى أثــاره قــانون 
جنســية المتبـــ . يســـتنت  مــن ذلـــك أن القاضـــي الجزائــري في العلاقـــات المشـــتملة علــى عنصـــر أجنـــبي عليـــه أن 

جنبي الذي يبـيح التبـني و ـاول تطبـلإ الـن  السـابلإ علـى النـزاع. باعتبـاره يمتـد ا   ـير يبحث عن القانون الأ
الجزائريين ويلاحا أن على القاضي الجزائـري أن يمتنـع عـن تطبيـلإ أحكـام التبـني لمخالفتـه للنظـام العـام امتثـالا 

وأن المبـدأ الدسـتوري المتمثـل  من قانون أسرة جزائري التي تحرم التبني وأن الجزائر دولة مسلمة 90لن  المادة 
( وعليـــه نفـــ  الملاحظـــة تســـري علـــى أثـــار 2620مـــن الدســـتور الجزائـــري 2في أن الإســـلام ديـــن الدولـــة ) م 

التبني التي ن  عليها المشرع الجزائري من تطبيلإ قانون جنسية المتبني. حتى ولو كان المتبني مـن جنسـية عربيـة 
 تبيح التبني.
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 النظام العامالتبني و : المطلب الثاني

ان التبني مخالف للشريعة الإسلامية وهو يتناا مع النظـام العـام وسـوف نتنـاول طبيعـة التبـني والنظـام 
 العام والدفع بالنظام العام في الفرعين التاليين 

 الفرع الأول: طبيعة التبني والنظام العام 

معظــــم البلــــدان الإســــلامية  بمــــا أن الشــــريعة الإســــلامية حرمــــت التبــــني فــــ ن هــــذا المنــــع يقتصــــر علــــى
والعربيــة. ان فكــرة النظــام العــام معروفــة في القــانون الــداخلي وهــي كــل قواعــده ا مــرة تعتــبر مــن النظــام العــام 
الداخلي ولا يجوز لتطـراف الاتفـاق علـى مخالفتهـا وأن أحكـام قـانون الأسـرة الجزائـري تعتـبر مـن النظـام العـام 

ة وحدها ومـا ورد نـاق  يرجـع بشـأنه للشـريعة الإسـلامية. كمـا لا تعـرف لأ ا مستمدة من الشريعة الإسلامي
 الجزائر نظام التعدد الطائفي أو الديني.

 ــير أن فكــرة النظــام العــام في القــانون الــدولي الخــاد هــدفها هــو اســتبعاد القــانون الأجنــبي المخــت  
الـتي يقـوم عليهـا كيـان الدولـة سـواء   وفقا لقواعد الاسـناد الوطنيـة اذا كـان تطبيقـه يـلدي ا  المسـاس بالأسـ 

كانــت اقتصــادية أو اجتماعيــة أو سياســية أو دينيــة أو خلقيــة، والمســاس بالسياســية التشــريعية لدولــة القاضــي 
 المعروض عليه النزاع. 

هذا ويتعين على القاضي الجزائري تقدير مدى تعـارض القـانون الأجنـبي مـع مقتضـيات النظـام العـام 
 ستبعده إذا كان مخالفا له.في دولته وله أن ي

 الفرع الثاني: الدفع بالنظام العام

لتحريـك هـذا الــدفع يجـب تـوافر مقتضــى مـن مقتضـيات النظــام العـام فيكـون القــانون الأجنـبي مختلفــا 
ـــا أو جزئيـــا فينبغـــي اســـتبعاد الجـــزء المخـــالف أو اســـتبعاد القـــانون  في حكمـــه مـــع قـــانون القاضـــي اختلافـــا كلي

مـن القـانون المـدني الجزائـري الـتي جـاءت مخالفـة  2/2مكـرر 23وهـذا مـا ينطبـلإ علـى المـادة الأجنبي بكاملـه. 
للنظام العام الجزائري بصفة كلية بخصود نظـام التبـني حيـث تصـطدم الأحكـام الأجنبيـة بمبـدأ جـوهري يقـرره 

القاضــي الجزائــري  قــانون القاضــي الجزائــري الــذي يعتــبر التبــني محرمــا في حــد ذاتــه وفي هــذه الحالــة يكــون أمــام
مــن القــانون المــدني  29ســوى حــل وحيــد وهــو إعمــال الأثــر الإيجــابي للنظــام العــام وذلــك بتطبيــلإ نــ  المــادة 
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الجزائري باستبعاد القـانون الأجنـبي المخـت  وتطيـلإ القـانون الجزائـري محلـه. وحـتى الأثـر المخفـف للنظـام العـام 
 لا يمكن تطبيقه لأنه مخالف أصلا للنظام العام. 

 خاتمة

مـن خـلال مــا تقـدم توصــلنا إ  النتيجـة أن التبــني محـرم في الشــريعة الإسـلامية وحرمتــه النصـود القانونيــة 
 23الجزائرية فلا يجوز أن  كم به القضاء الجزائري اـا يسـتتبع حتمـا إعـادة النظـر في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

 وعلى ذلك نقترح ما يلي: 2مكرر

 لاصطدامها مع النظام العام وا داب العامة في الجزائر. 2مكرر 23المادة  من 2الغاء ن  الفقرة  -
والمنع يسري على المقيمين الأجانب بالجزائر لأن النظام العـام يشـكل حجـة لعـدم الاعـتراف ب ثارهـا  -

 وعدم السماح بسريا ا في دولة القاضي الوطني مادامت على درجة من الاستهجان والشذوذ. 
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حكيم التجاري الدولي على ضوء قانون سلطة القاضي في مجال الاعتراف والتنفيذ لحكم الت
 .09/08الإجراءات المدنية والإدارية 

1 سلطة   

 قالمة، مخبر الدراسات القانونية البيئية، 1885ماي  9جامعة ، أ محاضر أستاذ فاضل إلهام
 قالمة، مخبر الدراسات القانونية البيئية 1885ماي  9جامعة ، دكتوراه باحثة فراح ربيعة

   ملخص: 

بر التحكـيم التجـاري الـدولي وسـيلة مـن وسـائل تسـوية المنازعـات قوامـه الخـروج عـن طـرق التقاضـي ومـا يعت   
 منتهيــا تتبعــه مــن إجــراءات ومــا تأخــذه مــن وقــت، يهــدف إ  حــل النزاعــات التجاريــة علــى المســتوى الــدولي،

 .بحكم  ائي وتنفيذي  دد حقوق والتزامات الأطراف

 قـــانون المتضـــمن 64-62 رقـــم القـــانون بموجـــب الـــدولي التجـــاري بـــالتحكيم يالجزائـــر  المشـــرع اهـــتمولقـــد    
والإجــراءات  القــانوني لإطــاره انــددة القواعــد وضــع إ  خلالــه مــن دأب الــذي والإداريــة، المدنيــة الإجــراءات

اللازمــة لتكــري  هــذا الحكــم في أرض الواقــع، بــاللجوء إ  ســلطة القاضــي الــوطني في مــنح أمــر الاعــتراف أو 
 التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي، والذي يقبل هذا الأخير الطعن فيه بالاستئناف أو بالنق .

 الكلمات المفتاحية:
 حكم التحكيم التجاري الدولي، الاعتراف، التنفيذ، الاستئناف، الطعن بالنق .

Abstract: 
International commercial arbitration is considered one of the means of 
dispute settlement, which is based on deviating from the methods of 
litigation, the procedures that follow, and the time it takes, aimed at 
resolving commercial disputes at the international level, ending with a final 
and executive ruling that defines the rights and obligations of the parties. 
   The Algerian legislator has taken an interest in international commercial 
arbitration under Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative 
Procedures Law, through which it has consistently set the rules that define its 
legal framework and the procedures necessary to establish this judgment on 
the ground by resorting to the authority of the national judge to grant an 
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order for recognition or execution of a judgment International commercial 
arbitration, which accepts the latter to be challenged by appeal or cassation. 
Keywords: 
International commercial arbitration judgment, recognition, execution, The 
appeal, cassation appeal. 

 مقدمة:

تطور العلاقات الاقتصادية الدولية في المجـال التجـاري الـدولي، أدى إ  اهتمـام الـدول بـالتحكيم التجـاري    
الدولي، وبعد عداء الجزائر للتحكيم التجاري الدولي في الفترة التي تلت الاستعمار، والتي أطلـلإ عليهـا   أزمـة 

ه كوســيلة بديلــة لحــل النزاعــات، وذلــك في مرحلــة الانفتــاح التحكــيم الــدولي  واعتبرتــه مخالفــا للســيادة، أدرجتــ
 على التحكيم الدولي.

-00المعــدل والمــتمم لتمــر رقــم  64-43وكرســته في النظــام القــانوني مــن خــلال المرســوم التشــريعي، رقــم    
يـة المتضـمن قـانون الإجـراءات المدن 64-62، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، كذلك القانون رقم 229

ـــة نيويـــورك بشـــأن الاعـــتراف وتنفيـــذ  ـــد مـــن الاتفاقيـــات كاتفاقي ـــة، كمـــا أبرمـــت وصـــادقت علـــى العدي والإداري
، واتفاقيـة واشـنطن المتعلقــة ب نشـاء مركـز دولي لتسـوية منازعـات الاســتثمار 2422الأحكـام التحكيميـة سـنة 

 .2402سنة 

م خطـر لعـدم ارتقائـه إ  مسـتوى القضـاء بالر م مـن مزايـا التحكـيم كنظـام خـاد إلا أنـه وصـف بأنـه نظـا   
مــن حيــث الضــمانات الــتي يوفرهــا للخصــوم، فعنــد صــدور حكــم التحكــيم التجــاري الــدولي ويتعنــت انكــوم 
ضده من تنفيذه فهنا لا يتمتع انكم بسلطة الإجبار، تـبرز هنـا فعاليـة سـلطة القضـاء في التنفيـذ الجـبري لهـذا 

 تنفيذ لإكساب الحكم القوة التنفيذية.الحكم ب صدار أمر الاعتراف أو ال

لقد أجاز المشـرع قابليـة أمـر الاعـتراف أو التنفيـذ للطعـن، فـر م اااهـه الـراف  للطعـن في حكـم التحكـيم    
بطريلإ مباشر إلا أنه يلمن بضرورة الرقابة القضائية عليه، أيـن يسـمح للطـرف الخاسـر في الـدعوى التحكيميـة 

 ضائي. الحلإ في الطعن في الأمر الق
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 أهمية البحث:

تكمن أهمية موضوع البحث الذي  ن بصدده في مـدى إمكانيـة اارسـة القاضـي الـوطني لسـلطته بموجـب    
قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، في مجـــال الطعـــن في أمـــر الاعـــتراف أو التنفيـــذ الـــذي أصـــدره بطلـــب مـــن 

ومــدى انســجام القضـــاء الجزائــري مــع طبيعـــة  الأطــراف، ودون أن تمــ  ســـلطته باســتقلالية قضــاء التحكـــيم،
التحكيم من خلال السلطة التي يتمتـع بهـا في الرقابـة علـى حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي سـواء كـان وطنيـا 

 أو أجنبيا.

 أهداف البحث:

إبــراز فعاليــة ســلطة القضــاء في مجــال الطعــن في أمــر الاعــتراف أو التنفيــذ لحكــم التحكــيم التجــاري الــدولي،    
ســلي  الضــوء علــى كيفيــة اارســة القاضــي الجزائــري لهــذه الســلطة وتحديــد إطارهــا القــانوني، ودراســة مــا نــ  ت

عليه المشرع الإجرائي الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومعرفـة مـدى توفيقـه في مجـال الطعـن في 
 حكم التحكيم التجاري الدولي.

 إشكالية البحث:

ـــة والإداريـــة البحـــث في: تتمثـــل إشـــكالية     ـــانون الإجـــراءات المدني ـــى أي مـــدى خـــول ق ، 08-09إل
للقاضــي الــوطني الســلطة فــي مجــال الطعــن فــي أمــر الاعتــراف أو التنفيــذ لحكــم التحكــيم التجــاري 

 الدولي؟

   منهج البحث:

انونيــة ذات لنجابــة علــى هــذه الإشــكالية ارتأينــا الاعتمــاد علــى المــنه  التحليلــي عنــد تحليــل النصــود الق   
 الصلة بالموضوع، وكذلك المنه  الوصفي لنلمام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيلات عن أهم جوانبه.

 خطة البحث:

ـــة تضـــمنت مبحثـــين، المبحـــث الأول ماهيـــة   مـــن أجـــل الوصـــول إ  الأهـــداف المســـطرة اعتمـــدنا خطـــة ثنائي
ول مفهـــوم التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، التحكـــيم التجـــاري الـــدولي والـــذي قســـمناه إ  مطلبـــين، المطلـــب الأ

والمطلب الثـاني صـدور حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي، أمـا المبحـث الثـاني حـدود سـلطة القاضـي في الطعـن 
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في أمـر الاعــتراف أو التنفيــذ لحكـم التحكــيم التجــاري الـدولي، والــذي تضــمن مطلبـين، المطلــب الأول الطعــن 
  . بالاستئناف والمطلب الثاني الطعن بالنق

 المبحث الأول: ماهية التحكيم التجاري الدولي

لدراســــة ماهيــــة التحكــــيم التجــــاري الــــدولي ســــوف نتعــــرض إ  تحديــــد مفهــــوم التحكــــيم التجــــاري الــــدولي    
 وصدور حكم التحكيم التجاري الدولي.

 المطلب الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي 

ــــة والقضــــائية لإبــــراز مفهــــوم التحكــــيم التجــــاري الــــدولي نجــــد     ــــة والدولي أنــــه تعــــددت فيــــه التعــــاريف الفقهي
والتشــريعية، وتحديــد صــور الاتفــاق كأســاس للتحكــيم التجــاري الــدولي، وخاصــة التمييــز بــين التحكــيم الــدولي 

 والتحكيم الداخلي.

 الفرع الأول: تعريف التحكيم التجاري الدولي

ـــف الفقهـــي: -أولا    ـــار ذوي الشـــأن للحكـــم فيمـــا تعيـــين الخصـــمين حكمـــا  كـــم بيـــنهالتعري م، أي اختي
تنازعوا فيه، دون أن يكون للمحكمة ولاية لذلك، فهـو توليـة مـن طـرفي الخصـومة لثالـث يفصـل فيمـا تنـازعوا 

، وعرف بأنه تقنية ترمي إ  منح حـل لمسـألة تتعلـلإ بالعلاقـات بـين شخصـين أو أكثـر مـن طـرف حكـم 1فيه
 .  2أو محكمين

فيلإ بـــأن التحكـــيم هـــو في الحقيقـــة نظـــام مخـــتل  يبـــدأ باتفـــاق م يصـــير إجـــراء م ويعرفـــه الـــدكتور محســـن شـــ   
، وعــرف أيضــا بــالطريلإ الإجرائــي الخصوصــي للفصــل في نــزاع معــين بواســطة الغــير بــدلا عــن 3ينتهــي بقضــاء

، فــالتحكيم هــو إجــراء خــاد لحــل الخلافــات، فهــو نظــام لعدالــة خاصــة يســمح بســحب 4الطريــلإ القضــائي

                                                           

علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم 1 
 . 22، د 2662التحكيم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 

2 RENE David, « l’arbitrage dans le commerce international », édition Economica, Paris, 
1982, P9. 

 .22، د 2662خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأو ، دار الشروق، مصر، 3 
، د 2626مناني فراح، التحكيم طريلإ بديل لحل النزاعات، حسب أخر تعديل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، 4 

22. 
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ل نــزاع معــين مــن محــاكم الدولــة لإعطائــه إ  أشــخاد خــواد، يتــارهم مــن حيــث المبــدأ الاختصــاد في حــ
 .  5الأطراف أنفسهم

مــن اتفاقيـــة لاهـــاي تعريفـــا للتحكــيم الـــدولي بأنـــه تســـوية  32لقـــد تضـــمنت المـــادة التعريـــف الـــدولي: -ثانيــا
 احترام القانون،المنازعات بين الدول، بواسطة قضاة من اختيارهم من قبل هذه الدول وعلى أساس 

 .6وينطوي اللجوء إ  التحكيم ضمنا على تعهد بالامتثال في منطلإ حسن النية لقرار التحكيم 

عرف مجل  الدولة الفرنسـي التحكـيم بأنـه يتمثـل في سـلطة القـرار الـتي يعـترف بهـا التعريف القضائي: -ثالثا
كمـة الدسـتورية العليـا المصـرية، بأنـه عـرض ، كمـا عرفتـه ان7لطرف ثالث والتسليم بصفة قضائية لقرار انكـم

نزاع معين بين طرفين على محكم من الغير يعين باختيارهما أو بتفوي  منهما أو علـى ضـوء شـروط  ـددا ا، 
ليفصـل هــذا انكــم في ذلــك النــزاع بقــرار  ــائي وقطعـي للخصــومة في جوانبهــا الــتي أحالهــا الطرفــان إليــه، بعــد 

 . 8نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية أن يدلي كل منهما بوجهة

لقــد عــرف المشــرع الفرنســي التحكــيم التجــاري الــدولي بأنــه إجــراء خــاد لتســوية التعريــف القــانوني: -رابعــا
بعـــ  أنـــواع الخلافـــات، بواســــطة محكمـــة تحكـــيم يعهــــد إليهـــا الأطـــراف بمهمـــة القضــــاء فيـــه بمقتضـــى اتفــــاق 

لأردني تطرق لتعريف التحكيم التجاري الدولي في قانونه القديم، بينمـا تعـرض ، ونجد أيضا المشرع ا9التحكيم
قـانون التحكــيم المصـري الجديــد في مادتـه العاشــرة إ  تعريــف اتفـاق التحكــيم الـذي هــو اتفـاق الطــرفين علــى 

لاقــة الالتجــاء إ  التحكــيم لتســوية كــل أو بعــ  المنازعــات الــتي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة ع
 .10قانونية عقدية كانت أو  ير عقدية

                                                           
5 Terki Noureddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, ALGER, 
1999, P01.  

 المتعلقة بطرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية 2462تشرين الأول  22اتفاقية لاهاي الملرخة في 6 
 .22مناني فراح، المرجع السابلإ، د 7 
، د 2662في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأو ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، حفيظة السيد حداد، الموجز 8 

92. 
  .2443لسنة  92المادة الأو  من قانون التحكيم الفرنسي رقم  9
 .22علاء محي الدين مصطفى أحمد، المرجع السابلإ، د 10 
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أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري م يتنــاول تعريــف واضــح ودقيــلإ للتحكــيم التجــاري الــدولي ســواء في المرســوم    
 .64-62، أو في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 64-43التشريعي 

 الفرع الثاني: صور اتفاق التحكيم التجاري الدولي

، الخاصـــة بـــالاعتراف وتنفيـــذ أحكـــام 2422اتفـــاق التحكـــيم لأول مـــرة في اتفاقيـــة نيويـــورك  ظهـــر اصـــطلاح
، عـرف اتفـاق التحكـيم الـدولي بأنـه ذلـك الاتفـاق الـذي بمقتضـاه تتعهـد الأطـراف، بـأن 11التحكيم الأجنبيـة

ـــة، الناشـــئة بينهمـــا أو انتمـــل نشـــ وؤها مـــن خـــلال يـــتم الفصـــل في المنازعـــات المتعلقـــة بمصـــان التجـــارة الدولي
، فهــو تصــرف قــانوني يأخــذ شــكل اتفــاق 13، بواســطة محكمــين ولــي  مــن قبــل الجهــات القضــائية12التحكـيم

، وتكــون الاتفاقيــة 14مكتــوب و ــدد فيــه الطرفــان موضــوع النــزاع وأسمــاء انكمــين ومكــان إجــراءات التحكــيم
الاحتجـاج بعـدم صـحة اتفاقيـة صحيحة إذا استجابت للشـروط الـتي يضـعها القـانون أو الأطـراف، ولا يمكـن 

 .15التحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصلي

، فمبـدأ سـلطان الإرادة يمكنـه الرجـوع عـن التحكـيم 16نظام التحكيم يرتكـز في أصـله علـى إرادة الأطـراف   
باتفــاق الطــرفين والعــودة إ  القضــاء، ويســتلزم لتحقيــلإ فعاليتــه كضــمانة إجرائيــة لحســم منازعــات الاســتثمار، 

 العديـــد مـــن المبــادل الضـــرورية للوصـــول إ  عمليـــة تحكــيم منظمـــة وفعالـــة، أهمهــا مبـــدأ اســـتقلالية اتفـــاق تبــ 

                                                           
، ديسمبر 4ل تنفيذ حكم التحكيم، مجلة العلوم الاقتصادية، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد بوكعبان عكاشة، مدى مساهمة القضاء في تفعي 11

 .222، د 2629
، عبدلي حبيبة، التحكيم التجاري الدولي كحتمية لعولمة الن  القانوني الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، خنشلة، العدد الثاني12 

 .264د 
13 FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel et GOLDMAN Berthold, « Traité 
de l’arbitrage commercial international », édition Litec, Paris, et Delta, Liban, 1996, 
P395.  

 .22، د 2446عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لف  النزاعات في مجال الاستثمار، دراسة مقارنة، ملسسة شهاب، مصر، 14 
ة والي، ا ليات القانونية المكرسة لنظام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مجلة معارف، البويرة، السنة الخامسة، العدد التاسع، نادي15 

 .224، د 2626ديسمبر 
عمري، تيزي وزو، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود م تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي، 16

 .2، د 2622الجزائر، 
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، وتســــري اتفاقيــــة التحكــــيم علــــى النزاعــــات القائمــــة )مشــــارطة التحكــــيم( 17التحكــــيم عــــن العقــــد الأصــــلي
 .18والمستقبلية )شرط التحكيم(

ن في شــكل اتفــاق لاحــلإ بعــد قيــام النــزاع، أو في إن اتفــاق التحكــيم يمكــن أن يتخــذ صــور مختلفــة، فقــد يكــو 
 شكل شرط إحالة يرد في العقد الأصلي  يل إ  وثيقة تتضمن شرط تحكيم

يعـرف شـرط التحكـيم علـى أنـه الشـرط الـذي يـرد ضـمن بنـود علاقـة قانونيـة معينـة أو شرط التحكيم: -أولا
قبـل نشـوب أي نـزاع علـى حسـم مـا قـد  بنود عقد معين وبمقتضى هـذا الشـرط يتفـلإ أطـراف العلاقـة الأصـلية

، ولقد عرف المشرع الجزائري شرط التحكيم بأنه الاتفـاق الـذي 19يثور بينهم من منازعات بواسطة التحكيم
أعــلاه، لعــرض النزاعــات الــتي قــد  2660يلتــزم بموجبــه الأطــراف في عقــد متصــل بحقــوق متاحــة بمفهــوم المــادة 

 .20تثار بشأن هذا العقد على التحكيم

ــاثان يمكــن تعريــف المشــارطة بأ ــا الاتفــاق الــذي يــتم بــين الخصــمين علــى حــل النــزاع مشــارطة التحكــيم: -ي
القــائم بينهمــا بالفعــل عــن طريــلإ هيئــة التحكــيم ســواء أكــان هــذا النــزاع أمــام انكمــة أم لا، فهــي تــأتي بعــد 

، فهـي عقـد منفصـل عـن 21نشوء النزاع ولهذا ف  ا تتضمن تحديد الموضوعات التي تطرح على التحكـيم بدقـة
.شـرط التحكـيم 22العقد الأصلي ولابد توافر أركان العقد من أهليـة ورضـا ومحـل وسـبب حـتى لا تكـون باطلـة

يتعلـــلإ بنـــزاع مســـتقبلي محتمـــل يـــتم الاتفـــاق عليـــه قبـــل نشـــوء النـــزاع، والمشـــارطة تتعلـــلإ بنـــزاع وقـــع فعـــلا، فيـــتم 
 .23قد الأصليالاتفاق عليها بعد نشوء النزاع بعقد مستقل عن الع

هـو إشـارة متعاقـدين في عقـد مـن عقـود التجـارة الدوليـة علـى وثيقـة تتضـمن  شرط التحكيم بالإحالـة:-ثالثا
شرط التحكيم، واعتبارها جزء لا يتجزأ مـن العقـد، وهـو مـن الصـور المعاصـرة لاتفـاق التحكـيم، إذ أن العقـد 
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فـــاكتفى بالإحالـــة إ  عقـــد ســـابلإ بينهمـــا الأصـــلي المـــبرم بـــين الأطـــراف م يتضـــمن شـــرطا صـــر ا للتحكـــيم، 
 .24لتكملة نق  العقد

 الفرع الثالث: التمييز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي

يكــون التحكــيم دوليــا إذا كــان موضــوعه نــزاع يتعلــلإ بمصــان التجــارة الدوليــة، والمصــان الخارجيــة لأطــراف    
لإ بنـــزاع تـــرتب  كافـــة عناصـــره بـــ قليم الدولـــة، في العقـــود النـــزاع مـــن دول مختلفـــة، أمـــا التحكـــيم الـــداخلي يتعلـــ

 .25التجارية أو المدنية المبرمة فيما بينهم وحلها وفقا لقواعد التحكيم في القانون الداخلي للدولة

 المطلب الثاني: صدور حكم التحكيم التجاري الدولي

 تحكيمي، والذي يقتضي عند انتهاء هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها ف  ا تصدر حكم   

 البحث عن ميعاد صدوره وشروطه، ونطاقه. 

 الفرع الأول: ميعاد صدور حكم التحكيم التجاري الدولي 

ن  ق.إ.م.إ في هذا السـياق، علـى أنـه يكـون اتفـاق التحكـيم صـحيحا حـتى ولـو م  ـدد أجـلا لإ ائـه،    
عـــة أشــهر تبــدأ مــن تـــاري  تعييــنهم أو مــن تـــاري  وفي هــذه الحالــة يلــزم انكمـــون ب تمــام مهمــتهم في ظــرف أرب

إخطــار محكمــة التحكــيم،  ــير أنــه يمكــن لهيئــة التحكــيم تمديــد هــذا الأجــل بموافقــة الأطــراف، وفي حالــة عــدم 
الموافقــة علــى هــذا التمديــد يــتم وفقــا لنظــام التحكــيم، وفي  يــاب هــذه الحلــول يــتم التمديــد مــن طــرف رئــي  

 .26تحكيم في دائرة اختصاصهاانكمة المختصة التي يتم ال

 الفرع الثاني: شروط حكم التحكيم التجاري الدولي

وهــي القواعــد الــتي توافقــت إرادة الأطــراف علــى اختيارهــا لتفصــل بموجبهــا هيئــة الشــروط الموضــوعية: -أولا
ل إبـرام التحكيم النزاع، فقد يتـار الأطـراف القـانون الواجـب التطبيـلإ، هـو قـانون دولـة التحكـيم أو قـانون محـ

                                                           

 .20، د 2622والإدارية والقوانين المقارنة، دار هومة، الجزائر،  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية24 
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26. 
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العقــد أو تنفيــذه، لــذلك يجــب أن يصــدر حكــم التحكــيم وفقــا لقواعــد القــانون الــذي اختــاره الأطــراف وإلا 
 .28، تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون المختار من قبل الأطراف27يكون سببا لبطلانه

ام التحكــيم، عرضــا مــوجزا نــ  قــانون إ.م.إ.ج علــى أنــه يجــب أن تتضــمن أحكــالشــروط الشــكلية: -ثانيــا
لادعــاءات الأطــراف وأوجــه دفــاعهم، ويجــب أن تكــون أحكــام التحكــيم مســببة، وهــذه إشــارة إ  أن يكــون 

 .29حكم التحكيم مكتوبا، ويوقع من طرف انكمين

 الفرع الثالث: نطاق حكم التحكيم التجاري الدولي

نطــاق حجيــة حكــم التحكــيم مــن يــرتب  تحديــد  نطــاق حجيــة حكــم التحكــيم مــن حيــث الموضــوع:-أولا
ناحيــة الموضــوع بتحديــد نطــاق اتفــاق التحكــيم، فحكــم التحكــيم لا يتمتــع بالحجيــة إلا في حــدود مــا فصــل 
فيه، ف ذا أ فل حكم التحكيم الفصل في طلب كان معروضا عليه، فـ ن حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي لا 

ل النــزاع، والفصــل خــارج هــذا النــزاع يكــون فيــه يكتســب حجيــة مــا أ فلــه، فعلــى المــدعي أن يبــين المســائل محــ
 .  30الحكم باطلا

حكم التحكيم لا يكون حجـة إلا علـى أطرافـه نطاق حجية حكم التحكيم من حيث الأشخاص:  -ثانيا
مـن القـانون المـدني، وهـو المبـدأ الـذي أكـد عليـه  332تطبيقا لمبدأ نسبية الأحكام المنصود عليهـا في المـادة 

من قانون إ.م.إ التي اعل حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي  ـير قابـل للاحتجـاج بـه  2632ة المشرع في الماد
، فحكــم التحكــيم حجــة في مواجهــة مــن أعلــم بطلــب التحكــيم دون ســواه اــن م توجــه 31في مواجهــة الغــير

 .32فا ملهم الإجراءات وم يشاركوا فيها، فالحجية هنا مرتبطة بنزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير ص
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المبحـــث الثـــاني: حـــدود ســـلطة القاضـــي فـــي الطعـــن فـــي أمـــر الاعتـــراف أو التنفيـــذ لحكـــم التحكـــيم 
 التجاري الدولي

صل في حكم التحكيم التجاري الدولي أن ينفذ طواعية من قبل انكوم ضده، ف ذا تعنت هـذا الأخـير     الأ 
بعــة التنفيــذ الجــبري، وذلــك بالحصــول لا يكــون أمــام الطــرف الــذي صــدر حكــم التحكــيم في صــالحه إلا متا

، وللقاضي السـلطة في قبـول الطلـب أو 33على أمر التنفيذ من قضاء الدولة وإصبا  الحكم بالصيغة التنفيذية
 رفضه ب صدار أمر منح الاعتراف أو التنفيذ أو رفضه، وفي كلتا الحالتين يكون أمره قابلا للطعن.

 المطلب الأول: الطعن بالاستئناف
 المشرع الجزائري على إجراءات خاصة يجب إتباعها للطعن بالاستئناف في أمر الاعتراف م ين 

 وإ ا يرفع حسب القواعد العامة بعريضة مرفقة بنسخة عن حكم التحكيم.  أو التنفيذ، 

الفــرع الأول: الطعــن فــي أمــر مــنح أو رفــ  الاعتــراف أو التنفيــذ لحكــم التحكــيم التجــاري الــدولي 
 ارجالصادر في الخ

عنــد اســتجابة القاضــي لطلــب الاعــتراف أو التنفيــذ، يقضــي بمــنح الصــيغة التنفيذيــة أو  قبــول الطلــب: -أولا
الاعتراف بحكم التحكيم الصادر خارج الجزائر، ويكون قراره قابل للاسـتئناف بنـاء علـى حـالات واردة علـى 

الأمــر القاضــي بــالاعتراف مــن ق.إ.م.إ علــى:  لا يجــوز اســتئناف  2620ســبيل الحصــر، حســب نــ  المــادة 
أو التنفيذ إلا في الحالات ا تية: إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقيـة باطلـة 
أو انقضـــاء مـــدة الاتفاقيـــة إذا كـــان تشـــكيل محكمـــة التحكـــيم أو تعيـــين انكـــم الوحيـــد مخالفـــا للقـــانون، إذا 

المسـندة إذا م يـراع مبـدأ الوجاهيـة، إذا م تسـبب محكمـة التحكـيم فصلت محكمة التحكيم بما يالف المهمة 
 34حكمها، أو إذا وجد تناق  في الأسباب، إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي 

إذا رفــ  القاضــي مــنح أمــر الاعــتراف أو التنفيــذ لحكــم التحكــيم الصــادر في الخــارج،  رفــ  الطلــب:-ثانيــا
.ولقــد 35وط انــددة قانونــا، فــلا يكــون أمــام طالــب التنفيــذ إلا الطعــن في أمــر الــرف لعــدم تــوفره علــى الشــر 

                                                           

 .322، د 2622، 2زروق نوال، دور القاضي الجزائري في التحكيم التجاري الدولي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد33 
 .322لزهر بن سعيد، المرجع السابلإ، د 34 
الحقوق والعلوم  زروق نوال، الرقابة على أعمال انكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، القانون الخاد، أطروحة دكتوراه، كلية35 

 .222، د 2622السياسية، جامعة محمد لمين دبا ين، سطيف، 
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مـــن ق.إ.م.إ علـــى:  يكـــون الأمـــر القاضـــي بـــرف  الاعـــتراف أو بـــرف  التنفيـــذ قـــابلا  2622نصـــت المـــادة 
،ويرفــع الطعــن بالاســتئناف 36للاســتئناف ، فطالــب التنفيــذ لــه أن يلســ  طعنــه علــى مــا يشــاء مــن الأســباب

المجل  القضـائي خـلال شـهر واحـد مـن التبليـغ الرسمـي للخصـم بهـذا الأمـر، فـ ذا م يبلـغ خصـمه بـالأمر أمام 
 .  37القضائي، بقي الأجل أمامه مفتوحا ليطعن بالاستئناف

 وادر الإشارة إ  أن حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر  ير قابل لأي طريلإ من طرق

 .38الطعن في الجزائر 

ــ اني: الطعــن فــي أمــر مــنح أو رفــ  الاعتــراف أو التنفيــذ لحكــم التحكــيم التجــاري الــدولي الفــرع الث
 الصادر في الجزائر

مـن ق.إ.م.إ الـتي تـن  علـى:  يمكـن أن يكـون حكـم  2622بالرجوع إ  نـ  المـادة  قبول الطلب:-أولا
 2620ليهــا في المــادة التحكـيم الــدولي الصـادر في الجزائــر موضــوع الطعـن بــالبطلان في الحــالات المنصـود ع

 أعلاه.
لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن،  ير أن الطعـن بـبطلان 
حكم التحكيم يرتب بقوة القـانون الطعـن في أمـر التنفيـذ أو الـي انكمـة عـن الفصـل في طلـب التنفيـذ، إذا 

، نجـد أن 39مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الفرنسـي 2922م المـادة وتقابلهـا بـنف  الحكـ م يتم الفصل فيه ،
الأمــر الــذي يقضــي بتنفيــذ حكــم التحكــيم التجــاري الــدولي الصــادر بــالجزائر لا يقبــل أي طعــن، فمــن يريــد 
الاعتراض له حل وحيد، وهو الطعن في حكم التحكيم التجـاري الـدولي الصـادر في الجزائـر بـالبطلان والـذي 

 .40الأمر بالتنفيذ وبقوة القانون يرتب الطعن في
                                                           

قطاف حفيا، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوء قانون إ.م.إ، القانون الخاد، رسالة ماجستير، كلية 36 
 .292، د 2622الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دبا ين، سطيف، 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2622المادة 37 
، 2623، 2منشور بمجلة انكمة العليا، العدد  002229رقم  2/2/2622القرار الصادر عن انكمة العليا، الغرفة المدنية، بتاري  38 

طعن فيه ب لغاء أو التعديل أمام الجهات ، إذ جاء فيه ما يلي:  قرار التحكيم الدولي الصادر خارج التراب الوطني  ير قابل لل223د 
 القضائية الجزائرية .

أسماء انوني، دور القاضي الجزائري في مجال التحكيم الدولي بين الإشكالات الموروثة عن أصل نظام التحكيم )قانون التحكيم الفرنسي( 39 
 .  222، د2622، 2لعدد والإشكالات التي يطرحها قانون التحكيم الجزائري، مجلة البحوث والدراسات، ا

 .296قطاف حفيا، المرجع السابلإ، د 40 
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وترفع هذه الدعوى أمام المجل  القضائي الـذي صـدر حكـم التحكـيم في دائـرة اختصاصـه، ويقبـل الطعـن    
ابتداء من تاري  النطلإ بحكم التحكيم، لا يقبل هذا الطعن بعد شهر واحـد مـن تـاري  تبليـغ الأمـر القضـائي 

 .   41بالتنفيذ

ر القاضـي بـرف  الاعـتراف أو التنفيـذ قـابلا للطعـن بالاسـتئناف حسـب نـ  يكون أمـ رف  الطلب:-ثانيا
من ق.إ.م.إ، حيث جاء فيها:  يكون الأمر القاضي برف  الاعتراف أو بـرف  التنفيـذ قـابلا  2622المادة 

للاســـتئناف ، ويجـــب علـــى المســـتأنف أن يلســـ  اســـتئنافه اســـتنادا إ  أن الأمـــر القاضـــي بـــرف  التنفيـــذ لا 
تطبـلإ علـى أمـر رفـ   2622، فأحكام المـادة 42من نف  القانون 2620 إحدى حالات المادة يستند إ 

 الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي الصادر بالخارج أو بالجزائر. 

 الفرع الثالث: آثار الاستئناف

ــــب عليــــه    وقــــف تنفيــــذ حكــــم إن اســــتئناف أمــــر القاضــــي ســــواء بمــــنح أو رفــــ  الاعــــتراف أو التنفيــــذ يترت
، فبمجرد إثـارة الطعـن بالاسـتئناف يترتـب وقـف تنفيـذه ويسـتمر هـذا الوقـف إ   ايـة الفصـل في 43التحكيم

، ويــــلدي رفــــ  اســــتئناف أمــــر مــــنح الاعــــتراف أو التنفيــــذ إ  مــــنح الصــــيغة التنفيذيــــة لحكــــم 44الاســــتئناف
لأحكــام المشــمولة بالنفــاذ المعجــل ، واســتثناء علــى وقــف تنفيــذ الحكــم التحكيمــي، فــ ن ا45التحكــيم تلقائيــا

، ويقصــــد بالنفــــاذ المعجــــل بتنفيــــذ الحكــــم قبــــل الأوان العــــادي 46تكــــون قابلــــة للتنفيــــذ ر ــــم قابليتهــــا للطعــــن
لإجرائــه، أي قبــل صــدور الحكــم النهــائي فــيمكن طالــب التنفيــذ طلــب نســخة اهــورة بالصــيغة التنفيذيــة مــن 

ختصــة، ويمكــن للقاضــي الأمــر بالنفــاذ المعجــل للحكــم حكـم التحكــيم مــن رئــي  أمنــاء الضــب  للمحكمــة الم
 .47إذا اقتضت الضرورة، وتطبلإ هنا القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل

                                                           

 من قانون الإجراءات المنية والإدارية. 2624المادة 41 
 .22( لرؤساء اناكم العليا في الدول العربية، د 2زودة عمر، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، موضوع مقدم للملتمر )42 
 ءات المدنية والإدارية.من قانون الإجرا 2606المادة 43 
 .224زروق نوال، المرجع السابلإ، د 44 
حوت فيروز، الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي في ضوء القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، فرع 45 

 .290، د 2620رة، قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البوي
 من ق.إ.م.إ:  تطبلإ القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل لتحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل  2632المادة 46 
 .322، د 2622، دار هومة، الجزائر، 3عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة47 
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إذا كان الاستئناف منصبا على أمر رف  الاعتراف أو التنفيذ، فيكـون قبـول الاسـتئناف بمثابـة أمـر مـنح 
بالصيغة التنفيذية ومباشرة إجـراءات التنفيـذ، أمـاّ في  الاعتراف أو التنفيذ، وما على المستأنف إلا إمهار الأمر

حالة تأييد أمر الرف  يصدر الحكم برف  الطعـن، وإذا كـان الاسـتئناف منصـبا علـى أمـر مـنح الاعـتراف أو 
التنفيــذ، وفصــل القاضــي بتأييــد الأمــر المســتأنف  ــلإ للمحكــوم لــه مباشــرة التنفيــذ، فــ ن أمــر التنفيــذ يتأكــد 

ة التنفيذيـــة لحكـــم التحكـــيم، أمـــا إذا قبـــل الاســـتئناف فهـــو إلغـــاء لتمـــر المســـتأنف ورفـــ  ويتأكـــد معـــه القـــو 
،وعليـه ف نـه لا يجـوز تنفيـذ حكـم التحكـيم بـدون 48الاعتراف والتنفيذ الذي سيلدي إ  تأكيـد وقـف التنفيـذ
 .49أمر التنفيذ، فهو الذي يرفعه إ  مرتبة الأحكام القضائية

د حكــم الدرجــة الأو ، بمــنح أو رفــ  الاعــتراف أو التنفيــذ أو م يليــده، إن القــرار الصــادر ســواء بتأييــ
 .50يكون قابلا للطعن فيه بالنق 

 المطلب الثاني: الطعن بالنق 

تكــون قابلــة للطعــن بــالنق  أمــام انكمــة العليــا القــرارات الصــادرة عــن المجــال  القضــائية والــتي موضــوعها    
اف والتنفيــذ، وأوامـر مــنح الاعــتراف والتنفيــذ لحكــم التحكــيم الصــادر النظـر في اســتئناف أوامــر الــرف  للاعــتر 

في الخــارج، وأيضــا قــرار الطعــن بــالبطلان والــذي يرتــب بقــوة القــانون الطعــن في الأمــر القاضــي بتنفيــذ حكــم 
 .51التحكيم التجاري الصادر في الجزائر

المجلـــ  القضـــائي الفاصـــل إمـــا في الحكـــم التحكيمـــي  ـــير قابـــل للطعـــن بـــالنق ، إ ـــا القـــرار الصـــادر عـــن    
 .52الاستئناف أو في الطعن بالبطلان، هو القرار القابل للطعن بالنق 

 

 
                                                           

 .206رجع السابلإ، د زروق نوال، الم48 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة 22/62/2662الملرفي في  64-62حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون 49 

 .290د  2620للطباعة والنشر، الجزائر، 
  .229زروق نوال، المرجع السابلإ، د  50
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  2602المادة 51 
(، الطبعة الثانية، منشورات 2662فيفري  23ملرفي في  64-62بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، )قانون رقم 52 

 .202، د 2664بغدادي، الجزائر، 
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 الفرع الأول: حالات الطعن بالنق  
إن المشــرع الجزائــري م  ــدد الحــالات الــتي يجــوز فيهــا رفــع الطعــن بــالنق  ضــد القــرار الصــادر عــن المجلــ     

تنفيـــذ بحكـــم التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، وفي  يـــاب الـــن  الخـــاد القضـــائي، بخصـــود أمـــر الاعـــتراف او ال
، وعلــى هــذا الأســاس 53فيتعــين الرجــوع إ  القواعــد المنصــود عليهــا في قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة

( وجهـا للطعـن بـالنق ، فيكـون 22من ق.إ.م.إ، والتي حددت اانية عشر ) 322واستنادا إ  ن  المادة 
 .54( حالة22رارات المجل  القضائي المتعللإ بالاعتراف أو التنفيذ محدد ب)هذا الأخير ضد ق

 الفرع الثاني: إجراءات الطعن بالنق 
شــهرين، يبــدأ مــن تــاري  التبليــغ الرسمــي للحكــم المطعــون  في أجــل أمــام انكمــة العليــا يرفــع الطعــن بــالنق    

 .55الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار( أشهر، إذا ر التبليغ 3إذا ر شخصيا، ويمدد الأجل إ  )

يكــون الطعــن بـــالنق  إمــا بتصـــريح الطــاعن أو محاميــه أمـــام أمانــة ضـــب  انكمــة العليــا، وإمـــا أمــام أمانـــة    
ضـب  المجلـ  القضـائي الصــادر للقـرار المطعـون فيـه، في محضــر يعـده أمـين الضـب  الرئيســي، الموقـع مـن طــرف 

 .56لذي تسلم له نسخة من انضر لتبليغه الرسمي للمطعون ضدههذا الأخير والقائم بالتصريح، ا

 الفرع الثالث: آثار الطعن بالنق 
مـــــــن ق.إ.م.إ أن تقـــــــديم الطعـــــــون وأجـــــــل اارســـــــتها المنصـــــــود عليهـــــــا في المـــــــواد  2606تـــــــن  المـــــــادة    

، خلافـــا للطعـــن بـــالنق  في القــــرارات 57يوقـــف تنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم الــــدولي 2622و2620و2622
ائية العاديـــة، فالقاعـــدة العامـــة هـــي أن الطعـــن بـــالنق  لا يوقـــف التنفيـــذ، أي أن المشـــرع ســـكت علـــى القضـــ

ا ثــار المترتبــة عــن الطعــن بــالنق  في مجــال التحكــيم، في حــين نــ  علــى لثــار الاســتئناف والــبطلان وعليــه 
 .58يتعين علينا الرجوع إ  القواعد العامة التي تحكم الطعن بالنق 

                                                           

التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم حدادن الطاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماجستير، فرع قانون 53 
 .232، د 2622السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .202بربارة عبد الرحمن، المرجع السابلإ، د 54 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 329المادة 55 
 .342بربارة عبد الرحمن، المرجع السابلإ، د 56 
 .342، د 2622، 22القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي وفلإ القانون الجزائري، مجلة المفكر، العدد كليبي حسان، الرقابة57 
من ق.إ.م.إ التي تن  على:  لا يترتب على الطعن بالنق ، وقف تنفيذ الحكم أو القرار ماعدا في المواد المتعلقة بحالة  302المادة 58 

  .الأشخاد أو أهليتهم وفي دعوى التزوير
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لعامة أن الطعن بالنق  لا يترتب عليـه وقـف التنفيـذ إلا اسـتثناء في حالـة الأشـخاد وأهليـتهم فالقاعدة ا   
وفي دعــوى التزويــر الفرعيــة، ولكــن فيمــا يــ  حالــة الأشــخاد وأهليــتهم فــلا مجــال لتطبيقهــا علــى التحكــيم 

م والاســتثناء هــو عــدم التجــاري الــدولي لأ ــا لا يجــوز التحكــيم فيهــا، لأن القاعــدة العامــة اللجــوء إ  التحكــي
، والمســائل المتعلقــة بالنظــام العــام أي كــل 59جــوازه في الحقــوق الــتي لا يملــك الأشــخاد مطلــلإ التصــرف فيهــا
 .60المسائل المالية اضع للتحكيم إلا إذا تتعارض مع النظام العام

 خاتمة:

 وختاما لما ر دراسته نستخل  النتائ  التالية:

نزاعـــــات بـــــين الأطـــــراف، والـــــذي لا تتحقـــــلإ فعاليتـــــه إلا بتنفيـــــذ الحكـــــم التحكـــــيم وســـــيلة بديلـــــة لفـــــ  ال -
 التحكيمي. 

 أعطى المشرع الإجرائي للقاضي الجزائري السلطة في مراقبة حكم التحكيم التجاري الدولي. -

 يلتزم القاضي بالأس  انددة لرقابته، سواء بتقرير أو رف  الاعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي. -

 س القاضي سلطته في الطعن في أمر الاعتراف أو التنفيذ إلا بطلب من الأطراف.لا يمار  -

 سلطة القاضي في الطعن هي رقابة شكلية، لا تشمل حكم التحكيم ولا إصلاح سوء تقدير انكم. -

 يكون أمر منح أو رف  الاعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي الصادر بالخارج قابلا للطعن بالاستئناف. -

مــر رفــ  الاعــتراف والتنفيــذ لحكــم التحكــيم التجــاري الــدولي الصــادر بــالجزائر يقبــل الطعــن بالاســتئناف، أ -
 ير أن الأمر القاضـي بـالاعتراف والتنفيـذ لا يقبـل الاسـتئناف، ولكـن الطعـن بـالبطلان في هـذا الحكـم يرتـب 

 بقوة القانون الطعن التلقائي فيه.

أكثـر للتحكـيم مفصـلا في ذلـك أسسـه وقواعـده واجراءاتـه، وأيضـا منح مسـاحة وبناء على ما تقدم نقترح: 
ضــرورة فصــل قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، حــتى يــتمكن مــن رؤيــة أبعــاده واصيصــه بنصــود قانونيــة 

 مستقلة عن القواعد العامة.
                                                           

 .22، د 2669، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة 59 
 .24، د 2662، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة 60 
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 قائمة المراجع:

 الاتفاقيات الدولية:-1

 المتعلقة بطرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية. 2462تشرين الأول  22اتفاقية لاهاي الملرخة في -

 القوانين:-2

، المتضــــــمن قـــــــانون 2662فبرايـــــــر  22الموافــــــلإ ل  2924صـــــــفر  22المــــــلرفي في  64-62قــــــانون رقـــــــم -
 .2662أفريل  23، الصادر في 22الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 

 الكتب:-6

فيفــري  23مــلرفي في  64-62انون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، )قــانون رقــم بربــارة عبــد الــرحمن، شــرح قــ-
 .2664(، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، 2662

جعفر مشيمش، التحكـيم في العقـود الإداريـة والمدنيـة والتجاريـة )دراسـة مقارنـة(، الطبعـة الأو ، منشـورات -
 .2664زين الحقوقية، لبنان، 

حفيظـــة الســـيد حـــداد، المـــوجز في النظريـــة العامـــة في التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، الطبعـــة الأو ، منشـــورات -
 .2662الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، المتضــــمن قــــانون 22/62/2662المــــلرفي في  64-62حمــــدي باشــــا عمــــر، طــــرق التنفيــــذ وفقــــا لقــــانون -
 .2620شر، الجزائر، الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة للطباعة والن

 .2662خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأو ، دار الشروق، مصر، -

عبــــد الحميــــد عشــــوش، التحكــــيم كوســــيلة لفــــ  النزاعــــات في مجــــال الاســــتثمار، دراســــة مقارنــــة، ملسســــة -
   .2446شهاب، مصر، 

، دار هومـــة، الجزائـــر، 3ت المدنيـــة والإداريـــة، الطبعـــة عبـــد الله مســـعودي، الـــوجيز في شـــرح قـــانون الإجـــراءا-
2622. 
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عـــلاء محـــي الـــدين مصـــطفى أبـــو أحمـــد، التحكـــيم في منازعـــات العقـــود الإداريـــة في ضـــوء القـــوانين الوضـــعية -
 .2662والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الأزا ريطة، 

 .2662، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ال، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة عليوش قربوع كم-

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 2عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الـدولي في الجزائـر، الطبعـة -
2669. 

داريــة والقــوانين المقارنــة، دار لزهــر بــن ســعيد، التحكــيم التجــاري الــدولي وفقــا لقــانون الإجــراءات المدنيــة والإ-
   .2622هومة، الجزائر، 

ـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة، - محمـــد طـــه ســـيد أحمـــد عاشـــور، اتفـــاق التحكـــيم وإجـــراءات الخصـــومة التحكيمي
 .2622الإسكندرية، مصر، 

 .2623محمد مهدي عبد الوهاب حجيري، بطلان حكم التحكيم، نشأة المعارف للنشر، مصر، -

 .2669حمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، محمود مختار أ-

مناني فراح، التحكيم طريـلإ بـديل لحـل النزاعـات، حسـب أخـر تعـديل لقـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، -
 .2626دار الهدى، الجزائر، 

-FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel et GOLDMAN Berthold, «Traité de 

l’arbitrage commercial international»، édition Litec, Paris, et Delta, Liban, 1996. 

-RENE David, «l’arbitrage dans le commerce international»، édition Economica, Paris, 

1982. 

-Terki Noureddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, ALGER, 

1999. 

 المقالات والملتقيات: -6

أسمــاء انـــوني، دور القاضـــي الجزائـــري في مجـــال التحكـــيم الــدولي بـــين الإشـــكالات الموروثـــة عـــن أصـــل نظـــام -
التحكـــيم )قـــانون التحكـــيم الفرنســـي( والإشـــكالات الـــتي يطرحهـــا قـــانون التحكـــيم الجزائـــري، مجلـــة البحـــوث 

 .2622، 2والدراسات، العدد 
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ـــة والسياســـية، العـــدد بـــوقر - ، 2ط أحمـــد، النظـــام القـــانوني لاتفـــاق التحكـــيم، مجلـــة معـــام للدراســـات القانوني
2624. 

بوكعبان عكاشـة، مـدى مسـاهمة القضـاء في تفعيـل تنفيـذ حكـم التحكـيم، مجلـة العلـوم الاقتصـادية، سـيدي -
 .2629، ديسمبر 4بلعباس، الجزائر، العدد 

ي في التحكــيم التجــاري الــدولي، المجلــة الأكاديميــة للبحــث القــانوني، العــدد زروق نــوال، دور القاضــي الجزائــر -
2 ،2622. 

( لرؤســاء انــاكم العليــا 2زودة عمــر، إجــراءات تنفيــذ أحكــام التحكــيم الأجنبيــة، موضــوع مقــدم للمــلتمر )-
 في الدول العربية.

المركــز الجــامعي بــالوادي، الجزائــر،  ســيف الــدين إليــاس حمــدتو، التحكــيم الإلكــتروني، مجلــة العلــوم القانونيــة،-
 .2622، جوان 3العدد 

عبدلي حبيبة، التحكيم التجاري الـدولي كحتميـة لعولمـة الـن  القـانوني الجزائـري، مجلـة الدراسـات والبحـوث -
 .القانونية، خنشلة، العدد الثاني

، مجلــة حقــوق الإنســان عــلالي عبــد الــرحمن، اســتقلالية اتفــاق التحكــيم التجــاري الــدولي عــن العقــد الأصــلي-
 .2622والحريات العامة، جامعة مستغانم، العدد السادس، جوان 

، 2عمر بن سعيد، تنفيذ حكم التحكيم التجاري الأجنبي بالجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العـدد -
2629. 

زائـري، مجلـة المفكـر، كليبي حسـان، الرقابـة القضـائية علـى حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي وفـلإ القـانون الج-
 .2622، 22العدد 

، 23ليلى بن حليمة، تنفيذ حكم التحكـيم التجـاري الـدولي في الجزائـر، مجلـة لفـاق للعلـوم، الجلفـة، العـدد -
2622. 

ناديــة والي، ا ليــات القانونيــة المكرســة لنظــام التحكــيم التجــاري الــدولي في الجزائــر، مجلــة معــارف، البــويرة، -
 .2626لعدد التاسع، ديسمبر السنة الخامسة، ا
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 المسيلة  -أستاذ محاضر أ بكلية الحقوق جامعة محمد بوضياف -الدكتورة: ياحي مريم 
 المسيلة -أستاذ مؤقت بكلية الحقوق جامعة محمد بوضياف -الدكتور: منصوري محمد 

 ملخص:

موضــــوع القواعـــد المنظمـــة للمنــــاطلإ البحريـــة وخاصــــة تلـــك الخاضـــعة للولايــــة المقيـــدة للدولــــة  إن   
ومــدى تــأثير التطــورات التكنولوجيــة وتطــور الأحــداث والوقــائع الدوليــة عليهــا، لقــي إهتمامــا دوليــا  الســاحلية،

قـانوني، يواكـب الأهميـة الـتي  للوصـول إ  إقـرار نظـام جهود ا كبـيرة بذلت من خلاله الدول والمنظمات الدولية
 الحيــة، مــن هــذا المنطلــلإ  ــدف تحظــى بهــا البحــار باعتبارهــا وســيلة للمواصــلات ومصــدر ا للثــروات الحيــة و ــير

هــذه الدراســة إ   تبيــان القواعــد القانونيــة المتعلقــة بــالتطورات التكنولوجيــة الــتي شــهد ا المنــاطلإ البحريــة الــتي 
، ب عتبارهــا الإتفاقيــة الإطــار 2422اضــع لولايــة مقيــدة وفقــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

 بحار، وكذا مختلف القواعد القانونية والاتفاقية في هذا المجال.لقواعد القانون الدولي لل

 الملاحة الدولية. ;المناطلإ البحرية ;التطور الكنولوجي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The issue of the rules governing maritime areas, especially those that 

are subject to the restrictive jurisdiction of the coastal state, and the extent 

of the impact of technological developments and the development of events 

and international facts on them, met with international attention through 

which countries and international organizations made great efforts to reach 

the adoption of a legal system that matches the importance of the seas as a 

means of transportation and a source of wealth. From this standpoint, this 

study aims to clarify the legal rules related to technological developments 

in the marine areas that are subject to a restricted jurisdiction in accordance 

with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 as the 

convention framework for the rules of the international law of the sea, as 

well as the various legal rules and conventions in this field. 

Key words: Technological development; Marine areas; International 

navigation. 
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 مقدمة

 مـع تـدريجيا كبـيرة في مجـال القـانون الـدولي العـام، وقـد ازدادت هـذه الأهميـة  أهميـة البحـار تكتسـي 
 الثـروات لاسـتغلال بينهـا فيمـا تسـابلإ الـدول نـت  عنـه هـذا التطـور البشـرية، شـهدته الـذي العلمـي التطـور
 خلفـت طاحنـة صـراعات الحـالات إ  مـن كثـير في أدى مـا ،باسـتعمال تقنيـات تكنولوجيـة جديـدة البحريـة
مواقـف الـدول بـين مليـد ومعـارض وفقـا  تضـاربالأمر الذي كان دافع في  ،المتنازعة لتطراف فادحة خسائر

وخاصـة في ظـل الفـوارق التكنولوجيـة  لبحـار،ة المنظمـة لالقواعـد القانونيـلما تقتضيه مصالحها الخاصـة في مجـال 
 .ما بين الدول المتقدمة والدول النامية

في دفـع الـدول وخاصـة الناميـة منهـا للبحـث عـن واضح الثر الأالتطور التكنولوجي الذي كان له هذا  
وجيـة اللازمـة الـتي تمكنهـا مصالحها في المناطلإ البحرية القريبة من سواحلها ب عتبارهـا لا تملـك الوسـائل التكنول

خاصة وأن معظم الدول المتطورة تحـوز أسـاطيل بحريـة وتقنيـات ، من استغلال مناطلإ أبعد من بحرها الإقليمي
، تكنولوجية عالية باستطاعتها استغلال الثروات البحرية الموجودة خارج مناطقها البحرية التي اضع لسـياد ا

حــر، حيــث قسّــم البحــر إ  منــاطلإ متميــزة عــن بعضــها، منهــا مــن وقــع تقســيم جديــد للبفي ظــل هــذا الوضــع 
مــن هنــا جــاز لنــا التســاؤل ، ومنهــا مــن اــرج عــن ســيادة الدولــة كليــة . الســاحلية اضــع مباشــرة لســيادة الدولــة

مدى مساهمة التطورات التكنولوجية التـي وصـلت إليهـا مختلـف الـدول علـى القواعـد القانونيـة حـول: 
    حرية الإقليمية الخاضعة للولاية المقيدة للدولة الساحلية؟المنظمة للمناطق الب

أثــر التكنولوجيــا علــى النظــام القــانوني لكــل منطقــة   ــاول تبيــانســوف وإجابــة علــى إشــكالية الدراســة 
، بدايــة 2422وفــلإ الترتيــب الــذي جــاءت بــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام  ،علــى حــدابحريــة 

تأثرهـــا بـــالتطور التكنولـــوجي مـــدى و  الســـاحلية للدولـــة التامـــة للســـيادة للمنـــاطلإ الـــتي اضـــع النظـــام القـــانونيب
ـــة وعلاقتهمـــا بـــالتطورات نتطـــرق إ  (، م الأول المحـــور) النظـــام القـــانوني للبحـــر الإقليمـــي والملاحـــة الدولي

 (. الثاني المحور) التكنولوجية
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بحريـة الخاضـعة للسـيادة التامـة للدولـة الأول: التأثير التكنولوجي علـى المنـاطق ال المحور
 الساحلية 

تنفـــرد الميـــاه الداخليــــة والميـــاه الأرخبيليــــة بنظـــام قــــانوني متميـــز خــــاد بهـــم، باعتبارهمــــا المنطقتـــين الأكثــــر      
خضوع ا لسيادة الدولة السـاحلية، فهـذان المنطقتـان كـان للتطـورات التكنولوجيـة أثـر بـالغ في تطـور قواعـدهما. 

 نطللإ .من هذا الم

 :أولا: أثر التطورات التكنولوجية على القواعد المنظمة للمياه الداخلية

تتكون المياه الداخلية من مجموع المياه انصورة بـين خـ  الأسـاس الـذي يبـدأ منـه قيـاس البحـر الإقليمـي      
 .  24222، وهذا ما حددته المادة الثامنة من اتفاقية قانون البحار لعام 1والساحل

وقد كان للتطور التكنولوجي أثر بالغ في توسيع المفهوم الخاد بالمياه الداخلية، فأصـبح يـدخل في نطـاق     
 ، كمـا يـدخل في Roadstead ، والمراسـي  Harboursأو المرافئ   Portsتلك المياه كذلك الموانئ 

ـــا البحـــار الداخليـــة والبحـــار المغلقـــة وشـــبه المغلقـــة، والـــتي تـــدخل في ن طاقهـــا المضـــايلإ والبحـــيرات نطاقهـــا أيض 
 .3والأ ار الدولية، إضافة إ  القنوات الدولية

بالنسـبة للمـوانئ أو المرافـئ فهـي عبـارة عـن منفـذ طبيعـي أو اصـطناعي يشـكل  الموانئ والمرافـئ:  .2
لـى . فهـي عبـارة عـن موانـع بحريـة تعـدها الدولـة ع4مكان ا بحري ا للسفن لترسو فيه وتفر  حمولتها أو تنزل ركابهـا

، وقــد 5شــواطئها واهزهــا بجميــع المنشــ ت الحديثــة لاســتقبال الســفن البحريــة، وتعتــبر جــزء مــن إقلــيم الدولــة
لأغـــراض تعيـــين حـــدود »في ماد ـــا الحاديـــة عشـــر:  2422أشـــارت إ  ذلـــك اتفاقيـــة قـــانون البحـــار لســـنة 

                                                           
 التي البحرية المناطلإ عرض منها يقاس الأساسية الخطوط  دد  1984أوت  4في ملرفي 222-29رقم  المرسوم من الأو المادة راجع:   1

أنظر كذلك: محمد الحاج حمود، القانون الدولي . 2262، د 32، ع 2429أوت  7 في صادرة ،.ج.ج.ر.ج الجزائري، للقضاء اضع
 .20، د2662وزيع، للبحار، الطبعة الأو ، الإصدار الأول، عمان، دار الثقافة للنشر والت

تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس »...على أنه:  2422من اتفاقية قانون البحار لعام  63تن  المادة   2
 «للبحر الإقليمي جزء من المياه الداخلية للدولة

 .40، د 2662أنظر: وليد بيطار، القانون الدولي العام، بيروت، مجد للنشر والتوزيع،  3
 .20، د2626أنظر: محمد سعادي ، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،   4
، 2442، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2أنظر: عبد الكريم علوان، الوسي  في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، ط 5

 .26د
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تشـكل جـزء أصـيلا مـن البحر الإقليمي، تعتبر جزء من الساحل أبعـد المنشـ ت المرفئيـة الدائمـة التـي 
النظـــام المرفئـــي. ولا تعتبـــر المنشـــ ت المقامـــة فـــي عـــرض البحـــر والجـــزر الاصـــطناعية مـــن المنشـــ ت 

أمـا بالنسـبة للمرسـى فهـو منطقـة بحريـة تسـتخدم لرسـو السـفن الـتي تقـترب مـن الشـاطئ، «. المرفئية الدائمة
اعتـــبرت  2436الثانيـــة لمـــلتمر لاهـــاي  وعلـــى الـــر م مـــن أ ـــا قـــد تبعـــد عـــن الشـــاطئ، إلاّ أن اللجنـــة الفرعيـــة
 .6المرسى في حكم الميناء حتى لا تنشئ نوعا جديدا من المياه الداخلية

حسـب الغايـة المرجـوة منهـا كـالموانئ التجاريـة ومـوانئ الصـيد  ونظرا للتطور التكنولوجي فقد تتنـوع المـوانئ
 باسـتمرار وتتطـور ول، كـل هـذه المـوانئ تنشـأالبحـري ومـوانئ النــزهة ومـوانئ التعـدين، اضـافة إ  مـوانئ البـتر 

 البترول والناقلات الأخرى. ناقلات وحجم التكنولوجيا في التطور لتساير

 نيأجـز الدوليـة هـي اـرات مائيـة طبيعيـة ضـيقة، تفصـل بـين  7المضـايلإ الدوليـة أو البـوا يز :المضائق .2
ة القــانون الــدولي أن اــدم المضــايلإ ين مــن أعــالي البحــار، وقــد اشــترطت لجنــأمــن اليابســة وتصــل مــا بــين جــز 

 .8عادة الملاحة الدولية
ونظرا للتطور التكنولـوجي الـذي عرفتـه السـفن البحريـة وظهـور الغواصـات السـريعة والمتطـورة، كـل هـذا 

 بـين مصـان أدى إ  ظهور مفهوم جديد لنظام المرور عبر هذه المضائلإ، وقد جاءت أحكام الإتفاقيـة لتـوازن
 جميـع بـه تتمتـع العابر، الذي المرور الكبرى. من خلال حلإ البحرية والدول للمضيلإ شاطئةالم الدول من كل

 عاتقهــا علــى تلقــى واجبــات يســتتبع والــذي الــدول بــين ودون تميــز أنواعهــا بكافــة الأجنبيــة والطــائرات الســفن
 .9بوروسلطات تنظيمية وتنفيذية للدول المشاطئة للمضيلإ بخصود هذا الع عبورها للمضيلإ أثناء

القنــاة الدوليــة في حــد ذا ــا تعتــبر تطــورا جديــدا في مجــال قواعــد القــانون الــدولي  القنــوات الدوليــة:  .3
للبحـــار، وتعـــرف القنـــاة علـــى أ ـــا مضـــايلإ اصـــطناعية حفـــرت لتســـهيل مهمـــة الملاحـــة والموصـــلات البحريـــة 

                                                           
 .22ر: محمد سعادي ، المرجع نفسه، دأنظ 6
في المشرق العربي تدعى المضايلإ أيضا بالبوا يز وهو جمع مفرده  بو از . انظر: عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي للبحار، دار   7

 . 32، د 2623الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
، أطروحة دكتوراه،  2422البحرية على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة محمد منصوري، المصان المشتركة للدول في المناطلإ  8

 .24، د 2626، 62كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 
 .29-23محمد منصوري، المرجع نفسه، د  9
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باتفاقيــة تــنظم أحــوال الملاحــة ، وهنــاك بعــ  القنــوات البحريــة ونظــرا لأهميتهــا الدوليــة ر تنظيمهــا 10الدوليــة
فيهـــا، الـــتي كانـــت في البدايـــة اـــ  ملاحـــة الســــفن التجاريـــة، ومـــع التطـــور التكنولـــوجي الحاصـــل في المجــــال 
الصـــناعي وظهــــور أنــــواع جديــــدة مــــن الســــفن التجاريــــة العملاقــــة، والســــفن الحربيــــة ونــــاقلات الــــنف  وظهــــور 

قت، لأنـه قـد يهـدد أمـن وسـلامة الإقلـيم سـواء مـن الغواصات، هذا يجعل الأمر جد مهم وخطر في نف  الو 
 .11حيث التلوث أو مرور السفن الحربية، التي هي في ذا ا تشكل خطر على الإقليم

 .أثر التكنولوجيا على النظام القانوني للمياه الأرخبيليةثانيا: 

في إطـار خطـوط  على مبـدأ سـيادة الدولـة علـى الميـاه انصـورة 2422نصت اتفاقية قانون البحار لسنة 
الأســاس الأرخبيليــة تحــت اســم الميــاه الأرخبيليــة، إذ تمتــد تلــك الســيادة إ  الحيــز الجــوي فــوق الميــاه الأرخبيليــة 

تحـــترم الدولـــة الأرخبيليـــة الكـــابلات المغمـــورة الموجـــودة الـــتي وضـــعتها دول وإ  قاعهـــا وبـــاطن أرضـــها. حيـــث 
وقــد تطــورت هــذه الكــابلات البحريــة بتطــور التكنولوجيــا  أخــرى والمــارة خــلال مياههــا دون أن تمــ  اليابســة،

ل حركـــة كمـــا تســـتخدم لنقـــ  البيانـــات الرقميـــة لتحمـــل الأليـــاف البصـــرية تقنيـــة الحديثـــة، فأصـــبحت تســـتخدم
وتسمح هذه الدولة بصيانة هذه الكـابلات واسـتبدالها عنـد تلقيهـا  .والمعلومات الخاصة الأنترنت التليفون مع

 .2422مــن اتفاقيــة  22مــن المــادة  ا جــاء في الفقــرة الثانيــةالإخطــار الواجــب بموقعهــا وبنيــة إصــلاحها مثلمــ
الأجنبيـــة خـــلال عبورهـــا للميـــاه الأرخبيليـــة، بمـــا في ذلـــك ســـفن البحـــث  12لســـفن والطـــائراتلكمـــا لا يجـــوز 

العلمــي البحــري والمســح الهــدرو رافي، أن تقــوم أثنــاء مرورهــا في الميــاه الأرخبيليــة بأيــة أنشــطة بحــث أو مســح 
. وعليهــا أن تمتثــل لتنظمــة والإجـراءات والممارســات الدوليــة المقبولــة 13ن الدولــة الأرخبيليـةدون إذن سـابلإ مــ

عمومـا للســلامة في البحــر، بمــا في ذلــك الأنظمــة الدوليــة لمنـع المصــادمات في البحــر ومنــع التلــوث مــن الســفن 
 .  14وخفضه والسيطرة عليه

                                                           
 .222 د ،  2005القاهرة، العربية، النهضة دار الأو ، الطبعة العام، الدولي القانون أفكيرين، أنظر: محسن  10
 .266محمد منصوري، المرجع نفسه، د  11
 الدولية المدني الطيران منظمة من قبل الموضوعة الجو قواعد تراعي أن أرخبيليا، مرورا المارة الطائرات على يجب ادر الإشارة هنا: أنه  12

 لمراقبة الحركة دوليا المعنية المختصة السلطة قبل من انددة اللاسلكية الذبذبة قاتالأو  في جميع ترصد أن المدنية. وعليها الطائرات على والمنطبقة
 .2422اتفاقية قانون البحار لسنة من  34 المادة من 3 الشدة. وهذا بحسب الفقرة لحالات المخصصة الدولية اللاسلكية الذبذبة أو الجوية

 .29المادة  إليها تحيل التي 2422اتفاقية قانون البحار لسنة  من  40راجع: ن  المادة 13
 .الاتفاقية من نف   54المادة إليها تحيل والتي  39المادة )أ( من  2راجع: الفقرة   14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 حــة الدوليــة وعلاقتهمــا بــالتطوراتالنظــام القــانوني للبحــر الإقليمــي والملا: المحــور الثــاني
 التكنولوجية 

للبحر الإقليمي أهمية بالغة من الناحية الدوليـة أو الداخليـة وسـواء بالنسـبة للتسـيير التجـاري أو الصـحي      
، كمــا لـه أهميــة كـذلك علــى مسـتوى العلاقــات الدوليـة فيمــا بـين الــدول، 15أو المسـائل المتعلقـة بــالأمن الـدولي

ر التكنولوجي للسفن التجارية والحربية تأثير كبير حول موضوع امتداد هذه المنطقـة مـن البحـر وقد كان للتطو 
 ونظام الملاحة فيها.

 أولا: فكرة اتساع البحر الإقليمي وتأثره بالتطور التكنولوجي

حـــار تعتـــبر فكـــرة اتســـاع البحـــر الإقليمـــي هـــي النقطـــة الـــتي ولـــد منهـــا وتطـــور في فلكهـــا القـــانون الـــدولي للب   
وقـد جـاءت اتفاقيـة ، بمع  أن يكون للدولة الساحلية منطقـة بحريـة اضـع إ  اختصاصـا ا ورقابتهـا، 16برمته

تمتــد ســيادة الدولــة الســاحلية خــارج » لقــانون البحــار وفي ماد ــا الثانيــة بتعريــف للبحــر الإقليمــي: 2422
دولـــة أرخبيليـــة إلـــى حـــزام بحـــري  إقليمهـــا البـــري ومياههـــا الداخليـــة، أو مياههـــا الأرخبيليـــة إذا كانـــت

   «.ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي

لقــد أدّت التطــورات التكنولوجيــة والابتكــارات العلميــة المذهلــة مــا بــين الحــربين العــالميتين الأو  والثانيــة،  
ـــتي يزخـــر بهـــا البحـــر وباطنـــه بالدولـــة الســـاحلية إ   ســـواء في مجـــال التســـليح أو في مجـــال اســـتغلال الثـــروات ال

 .17المراجعة الجذرية لمواقفها إزاء الممارسة التي كانت سائدة لاسيما في تحديد عرض البحر الوطني

تبنت هـذا الموقـف الـدول الغربيـة الكـبرى الـتي عرفـت تطـورا تكنولوجيـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وخاصـة    
، والــتي كانــت تــدعوا لنــذاك إ  2422الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا في مــلتمر جنيــف للبحــار لســنة 

حـتى تـتمكن مـن اسـتغلال أكـبر مسـاحة اكنـة مـن البحـار نظـر ا لمـا تملكـه مـن  18اعتماد قاعـدة الثلاثـة أميـال
 البحـــر عـــرض وحـــددت توفيقيـــة تقـــدم حلـــول أن أخـــرى دول وحاولـــتإمكانيـــات تكنولوجيـــة وتقنيـــة عاليـــة، 
                                                           

 .226، ، د2664جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأو ، الجزائر، دار الخلدونية، .  15
16 - Mohammed Abdelwahab BEKHECHI, Droit international public avec références à 

la pratique algérienne « territoire et espaces », Algérie, Office des publications 

universitaires, 1987, p157. 
17  Joe Ver hoeven, Droit international public, Bruxelles, Editions larcier, 2000, p 527. 

 A/CONF.13/C.I/L. 136  :رقم الوثيقة في نياليونا الاقتراح أنظر:  18
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 عشـر اثـني مسـافة إ  الإقليمـي البحر يمتد أن أخرى بضرورة دول نادت بينما ،19بحرية أميال بستة الإقليمي
   .20بحريا ميلا

ميــل  266في حـين كانـت الـدول الضـعيفة تـدعوا إ  مـد البحــر الإقليمـي إ  أبعـد حـد اكـن وصـل إ      
. ويــبرر أنصــار هــذا الااــاه مــوقفهم مــن أن توســيع البحــر الإقليمــي يســمح لهــذه الــدول ويمكنهــا مــن 21بحــري
، 22فظة علـى الثـروات الحيـة و ـير الحيـة الموجـودة في هـذه المنطقـة، حيـث يقتصـر اسـتغلالها علـى مواطنيهـاانا

 .23حيــث كــان الصــيد بالنســبة لســكان هــذه الــدول يمثــل عــاملا أساســيا في تحديــد موقفهــا مــن هــذا الموضــوع
يمـــي مـــن أجـــل القيـــام وذلـــك لأ ـــا لا تملـــك القـــدرات والإمكانيـــات التكنولوجيـــة للـــذهاب خـــارج بحرهـــا الإقل

 الإستغلال. بعمليات الاستكشاف و

، شــجعت الكثــير 2422كــل هــده المعطيــات وإ   ايــة إبــرام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة     
مـــن الـــدول أن تعتمـــد في تشـــريعا ا امتـــدادات متباينـــة للبحـــر الإقليمـــي إنطلاقـــا مـــن إمكانيا ـــا التكنولوجيـــة 

ـــة أميـــال إ  وتطـــور نظـــم أســـاطيله ـــة تراوحـــت مـــا بـــين الثلاث ـــة الأمـــم  266ا البحري ميـــل بحـــري. لكـــن اتفاقي
في جمــع الــدول  2422نجحــت فيمــا فشــلت فيــه اتفاقيــة جنيــف لســنة  2422المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

، 24مــيلا بحريــا كســقف لاتســاع البحــر الإقليمــي، ولقــد أخــذت  البيــة الــدول بهــذه القاعــدة 22حــول مــدى 
لكـل دولـة الحـق فـي أن تحـدد عـرض بحرهـا »الشأن نصت المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة علـى أن:  وفي هذا

   «.ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقًا لهذه الاتفاقية 12الإقليمي بمسافة 
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A/CONF.13/L.3020-22:  محمد منصوري، المرجع السابلإ، د ، راجع أيضا. 
 .222، د 2662محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأو ، الإصدار الأول، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أنظر:  21

، القاهرة، دار 2422ون البحار لعام أنظر: صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقان 22
 .22، د 2423النهضة العربية، 

23 Dès la première séance plénière, (M. Palthey), Directeur-adjoint de l’Office européen, 

affirmait franchement: «Les deux questions dans la conférence est saisie posent de 

délicats problèmes politiques et économiques et font apparaitre divers conflits 

d’intérêt». Doc. O.N.U., (A/CONF.19/SR.I), 17 mars 1960, p. 3. 
 .220.، د 2662محمد بوسلطان، مبادل القانون الدولي العام، الجزء الأول، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  24
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 ثانيا: علاقة التكنولوجيا بنظام الملاحة الدولية في البحر الإقليمي

، 25لقـانون البحـار بسـيادة الدولـة السـاحلية علـى بحرهـا الإقليمــي 2422و 4222مـع اعـتراف اتفـاقيتي     
إلاّ أ مــا قيــدتا هــذه الســيادة بــبع  القيــود الــتي تقتضــيها مصــلحة الجماعــة الدوليــة في ضــمان أكــبر قــدر مــن 

دول أثنـاء للدول الأخرى، ومركز السفن التابعة لهذه الـ ءهذه القيود تتمثل في حلإ المرور البري ،حرية الملاحة
في القـــانون الـــدولي العـــرفي عـــبر تطـــور قـــانون  ءحيـــث تأكـــد مبـــدأ المـــرور الـــبري ،تواجـــدها في البحـــر الإقليمـــي

 .26البحــار كــرد فعــل لادعــاءات بعــ  الــدول في تأكيــد ســياد ا علــى مســاحة واســعة مــن البحــار وانيطــات
كافـة   وى التقنيـات التكنولوجيـة حـولهذا التطور في النظام الملاحي للبحر الإقليمي صـاحبه تطـور علـى مسـت

المعلومات التي تتعللإ بالبضائع انمولة وسلامتها كحيطة متوخاة لسلامة الملاحـة في البحـار الإقليميـة وحمايـة 
وكنمـــوذج للتقنيـــات التكنولوجيـــة المســـتعملة في مجـــال النظـــام الملاحـــي ومراقبـــة الســـفن ســـوف  البيئـــة البحريـــة.

 بي لـــــــــــــرب  الشـــــــــــــبكات وأجهـــــــــــــزة الاستشـــــــــــــعار ورادارات مراقبـــــــــــــة الملاحـــــــــــــةإ  المشـــــــــــــروع الأورو نتطـــــــــــــرق 
"SafeSeaNet.إضافة إ  بع  المشاريع الرائدة الأخرى .  

  :  SafeSeaNet مشروع " -2
 2443في الحقيقة على الـر م مـن وجـود مبـدأ تبـادل البيانـات البحريـة في حركـة المـرور البحـري الأوروبي عـام 

المتعلـــلإ بتوجيـــه  CCE/43/22لتوجيـــه الصـــادر في قـــرار لجنـــة التعـــاون البيئـــي للســـلامة البحريـــة المشـــتركة وا
المواد والبضائع الخطـرة، ر إنشـاء نظـام معلومـات يرصـد السـفن الـتي تحمـل بضـائع خطـرة أو ملوثـة للبيئـة بعـد 

، وبنـــاء 2662، هـــذا هـــو الســـبب، منـــذ عـــام 244427في ديســـمبر  Erikaحـــادث  ـــرق الســـفينة أريكـــا 

                                                           
 .222جع السابلإ، دأنظر: محمد الحاج حمود، المر  25

26 Yaves lagne (président de la société nationale de sauvetage en Mer SNSM): " du 

ddroit de  passage inoffensif à l'interdiction de passage incognito": la revue la Baille no 

288 de juin 2005 (institut français de la Mer). 
 ،اعلمه لذلك كانت ترفع مالطا ت تابعة لشركة مسجلة فيوكان 2422سنة  اليابان بنيت في ناقلة نف  هي (MV Erika) إريكا 27

لخر من استخدم الناقلة للنقل قبل أن تغرق قبالة سواحل فرنسا  توتال كانت الناقلة مر وبة بسبب انخفاض تكاليف خدمتها، وكانت شركة
قضت محكمة فرنسية بأن شركة وقد  .النف  كميات كبيرة من تسرّب بسبب كارثة بيئية . أدى  رق الناقلة إريكا إ  حدوث2444سنة 

التي ال توتال الفرنسية العملاقة للنف  مسلولة عن  رق ناقلة النف  اريكا وأمر ا بدفع مئات الملايين من اليورو كتعويضات و رمت انكمة توت
مليون يورو لأطراف مدنية من بينها  266دولار( وأمر ا بدفع جانب من تعويضات بقيمة  220266ألف يورو ) 322استأجرت الناقلة 
كما   .وهذه هي المرة الاو  التي تحمل فيها محكمة فرنسية شركة مستأجرة لناقلة نف  المسلولية عن تلوث نجم عن  رق الناقلة .الدولة الفرنسية

نة ت انكمة المسلولية أيضا عن الحادث لشركة رينا الايطالية التي منحت الناقلة المسجلة في مالطا شهادة الصلاحية للابحار ومالك السفيحمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
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الــدول الأعضــاء واللجنــة لتنفيــذ توجههــا وعقــدت العــزم علــى تبــادل المعلومــات، وإنشــاء شــبكة  عليــه تتعــاون
 .SafeSeaNetعامة لدول أوروبا أو ما يسمى 

منـــه، علـــى النحـــو التـــالي:  هـــو  3وتعديلاتـــه الـــواردة بـــالملحلإ  2662/24حســـب قـــرار  SSNويعـــرف     
سـمح بتلقـي واـزين واسـترجاع وتبـادل المعلومـات لأ ـراض نظام المعلومات البحريـة المتبـادل بـين المجتمعـات، ي

 .  28السلامة البحرية والموانئ، وحماية البيئة البحرية وكفاءة حركة المرور والنقل البحري
. تــتم إدارة 2664ينــاير  2، ودخــل مرحلــة التطبيــلإ عمليــا في 2669في عــام  SSNور إعــداد مشــروع     

نيابـة عـن المفوضـية الأوروبيـة،  29(EMSAالة الأوروبية للسـلامة البحريـة )هذا النظام المعلوماتي من قبل الوك
، ر إنشــاء واجهـــة جديــدة متاحـــة الــدول الأعضـــاء في هــذا المشـــروع أطلــلإ عليهـــا اســـم 2626ومنــذ مـــارس 

interface graphique de SafeSeaNet IGSSN'1»  أي واجهة المعطيـات البيانيـة لرصـد السـفن
عماريــة، وتعــد مــن بــين المشــاريع الرائــدة في مجــال حمايــة الملاحــة البحريــة كنظــام رصــد المســتخدمة وهندســتها الم

 Vessel (VMS)الســـفن بـــالرادار وتبـــادل كـــل المعطيـــات في ذلـــك بـــين الـــدول الأعضـــاء أو مـــا يســـمى

Monitoring System . من والغرضSafeSeaNet 30ما يلي: 
 

                                                                                                                                                                          

 ، وكالة رويترز2444إدانة توتال في قضية تسرب نفطي عام راجع:  .شخصا من بينهم القبطان 22ومديرها. وبرأت انكمة ساحة 
www.reuters.com  ، :على الراب :29:26سا:  22/62/2622تاري  لخر زيارة ، 

 https://www.reuters.com/article/oegin-total-trial-mz5-idARAEGO67041120080116 

28 SafeSeaNet (SSN) est défini par la Directive 2002/59 amendée (annexe 3) comme : « 

le système d'échange d'informations maritime communautaire. SafeSeaNet, permet de 

recevoir, de stocker. d'extraire et d'échanger des informations aux fins de la sécurité 

maritime. de la sureté portuaire et maritime, de la protection de l'environnement marin 

et de l'efficacité du trafic et du transport maritimes». Yann Le Maon; (Le projet 

Européen de mise en réseau des radars et capteurs de surveillance de la navigation), 

Vessel Traffic and reporting service- Unité C2. Agence Européenne de Sécurité 

maritime (EMSA), Cais Do Sodré, 1249-206, Lisbonne. pp. 1-11. Yann.le-

moan@emsa.europa.eu. 
29 European Maritime Safety Agency. 

وفقت في الجمع بين كثير من سلطات الدول الساحلية في أوروبا التي تملك نظاما خاصا وأساليب خاصة  SSNلنشارة هنا: ف ن شبكة  30
 Indexationعلومات هذه من خلال نظام الفهرسة المركزيةالتخزين والوصول إ  البيانات. كما تستخدم الشبكة أيضا نظم الم

Central راجع: عبد الغفور بوسنة، قانون البحار والقواعد المنطبقة على السفن في المياه الإقليمية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ،
 .322-322، د 2629، 62قسنطينة 
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  .تحسين سلامة وكفاءة حركة المرور البدري 
 دى استجابة السلطات وردود فعلها إثر الحوادث البحرية، مهمـا كانـت الحـوادث تحسين م

 خطرة أو التي  تمل أن تكون خطرة. 
 .المساهمة في تحسين الوقاية والكشف عن التلوث الصادر من السفن 

 كما يتم تبـادل هـذه المعلومـات عـن طريـلإ الاتصـال بوسـيلتي الهـاتف أو الفـاك  ولكـن هـذا الحـل يعـد ملقتـا
ولا يفــي بــالغرض، فاســتغني عنــه في مــرات عديــدة، ور ا ن اللجــوء إ  اســتخدام وثــائلإ للتحميــل الإلكــتروني 

، كما أصبح يعتمـد أيضـا في المقـام الأول  URL)) Uniform Resource Locatorمحددة المعلومات 
عة وبصـــــــــفة كبـــــــــيرة جـــــــــدا علـــــــــى خدمـــــــــة الويـــــــــب التـــــــــداول ا لي أو مـــــــــا يســـــــــمى بلغـــــــــة التوصـــــــــيف الموســـــــــ

XML))Extensible Markup Language ر إنشاء نسخة جديدة 2622، وفي الأول من يناير ،
ووضــعها في حالــة تشــغيل. مــن خلالهــا تمــت إدارة وتســيير المعلومــات  SSN V2هــي  SafeSeaNetمــن 

ورصـد  المقدمة من الدول الأعضاء، فيما يتعللإ بوصول ومغادرة السفن من الموانئ الأوروبيـة والقيـام بتخطـي 
 .31عمليات التفتيش من قبل دولة الميناء

 مشاريع تكنولوجية رائدة في مجال المراقبة البحرية:  -2
مــن أجــل دراســة مســتقبل السياســة البحريــة المتكاملــة بــين دول الاتحــاد الأوروبي، والعمــل علــى تكامــل الــنظم 

تطــورة في هــذا المجــال، قــررت بغــ  دول الحاليــة والمســتقبلية في مجــال المراقبــة البحريــة واســتعمال التكنولوجيــا الم
الإتحاد الأوربي مشروعين رائدين وعينت خبراء ذوو كفاءات عالية لهذه المشاريع الـتي بـدأ العمـل بهـا في يونيـو 

2664  . 
 

                                                           
حيث نوجزها فيما يلي: الإخطارات التي يجب أن تتم من  SSNمن المعلومات من خلال وادر الإشارة هنا: أنه يتم تبادل أربعة أنواع  31

ار السفينة، حيث تقوم بتقديم ساعة على الأقل، أو قبل ذلك أو في أقرب وقت عند إبح 29السفن إ  سلطات ميناء الوصول خلال 
( Hazmatعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة أو ما يسمى )معلومات وبيانات تتعللإ بميناء الدعوة وعدد الأشخاد على متنها. أيضا الم

، الموجودة على م  السفينة، وذاك بتوفير تفاصيل عن كل البضائع الخطرة ومواقعها على م  السفينة، إضافة للمعلومات المتعلقة بالحوادث
&  POLREP SITREP Lostالتلوث أو أي حدث لخر متعللإ بالملاحة البحرية، حيث تستعمل فيها رسائل خاصة مثل 

found Container،.... .حول هذا الموضوع راجع: عبد الغفور بوسنة، قانون البحار  و يرها. وأخيرا التقارير عن أماكن رسو السفن
 . راجع أيضا:329-323والقواعد المنطبقة على السفن في المياه الإقليمية، المرجع السابلإ، د 

Yann Le Maon, Op.cit, p. 5. 
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 ((VMSتبادل البيانات وفق نظام رصد السفن تقنية  -أ
م تكــون ملزمــة كــل  22ا عــن عمــا تحملــه علــى متنهــا ســفن الصــيد الــتي يزيــد طولهــ بهــدف تلقــي كــل البيانــات

ســاعتين بــالإبلا  عــن موقعهــا عــبر الأقمــار الصــناعية وتقــديم بيانا ــا حســب نظــام رصــد الســفن لمركــز مراقبــة 
الصــيد، م يــتم تبــادل هــذه المعلومــات مــع الهيئــة الرسميــة المســلولة عــن المنطقــة الــتي توجــد فيهــا الســفينة، ليــتم 

ـــــ 60إرســـــالها كـــــل  ـــــة صـــــيد الســـــمك AISد الهويـــــة ا لي )دقـــــائلإ مـــــن طـــــرف نظـــــام تحدي ( إ  وكالـــــة مراقب
(ACCP وتكــون في كــل ذلـــك هــذه البيانـــات مرئيــة للـــدول الأعضــاء أيضـــا في هــذا المشـــروع مــن خـــلال ،)

 . Interface Graphique de SSNالرسوم البيانية 
 :32وأهم ما يميز هذا النظام التكنولوجي

 ليمي خاصة من أجل متابعة ورصد أفضل.تحديد أكثر دقة لمواقع السفن في البحر الإق 
  بيانـــاتAIS  تســـمح بـــالتحقلإ مـــن مـــدى صـــحة المعلومـــات المقدمـــة مـــن طـــرف نظـــام رصـــد

 ، كما يضمن توفير نظام النجدة في الحالات الاستعجالية والخطيرة.VMS السفن
 (استشعار حركة السفن) VTS تبادل البيانات حسب استشعار راداراتتقنية  -ب

في هـــذا الشـــأن  2662/24يـــدم أهـــداف القـــرار  ((VTSمـــن خـــلال استشـــعار رادارات تبـــادل البيانـــات 
المتعللإ بالسلامة والأمن البحـري، فقـد طـورت بعـ  الـدول الأعضـاء مـن أنظمـة المراقبـة والاستشـعار بـالرادار 

ذه البيانــات وعمليـة تبـادل هـ، لتغطيـة بعثا ـا الاستكشـافية والمراقبـة البحريـة مـن أجـل الـدفاع، ومراقبـة الحـدود
تكون في شكل طلب واستجابة بما يتفـلإ تمامـا مـع طبيعـة هـذا البرنـام ، علـى سـبيل   "SafeSeaNetعبر 

بعـ  المعطيـات تتمثـل في إحـداثيات مـرور سـفن معينـة وحمولا ـا  (SSN)المثال قد تطلب فرنسا عبر رادار 
ر مباشــــرة علــــى خريطــــة الأســــاس في نقطــــة بحريــــة مــــن إيطاليــــا، فــــ ن النتيجــــة تكــــون بمشــــاهدة صــــورة الــــرادا

كمــا اســتعملت بعــ  الــدول الأوربيــة مثــل هولنــدا، شــكلا مــن أشــكال تنســيلإ  المســتخدمة في هــذا البرنــام .

                                                           
إ  اختبارات ومتابعة دقيقة ليحقلإ أحسن  2622كان قد خضع منذ عام   SSNقبل التشغيل الرسمي لمشروع بد من الإشارة هنا: أنه ولا 32

 حول هذا الموضوع، راجع: النتائ  والفوائد. المرجوة.
 Yann Le Maon, Op.cit, p. 8. 
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أيــن اســتخدمته في  ،IVEF Inter VTS Exchange Format) ): وتبـادل البيانــات البحريـة مــثلا
   .33مراكز التشغيل لديها

  :34في مجال الملاحة البحرية وأهم ما يميز هذا البرنام  التكنولوجي
 السماح برصد سفن مجهولة الهوية من قبل أجهزة استشعار أخرى.   
 يمكن الوصول إ  الشركاء ا خرين في الاتحاد الأوروبي بطريقة فعالة.   
  استخدامSSN  .وحده يعرقل تقدم وتطور البرام  المعلوماتية الأخرى 
  دة عاليةاختبار هذه البيانات المتبادلة بتقنية وجو. 

فيمــا يتعلــلإ بــالأمن وأعطــى نقلــة تكنولوجيــة كبــيرة ذو فعاليــة كبــيرة  SSNمــن أن برنــام   وعلــى الــر م
البحري وكذا حماية البيئة البحرية وكفاءة الملاحة فيها ونظام النقل ومرور السفن، فهو بالفعـل برنـام  تشـغيل 

الوثــوق في نتائجــه بنســبة كبــيرة، إلا أن مســائل بتقنيــات متطــورة جــدا للبحــر الإقليمــي ويمكــن  وتســيير ومراقبــة
 .الأمن والتلوث تبقي تلرق دوما حكومات الدول، لأ ا في حقيقة الأمر رهينة مصان هذه الدول نفسها

  خاتمة
 المـلتمر الثالـث لقـانون البحـارالـذي صـاحب انعقـاد  ائـلالهضـاري الحو  لوجيو تكنالعلمی و التطور مع ال

جعــل  كــل هــذا  ،البحــريواهتماما ــا المتزايــدة بفكــرة ســياد ا علــى الإقلــيم  الناميــة الــدولمعظــم ر بــة في ظــل 
للـــدول الكـــبرى أو الـــدول الفقـــيرة،  مصـــدرا للنمـــو والرفاهيـــة والصـــراعات، ســـواء بالنســـبة المنـــاطلإ البحريـــةمـــن 

   المناطلإ.حيث ظهرت عدة جبهات تدخلت في وضع النظام القانوني لهذه 

ظــــل في  اضــــع لولايــــة مقيــــدةفي المنــــاطلإ البحريــــة الــــتي ري الحثيــــث حــــالب زديــــاد النشــــاطلاوكنتيجــــة 
ة بعــد تعقــدا مرحلــ ازدادت، ظهــرت نزاعــات كثــيرة ومشــاكل كبــيرة التطــورات التكنولوجيــة الــتي يعرفهــا العــام

اتفاقيــة بهــا  تالقواعــد القانونيــة الــتي جــاء مــا وجــب تطــويرلبحــار عــن حلهــا، لأخــرى، عجــز القــانون الــدولي 
انطباقهـــا وملاءمتهـــا  وضـــرورةوبعـــ  قواعـــد القـــانون الـــدولي،  2422لســـنة  قـــانون البحـــارم المتحـــدة لالأمـــ

في هــــذه وأمــــور الملاحـــة بمختلـــف الأنشــــطة البحريـــة  الحاصــــللتطـــور للأحـــوال الســــفن ونشـــاطا ا ومســــاير ا 
                                                           

، وسيتم التعاون SSNالذي يستخدم لتوفير البيانات بكل المعايير إ   IEC هناك برنام  اللجنة الدولية الإلكترونية: أن أيضا ونشير هنا 33
في تبادل البيانات مع ايطاليا باستخدام هذا الشكل حيث أنه من الممكن جدا أن لقي رادارات الاستشعار أي سفينة مجهولة الهوية في 

 .322-320المرجع السابلإ، د  عبد الغفور بوسنة،ع: حول هذا الموضوع، راج مسارات محددة حتى تسهل عملية تفتيشها وإجلائها،

34 Yann Le Maon, Op.cit, p. 01. 
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مسـتوى البحــر إيجـاد حلــول لمشـاكل ونزاعـات ضـب  الحـدود البحريــة وتنقـل السـفن علـى المنـاطلإ، مـن خـلال 
 .الإقليمي في ظل التطورات الراهنة

 توصلنا إلى جملة من النتائج:هذا كله، ثر ى إوعل
نظـرا الأرخبيليـة، و  بشـكل كـاف حـدود الميـاه الداخليـةو م توضـح لقانون البحـار  2422إتفاقية أن  -2

الطبيعـة المعقـدة لهـذه ، فمـن جهـة أخـرى ، وتعـدد الـدول الأرخبيليـةللطبيعة المتغيرة لهذين المنطقتين من جهـة
جـد متطـورة لضـب  حـدود البحـر الإقليمـي في كـل مـرة، وعـدم  تكنولوجيـة الدول تستلزم دقة كبـيرة ووسـائل

 .الاعتماد فق  على معام وإحداثيات الخرائ  البحرية ذات المقياس الكبير
مضــائلإ البحريــة لل المشــاطئة الــدول وســلامة أمــن لضــمان اللازمــة الحمايــة تــوفر م الإتفاقيــة أنكمــا  -2

 دون السـفن لجميـع بـالمرور تسـمح أ ـا أسـاس علـى ،من التكنولوجيات المتطورة التي تملكهـا الـدول المتقدمـة
 تكـون أن تسـطيع بحيـث المضـيلإ، صـاحبة الدولـة علـى اخطـر  يشـكلأن  شـأنه مـن ها، الأمر الـذي بين تمييز
 الحـــال وهـــو ،لصـــناعات الحربيـــة البحريـــةفي ظـــل التطـــورات الـــتي عرفتهـــا ا اسســـية أو حربيـــة الغواصـــة هـــذه

وهـــو مـــا يطـــرح مشـــكل  .شـــرط أو قيـــد دون المضـــيلإ فـــوق بـــالتحليلإ الحـــلإ أعطتهـــا الـــتيللطـــائرات  بالنســـبة
 الطائرات الاستكشافية الحديثة بدون طيار.

بالأمن البحري وكذا حمايـة البيئـة البحريـة  يتعللإ امفي كبيرة فعالية ذو   SSNبرنام  أن من  مر بال -3
بتقنيـــات ة الملاحـــة فيهـــا ونظـــام النقـــل ومـــرور الســـفن، فهـــو بالفعـــل برنـــام  تشـــغيل وتســـيير ومراقبـــة ءكفـــاو 

متطــــورة جــــدا للبحــــر الإقليمــــي ويمكــــن الوثــــوق في نتائجــــه بنســــبة كبــــيرة، إلا أن مســــائل الأمــــن تكنولوجيــــة 
 .الدول نفسهالأ ا في حقيقة الأمر رهينة مصان هذه  والتلوث تبقي تلرق دوما حكومات الدول،

 ، يرهـا دون الأوربيـة الـدول مجمـوع علىاقتصار المشاريع المتعلقة بالملاحة التي تناولتها هذه الدراسة  -2
 البحـر جنـوب دول سـفن علـى مثلا قواعده فتطبيلإ أخرى، دول طرف من يتم قد البحر استعمال أن ر م

 البحـر جنـوب دول سـفن رصـد يـتم فقـد المشـاكل، بعـ  لهـا يلـلإ قـد تحفظـات مـن  ويـه ما ر م المتوس 
 بالتكنولوجيـــــا مــــزودة ليســــت تقليديــــة ســــفنها كانـــــت إذا خاصــــة إنــــذار ســــابلإ دون رحلا ــــا في المتوســــ 
 الإقليميـة مياههـا حـدود تتجـاوز أن أو أوربيـة دولـة أي إ  بتاتـا التوجـه تريـد لا رحلتهـا في وكانـت المتطـورة،
 .سفنها على جوسسة بمثابة إذن اعتباره يمكن ما عمدا،
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عجــر الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصــلة في وضــع بــرام  وأطــر تواكــب التطــورات التكنولوجيــة  -2
 لإيجــاد ،الإقليميــة البحــار أمــن وقضــية الســفن، مــن المنبعثــة البحريــة النفايــات مــن الــتخل  تتعلــلإ بقضــيتي

 .ا ن عليه هو اا الوضع وتغيير المسائل ذهله وللح
 طرح مجموعة من الاقتراحات:نالنتائج  هذه وعلى ضوء

اتبــــاع لليــــات وتقنيــــات حديثــــة لتبــــادل المعلومــــات بــــين الــــدول والمنظمــــات الحكوميــــة و ــــير ضــــرورة  -2
تتصــــف بالســـرعة والدقـــة وبعيـــدة عـــن الجوانـــب الإجرائيــــة  ،المشـــاكل المتعلقـــة بالبحـــارالحكوميـــة بشـــأن 

   .والشكلية وذلك للانتفاع بها
إ  الـدول الناميـة  وبرام  الملاحة ومراقبـة السـفن المتطورة انولوجيالتكحث الدول المتقدمة على نقل  -2

 .جميع المشاكل المتعلقة بالأنشطة البحريةلمكافحة 
وصــل مامــل رادارات الــدول وكاشــفا ا البحريــة، بشــبكة معلوماتيــة واحــدة تزودهــا بمعلومــات مهمــة  -3

أخـرى عضـو في هـذا البرنـام  بشـأن  عن كل السفن التي تعـبر مياههـا وتتبـادل فيهـا المعلومـات مـع دولـة
ما تحويه هذه السفن، خاصة الناقلة لمواد خطيرة وملوثة للبيئة وكذا تعيين الموضع الـدقيلإ لإحـداثيا ا في 

 .البحر
 ،البحـــار لقــانون الرابـــع يكــون المتحــدة الأمـــم إطــار في دولي مــلتمر عقـــد يــتم لــو الأحســـن مــن يبــدو -9

 ،الدوليـة المعطيـات في كثـيرة تغـيرات مـن العـام يشـهده مـا ضـوء في ومفهومـا واضحا قانونيا نظاما يضع
 الحديثـة والسـفن الرقميـة والـرادارات الصـناعية كالأقمـار المتطـورة بالتكنولوجيـا حد أقصى إ  والاستعانة
 معالمهــا ورســم البحريــة الحــدود ومراقبــة الســفن لهــذه الحثيثــة التــنقلات برصــد تعــ  الــتي الدوليــة والمشــاريع

 علـى ذلـك لليـات وتعمـيم السـاحلية الدولـة لسـيادة مقيـدة لولايـة اضع التي المناطلإ في خاصة قيقة،الد
 .البحرية حدودها في والثبات الدولية العلاقات في والاستقرار الأمن الب فهي الدول كل

 قائمة المصادر والمراجع:
 الاتفاقيات الدوليةأولا: 
أفريـــل  24قليمـــي والمنطقـــة المتامـــة المعتمـــدة بجنيـــف في حـــول البحـــر الإ 2422اتفاقيـــة جنيـــف لســـنة  -1

 .2409سبتمبر  26، والتي دخلت حيز التنفيذ 2422
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 .2449نوفمبر  20. والتي دخلت حيز التنفيذ في 2422إتفاقية  مونتغوباي لقانون البحار المبرمة  -2
 الكتبثانيا: 
 .2664ائر، دار الخلدونية، جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأو ، الجز  .2
صـــلاح الـــدين عـــامر، القـــانون الـــدولي للبحـــار، دراســـة لأهـــم أحكـــام اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون  .2

 .2423، القاهرة، دار النهضة العربية، 2422البحار لعام 
ـــاني، ط .3 ـــة دار 2عبـــد الكـــريم علـــوان، الوســـي  في القـــانون الـــدولي العـــام، الكتـــاب الث ، عمـــان، مكتب

 .2442ة للنشر والتوزيع، الثقاف
عبــــد الكــــريم عــــوض خليفــــة، القــــانون الــــدولي للبحــــار، دار الجامعــــة الجديــــدة، الإســــكندرية، مصــــر،  .9

2623، 
  . 2005 القاهرة، العربية، النهضة دار الأو ، الطبعة العام، الدولي القانون أفكيرين، محسن .2
الإصـــدار الأول، عمـــان، دار الثقافــــة محمـــد الحـــاج حمـــود، القـــانون الـــدولي للبحـــار، الطبعـــة الأو ،  .0

 .2662للنشر والتوزيع، 
محمـــد الحـــاج حمـــود، القـــانون الـــدولي للبحـــار، الطبعـــة الأو ، الإصـــدار الأول، عمـــان، دار الثقافــــة  .2

   .2662ر والتوزيع، للنش
 الجامعيـــة، المطبوعـــات ديـــوان الجزائـــر، الأول، الجـــزء العـــام، الـــدولي القـــانون مبـــادل بوســـلطان، محمـــد .2

2662. 
محمــــد ســــعادي، ســــيادة الدولــــة علــــى البحــــر في القــــانون الــــدولي العــــام، الإســــكندرية، دار الجامعــــة  .4

 .2626الجديدة، 
 .2662وليد بيطار، القانون الدولي العام، بيروت، مجد للنشر والتوزيع،  .26

 الجامعية والمذكرات ثالثا: الأطروحات
لبحريــة علــى ضــوء اتفاقيــة الأمــم المتحــدة محمــد منصــوري، المصــان المشــتركة للــدول في المنــاطلإ ا -2

، أطروحــة دكتـوراه، كليــة الحقـوق والعلــوم السياسـية، جامعــة الحــاج 2422لقـانون البحــار لسـنة 
 .2626، 62لخضر باتنة 

 مـــذكرة الإقليميـــة، الميـــاه في الســـفن علـــى المنطبقـــة والقواعـــد البحـــار قـــانون بوســـنة، الغفـــور عبـــد -2
 .2629 ،62 سنطينةق جامعة الحقوق، كلية ماجستير،
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 البحار لقانون الأول المتحدة الأمم مؤتمر وثائقابعا: ر 
 A/CONF.13/C.I/L. 136  :رقم الوثيقة في اليوناني الاقتراح -3
 A/CONF.13/39, 35e séance 2 avrilالوثيقـة:  في البريطـاني الاقـتراح -9

1958, p 114 et s. 
 .  A/CONF. 13/L.34رقم:  الوثيقة في الثمانية القوى اقتراح -2
 ، A/CONF.13/L.30 :رقم الوثيقة في السوفيتي الاقتراح -0
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1. Mohammed Abdelwahab BEKHECHI, Droit international public avec 

références à la pratique algérienne « territoire et espaces », Algérie, 
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2. Yaves lagne (président de la société nationale de sauvetage en Mer 

SNSM): " du ddroit de  passage inoffensif à l'interdiction de passage 

incognito": la revue la Baille no 288 de juin 2005 (institut français de la 

Mer). 

3. Dès la première séance plénière, (M. Palthey), Directeur-adjoint de 

l’Office européen, affirmait franchement: «Les deux questions dans la 

conférence est saisie posent de délicats problèmes politiques et 

économiques et font apparaitre divers conflits d’intérêt». Doc. 

O.N.U., (A/CONF.19/SR.I), 17 mars 1960,  

4. SafeSeaNet (SSN) est défini par la Directive 2002/59 amendée (annexe 

3) comme : « le système d'échange d'informations maritime 
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projet Européen de mise en réseau des radars et capteurs de surveillance 

de la navigation), Vessel Traffic and reporting service- Unité C2. 

Agence Européenne de Sécurité maritime (EMSA), Cais Do Sodré, 

1249-206, Lisbonne. pp. 1-11. Yann.le-moan@emsa.europa.eu 

 



 التمييز مكافحة PRFU عاون مع فرقةبالت –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

 الحق في الغذاء بين متطلبات التنمية الانسانية و تحديات العولمة الليبرالية
1 الحق   

 اضر أجغام محمد أستاذ مح
 شراد صوفيا أستاذ محاضر أ

 مقدمة:
ترتكــز حقــوق الإنســان علــى مســلمة أن الإنســان لــه الأســبقية علــى جميــع الاعتبــارات الأخــرى وهــي 
بــذلك  ــ  نظــري مبــني علــى مفهــوم معــين لننســان، كمــا أ ــا مشــروع في الوقــت ذاتــه يســتند لفرضــية تحــرك 

فحقـــوق الإنســـان  فكـــر  قبـــل أن تكـــون  واقعـــا ، لكـــن  الجهـــود الدوليـــة مـــن أجـــل الالتـــزام بهـــا وتشـــييدها،
 الانتقال من فكرة حقوق الإنسان إ  سبل تطبيقها يثير العديد من الإشكاليات.

باعتبـــار أن  الاعـــتراف  المبــــدئي بـــالحقوق تصـــطدم بصــــعوبة التطبيـــلإ العملـــي لتلــــك الحقـــوق في ظــــل 
لفا حقـوق الإنسـان عنوانـا لمضـامين مختلفـة إن  التصورات المختلفة لمفهومي الحلإ والإنسان والتي جعلت من

م تكـن متناقضــة. واــا زاد مــن صـعوبة قبــول وتطبيــلإ معــايير حقــوق الإنسـان علــى ارض الواقــع ظــاهرة العولمــة  
التي تتفاعل مع حقوق الإنسـان بمختلـف اليا ـا الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة ، حيـث يمتـاز 

ة وحقوق الإنسان بالكثير من التعقيد، خاصة وأن العولمة تظهر أحيانا كحركة تـدفع بعالميـة التقاطع بين العولم
حقوق الإنسان على مستوى الكوكب وتارة أخرى تظهر كعقبة أساسية أمام الإنفاذ الفعلي لحقـوق الإنسـان 

 في ظل الاعتماد  ير الكفء الذي تتميز به .
ة  كعمليــة لإعــادة صــيا ة المعطيــات الدوليــة بالاعتمــاد علــى  وعلــى هــذا الأســاس تظهــر العولمــة الليبراليــ

فــاعلين جــدد  فــوق وتحــت الدولــة القوميــة فالعولمــة تحــاول مصــادرة ســلطات الدولــة قــدر الإمكــان، اــا جعــل 
لثارها على حقوق الإنسان تمتاز بالتناق  كو ا تلثر على مقدرة الدولة في الوفـاء بالتزاما ـا في مجـال حقـوق 

، حيـــث تشـــير ديناميكيـــة العولمـــة إ  انفصـــال كبـــير بـــين فكـــرة حقـــوق الإنســـان العالميـــة المتجـــذرة في الإنســـان
مجتمـع دولي أساسـه الـدول،  وفكــرة حقـوق الإنسـان المعولمـة المتجــذرة في مجتمـع دولي تـتحكم فيهـا التــدفقات 

 والرواب  العالمية الغير دولاتية المصدر.
اعيــة والثقافيــة مــن أكثــر حقــوق الإنســان تــأثرا بمقتضــيات العولمــة، وتعتــبر الحقــوق الاقتصــادية والاجتم

نظرا لطبيعتها الإيجابية التي تفرض على الـدول القيـام بتـدابير معينـة وبـذل خطـوات إيجابيـة مـن أجـل أعمالهـا، 
في حــين أن العولمــة تحــاول التقلــي  مــن فاعليــة الدولــة قــدر الإمكــان، لــذا وجــب التمحــي  في هــذه العلاقــة 

دلية التي ترب  العولمة وهذه الفئـة مـن الحقـوق عـبر دراسـة اثـر العولمـة علـى الحـلإ في الغـذاء في أطـار الجدليـة الج
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القائمـــة علـــى تكـــري  الحـــلإ في الغـــذاء كأحـــد ركـــائز التنميـــة الإنســـانية في ظـــل التحـــديات الـــتي تثيرهـــا العولمـــة 
 نصود الدولية والإقليمية.الليبرالية في مواجهة إعمال هذا الحلإ  المكفول بترسانة من ال

فالحصول على الغـذاء هـو أحـد  أهـم حقـوق الإنسـان الأساسـية ويترتـب علـى هـذا الحـلإ التـزام الدولـة 
بحمايته أي أن الدولة يجب أولا: ألا تحرم أي شخ  من الحصول على  ـذاء كـاف، وثانيـا: يجـب أن تحمـي  

وثالثــا: عنــدما لا  صــل أي مــن الأفــراد  كــل فــرد محــروم مــن الحصــول علــى الغــذاء بــأي شــكل مــن الأشــكال،
على الغذاء الكافي يجب على الدولة أن  يئ بنية مواتية تساعده على الاعتماد على نفسه في الحصـول علـى 

  1الغذاء أو توفر الغذاء لمن لا يستطيعون الاعتماد عل أنفسهم في الحصول عليه.
قيــــة للحــــلإ في الغــــذاء وتــــأثير ثنائيــــة التنميــــة  ــــدف هــــذه الدراســــة إ  دراســــة الأســــ  النظريــــة والتطبي

 الإنسانية والعولمة الليبرالية في محاولة لنجابة على الإشكالية انورية:
مــاهي رهانــات إعمــال الحــق فــي الغــذاء كســبيل لتحقيــق التنميــة الإنســانية فــي مواجهــة العقبــات 

 التي تفرضها العولمة الليبرالية؟
 اهمية البحث :
لمــــة و حقــــوق الإنســــان مــــن المواضــــيع الــــتي تحتــــل صــــدارة الاهتمــــام علــــى المســــتوى تعــــد مواضــــيع العو 

الأكــاديمي والقــانوني والسياســي، خاصــة في ظــل التحــولات الــتي مــر بهــا العــام في الســنوات الأخــيرة فحقــوق 
عولمـة في الإنسان التي يكتسـبها الإنسـان  دميتـه سـوف تتـأثر لا محالـة بالبيئـة الوطنيـة والدوليـة الـتي سـاهمت ال

 تحديد أسسها.
أهمية عولمة حقوق الإنسان اد أصلها في أهمية الإنسان نفسه، إذ لا يكاد يلـو مجـال مـن مجـالات  -

الحياة الدولية إلا ونظمته اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان، فضـلا عـن ذلـك فـ ن جميـع الشـرائع والقـوانين 
 وترقية حقوق الإنسان. وقواعد التنظيم الاجتماعي هدفها الأساسي حماية

 

                                                           
، أنظر 6، ص 6112لأمم المتحدة، روما، ، منظمة الأغذية والزراعة ل"الحق في الغذاء في مجال التطبيق" - 1

 الموقع:
 ww.fao.org/docrep/016/ah189a/ah189a.pdf . 

Carlos Villan Duran, « Contenu et portée du droit à l’alimentation dans le droit 

inetrnational », in : halte à la mondialisation de la pauvreté, Op cit , P 190. 
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 :أهداف البحث

 التشخي  الدقيلإ لمفاهيم العولمة و الحلإ في الغذاء. -
 دراسة وتحليل ظاهرة العولمة وبيان ا ليات التي تلثر بها على الحلإ في الغذاء -
 إبراز التحولات التي أحدثتها العولمة وبروز فاعلين جدد في مجال حماية/ انتهاك الحلإ في الغذاء. -
 إبراز الأدوار الجديدة للدولة والمنظمات في مجال إعمال الحلإ في الغذاء في إطار العولمة. -
 إبراز العقبات التي تثيرها العولمة في مواجهة تفعيل الحلإ في الغذاء. -

 المحور الأول:التأصيل ألمفاهيمي والقانوني للحق في الغذاء

 مشـكلة الجـوع يواجـه اليـوم العـام لكـن لبشـري ،ا الكـائن بقـاء شـروط من أساسيا شرطا الغذاء يعتبر
 يمكـن لا أمـر يعتـبر التغذيـة سـوء  خـر، واسـتمرار عقـد مـن الفقـر ظـاهرة إثرهـا علـى تتفـاقم ، التغذيـة وسـوء
 اسـتمرار أن كمـا الكريمـة الحيـاة في وحقـه الإنسـان كرامة مع يتعارض أمر أنه القانونية كما الناحية من قبوله
 المبذولـة الجهـود لـذلك تظـافرت .الـدولي علـى المسـتوى لاجتمـاعيا الأمـن يهـدد بلامسـتق الظـاهرة هـذه

 في إخـوا م مـع الفـرد وتكـافل الجـوع مـن حمـايتهم و أفراد المجتمع لكافة الغذاء لتوفير المعتمدة والمخططات
 2. المجتمع

إنســان يــدرك والغـذاء ضــرورة مـن ضــرورات الحيـاة الــتي لا يســتغني عنهـا كــائن حـي، و لا شــك أن كـل 
أمـا  الأمنيـة، السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و أن للطعام أهميته في الحياة من كل النواحي البيولوجية و

مـن الغـذاء أو اكتسـابه  ييكفـلإنتاج ما  الحلإ في الغذاء هو حلإ كل شخ  في الحصول المستمر على الموارد
ان الصــحة والرفــاه، وحــلإ الإنســان في الغــذاء الكــافي أو شــرائه ، لــي  فقــ  للوقايــة مــن الجــوع بــل أيضــا لضــم

 3يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق.
وترى اللجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة أنـه يـتم إعمـال الحـلإ في الغـذاء الكـافي 

ه مـن الأشـخاد، في كافـة الأوقـات، عنـدما يتـاح ماديـا  واقتصـاديا  لكـل رجـل وامـرأة وطفـل بمفـرده أو مـع  ـير 
سـبيل الحصـول علـى الغـذاء الكـافي أو وسـائل شــرائه. ولـذلك لا ينبغـي تفسـير الحـلإ في الغـذاء الكـافي تفســيرا  
ضــيقا  يقصــره علــى تــأمين الحــد الأدنى مــن الحريــرات والبروتينــات و ــير ذلــك مــن العناصــر المغذيــة انــددة. إذ 

                                                           

،جامعة المجلة العلمية المستقبل الاقتصادي ،،الفقر وانعكاساته على التنمية البشرية في الجزائرحوشين كمال -2 
  622،ص6102دالاول،ديسمبر،العد3بومرداس،المجلد

شكالية محمد صاحب، ألاء- 3  الرابط: ،بحث منشور علىالأمن الغذائي حق الإنسان في الغذاء وا 
 %-content/uploads/2013/11 http://law.qu.edu.iq/wp 
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كـافي بصـورة تدريجيــة بالاسـتناد إ  ركـائزه الأربــع والمتمثلـة في التـوافر وإمكانيــة سـيلزم إعمـال الحـلإ في الغــذاء ال
 4الوصول و الكفاية والاستدامة.

لكـل الحقـوق ،جعـل مـن  الحلإ في الحيـاة  الـذي يعتـبر وعـاءكما أن الارتباط الوثيـلإ للحـلإ في الغـذاء بـ
في الغــذاء في إطــار ظــاهرة الاعتمــاد المتبــادل  الترســانة الهائلــة الــتي تكــرس الحــلإ في الحيــاة تعــترف ضــمنيا بــالحلإ

بين الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة ،فحقـوق الإنسـان بنـاء مـتراد يسـند بعضـه بعضـا ولا يمكـن الحـديث عـن 
 الحلإ في الحياة في زمن المجاعات والفقر أين يموت الناس من تبعات الجوع وسوء التغذية.

النصــود الأايــة الأساســية كميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي  إن التمتــع بــالحلإ في الغــذاء لا تكفلــه فقــ 
إ  ضــرورة التعــاون مــن اجــل ترقيــة الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة لاســيما  22أشــار في المــادتين الأو  وال

والعهــد الــدولي للحقــوق  22بالإضــافة إ  الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان في نــ  المــادة  الحــلإ في الغــذاء.
( بــل حاولــت هيئــات الأمــم المتحــدة إعمــال هــذا المبــدأ 2/ ف 22والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة الاقتصــادية 

بعدد من الوسائل وا ليات بما في ذلـك المشـاريع المشـتركة لحـل مشـكلة الغـذاء في العـام، حيـث اعتمـد مـلتمر 
ن الخـاد باستئصـال الجـوع قرارا بالإضافة إ  الإعـلا 22، 2429الأ ذية العالمي الذي انعقد في روما سنة 

   5وسوء التغذية.
وكان للحلإ في الغذاء نصيبه من التكري  على مستوى الأنظمة الإقليمية لحقـوق الإنسـان، بـدرجات 

فالنظــام الأوربي كــان طرحــه محتشــما إذ م يصــ  مــادة واحــدة صــر ة للحــلإ في الغــذاء وإ ــا أشــار  متفاوتــة،
الحــلإ في الضــمان الاجتمــاعي والحــلإ في المســاعدة الاجتماعيــة في إليــه مــن خــلال تكريســه للحــلإ في العمــل و 

،أمــا النظــام الأمريكــي فكــان أكثــر صــراحة في إقــراره للحــلإ في الغــذاء 2402الميثــاق الأوربي لحقــوق الانســان
مــن الاتفاقيــة  20،والمــادة 2492مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان وواجباتــه22فأشــار إليــه في المــادة 

                                                           

 01 -نيسان/أبريل  62جنيف، ،الدورة العشرون،اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- 4 
ص، في مجال تنفيذ العهد الدولي الخاالقضايا الموضوعية الناشئة  ،من جدول الأعمال 2البند 0111أيار/مايو 

 .3،ص(0111)الدورة العشرون،  06بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:التعليق العام 

، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، 0، ط ةالوسيط في القانون الدولي العام، المبادئ العام، عبد الكريم علوان - 5
 .21 - 23 ص ، ص0111عمان، 
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( مــــن بروتوكــــول ســــان 22لحقــــوق الإنســــان وواجباتــــه كمــــا خصــــ  منطــــوق مــــادة كاملــــة )المــــادةالأمريكيــــة 
 6الملحلإ بالاتفاقية الأخيرة للحلإ في الغذاء. 2422سلفادور

والملاحــا  أن النظــام الإفريقــي لحقــوق الإنســان م يــن  صــراحة علــى الحــلإ في الغــذاء علــى الــر م اــا 
ولعل السـبب هـو محاولـة افيـف أعبـاء الـدول الـتي تعـاني في  ن الغذائي،تعانيه الدول الإفريقية من انعدام الأم

)الحــلإ في الكرامــة( مــن 2هشاشــة البــني التحتيــة لــذا نجــد إشــارات ضــمنية للحــلإ في الغــذاء في منطــوق المــادة 
مـن  29المتعلقـة بـالحلإ في الصـحة وكـذا المـادة  20والمـادة 2422الميثاق الإفريقي لحقـوق الإنسـان والشـعوب

مـــن البروتوكـــول الملحـــلإ بالميثـــاق الإفريقـــي الـــتي  22والمـــادة  2446يثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الطفـــل ورفاهيتـــهالم
   7نصت صراحة على حلإ المرأة في الغذاء.

كما ر الإشارة وتكري  الحلإ في الغذاء في إطار الحماية الدولية الفئوية لحقوق الإنسـان في عـدد مـن   
من القواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة السـجناء الصـادرة  26ها : المادة  النصود الدولية المتخصصة نذكر من

.وكــذا  2424مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام  22والمــادة  2422في عــام 
والبرتوكول الإضافي الأول الملحلإ باتفاقيـة جنيـف والمتعلـلإ  2424من  اتفاقية حقوق الطفل لعام  29المادة 

،بالإضــافة إ  البرتوكــول الإضــافي الثــاني الملحــلإ  29/2بحمايــة ضــحايا المنازعــات المســلحة الدوليــة في المــادة )
 .  829 ير الدولية في المادة  باتفاقيات جنيف والمتعللإ بحماية ضحايا المنازعات المسلحة و

اء فهـي حـرة في اختيــار ولا تلـزم النصـود الدوليـة  الدولــة باختيـار وسـيلة معينــة لإعمـال الحـلإ في الغــذ
مــا تــراه ملائمــا مــن الوســائل الملديــة لاحــترام وضــمان الحــلإ في الغــذاء ولكنهــا في جميــع الأحــوال ملزمــة بااــاذ 
تدابير  دف لتحرير الأفراد كلهم من الجوع وأن يتمكن كل فرد في أقـرب وقـت مـن التمتـع بالغـذاء المناسـب 

والقضـــاء علـــى الفقـــر كمـــا يجـــب علـــى الـــدول أن تـــوفر ســـبل  عـــبر إســـتراتيجية وطنيـــة لضـــمان الأمـــن الغـــذائي
انتصـــاف محليـــة لتفـــراد والجماعـــات الـــذين تعـــرض حقهـــم في الغـــذاء إ  الانتهـــاك وأن تعـــترف لهـــم بـــالحلإ في 

  9التعوي  المالي مع تقديم ضمانات بعدم تكرار حرما م من هذا الحلإ.
                                                           

مجلة الأستاذ  ،الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ن،اثمبن قطاط خديجة بقنيش ع-6 
  611.611ص،6101،ديسمبر1،العد3المجلد  جامعة المسيلة، ،الباحث للدراسات القانونية

 7 .620المرجع نفسه،ص 

  8- .1، المرجع السابق،صمحمد صاحب ألاء

، 16، 10، ج القانون الدولي لحقوق الإنسان: "الحقوق المحمية"محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  - 9
 . 313 - 316 ص ، ص6100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0ط 
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 الإنسانية المحور الثاني :الحق في الغذاء كمدخل أساسي للتنمية
المرحلــة  الأو  ر التركيــز فيهــا علــى البعــد الاقتصــادي أمــا المرحلــة  مــر مفهــوم التنميــة بأربعــة مراحــل:

في المرحلـة  و الثانية فركزت على التنمية البشـرية وفي المرحلـة الثالثـة ر التركيـز علـى التنميـة  البشـرية المسـتدامة،
اقــترن هــذا التطــور ب دخــال مفهــوم الحكــم الصــان والإدارة  و مل،الرابعــة علــى التنميــة الإنســانية  بمعناهــا الشــا

فمــن  ــير الممكــن الفصــل بــين نوعيــة الحكــم  الرشــيدة في أدبيــات الأمــم المتحــدة  والملسســات الماليــة الدوليــة،
 10والتنمية الإنسانية التي تتمحور حول البشر حاضرا ومستقبلا.

ة التي ترتكز على عملية توسيع الحريـات الحقيقيـة الـتي وتعتبر التنمية الإنسانية من أوسع مفاهيم التنمي
يتمتع بها البشر عبر تحقيلإ العناصر الخمسة الأساسية: الحريات السياسـية ،الإمكانـات الاقتصـادية  ،الفـرد 

ضــمانات الشــفافية والأمــن الحمــائي وذلــك مـن اجــل  تمكــين المــواطنين  في إطــار عــادل تضــامني  الاجتماعيـة،
 11من اجل تحقيلإ الأمن الشخصي والإنتاجية باعتبار أن الناس هم الثورة الحقيقية لتمم.على  و مستدام 
 الاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية الحقوق من مجموعة مركب من فهو حلإ12التنمية  في أما الحلإ
 ومبـادل قواعـد وتعتـبر الدوليـة العلاقـات الـتي تحكـم والمبـادل والـدول الشـعوب حقـوق كـذلك والاجتماعيـة

 وهي جميعا مدونة في معاهدة أو عهد أو بروتوكول ،الأمر الذي يعطي لهـذا الحـلإ قـوة قانونيـة الدولي القانون
مـن أهـم ركـائز هـذا  و .مـن الحقـوق والمبـادل المسـتقرة في القـانون الـدولي لمجموعـة مركـب أو  ائيـة محصلة فهو

                                                           

مجلة حقوق  ،اشدة وعلاقتها بالتنمية الإنسانيةدولة القانون والشفافية كمعايير للحكامة الر عيساني رفيقة ،-10
  .021،صص6102،جانفي0،العدد6جامعة مستغانم،المجلد ،الإنسان والحريات العامة

مجلة البحوث  ،التنمية الإنسانية كمقاربة لتحقيق التنمية و الديمقراطية قراءة في الجدل النظري ،بايحمد ا -11 
  .23،ص6102،ديسمير6لعدد،ا1جامعة الجلفة،المجلد ،السياسة والادارية

وتتعدد تعريفات الحق في التنمية فهناك من عرفه عل أنه "خطى التقدم الضرورية للتمتع بالحقوق -12
الاقتصادية والاجتماعية" كما عرفه البعض بأنه "مطلب ثوري يتطلب تضامنا إيجابيا في الكفاح ممن أجل التحرر 

ك من يرى بأن "حق موحد يضم عددا من الحقوق الإنسان المعترف بها"، من التبعية للسوق العالمية الرأسمالية" وهنا
وأيا كان التعريف فإن الهدف النهائي لحق التنمية هو التحسين المستمر لرفاهية جميع الأفراد على أساس مشاركتهم 

ت ارتباط وثيق بعدد من الكاملة في عملية التنمية والتوزيع العادل للمزايا المجانية منها، فالتنمية عملية عالمية ذا
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حقوق الإنسان وحقوق الشعوبعمر سعد الله، حقوق الإنسان الأساسية. 

 .612 - 612 ص ، ص6112



 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[011] 
 

لـة في الحـلإ في الغـذاء والحـلإ في الرعايـة الصـحية والحـلإ الحلإ ،البدء في تنفيـذ الحقـوق الأساسـية  الثلاثـة والمتمث
   13في التعليم الأساسي نظرا لعلاقتها الوثيقة بالحلإ في الحياة ،فالحلإ في الغذاء لابد منه للاستمرار في الحياة.

 الضـرورية الأ ذيـة تـوفر السـليمة فالتغذية التنمية الإنسانية  مقومات أهم لذا يعتبر الحلإ في الغذاء 
و .والعقـل للجسـم السـوي بـالنمو تسـمح الـتي من العناصـر و يرهما الفيتامينات و البروتينات على تحتوي التي
 واحـد دولار مـنهم لكـل لا يتـوفر العـام في فرد مليون 1,2 من أكثر وجود إ  الدولي البنك تقديرات تشير
 يـلثر التغذيـة ونقـ  .لأخـرىا الأساسـية الحيـاة والسـكن ومتطلبـات الغـذاء علـى للحصـول أقـل أو اليـوم في

 تـوفر وعـدم .الأفـراد إنتاجيـة وانخفـاض الأمـراض والأوبئـة انتشـار مـن يزيـد حيـث التنميـة، عمليـة علـى سـلبا
 حتى حيث المزروعة، المساحات ونق  وتدهور العام في السكان عدد زيادة إ  الرئيسي سببه يرجع الغذاء
 الجـوع درجـة مـن يزيـد هـذا وكـل الزراعيـة، الأراضـي مـن هكتار بليون يقارب  ما تدهور سجل 2000 سنة

 .14العام في الفقر ةأوط ارتفاع إ  حتما الذي يلدي
و تعتــبر مشــكلة الغــذاء مــن القضــايا المعاصــرة ، حيــث باتــت حيــاة الكثــير مــن ســكان العــام مهــددة 

ثـــير مـــن الــــدول مــــن اتســــاع بخطـــر الجــــوع وســــوء التغذيــــة ، وهــــي مشــــكلة ذات صــــبغة عالميــــة ، إذ تعــــاني الك
الفجــوة الغذائيـــة بـــين الإنتـــاج انلـــي والاســتهلاك ، فضـــلا عـــن ضـــعف قـــدرة معظــم ســـكا ا عـــن تـــوفير الحـــد 
الأدنى مـــن الســـعرات الحراريـــة اللازمـــة لممارســـة الأنشـــطة الإنســـانية الطبيعيـــة ، واـــا يجســـد عالميــة المشــكلة مــا 

أكتـوبر مـن كــل عــام للاحتفــال بيــوم الغـذاء  20تحدة مـن اهتمـام لهـا ، حيـث خصصـت يـوم تبديه الأمم الم
العـــالمي ، والـــذي يعتــــبر بمثابــــة دعــــوة ســــنوية لتعميــــلإ الــــوعي والإحســـاس بخطــــورة المشــــكلة ، مــــن منطلــــلإ أن 

 15الغذاء مقوم أساسيا للتنمية الإنسانية .
في إطــار المسـاعدة الإ ائيــة ضـروريا لتعزيــز التمتـع بــالحلإ في الغــذاء  لـذا أصــبح تـدخل الأمــم المتحـدة 

في إطار انافظة على الجهود المنسقة المبذولة لتحقيـلإ التمتـع بـالحلإ في الغـذاء بغيـة تعزيـز الانسـجام والتفاعـل 
ات المعنيـــة  فيمـــا بـــين جميـــع الفـــاعلين المعنيـــين، بمـــن فـــيهم مختلـــف عناصـــر المجتمـــع المـــدني. ويتعـــين علـــى المنظمـــ

بالغــذاء، وهــي منظمــة الأمــم المتحــدة لت ذيــة والزراعــة، وبرنــام  الأ ذيــة العــالمي والصــندوق الــدولي للتنميــة 
الزراعية، أن تقوم بالاشتراك مع برنام  الأمم المتحدة الإ ائي ومنظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة )اليونيسـيف(، 

                                                           

 مجلة الحقيقة، الحق في التنمية كأساس لإعمال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والدوللعلى بوكميش،-13 
  .021،ص6111،جوان3عدد،ال3،جامعة ادرار،المجلد

 14 - .622،المرجع السابق،صحوشين كمال

مجلة الاقتصاد ،مشكلتي الغذاء والفقر وعلاقتهما بالتدهور البيئي في الدول العربيةحفيفي صليحة ، -15 
  616،ص02،6102،العدد6،المجلدالجديد
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بالتعــاون بصــورة أكثــر فعاليــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى خبرا ــا في  والبنــك الــدولي والبنــوك الإ ائيــة الإقليميــة،
مجــال تنفيــذ الحــلإ في الغــذاء علــى المســتوى الــوطني .ويتعــين علــى الملسســات الماليــة  الدوليــة، أن تــولي حمايــة 

أزمـــة  الحـــلإ في الغـــذاء الاهتمـــام المتزايـــد في سياســـا ا المتعلقـــة بـــالقروض واتفاقا ـــا المتعلقـــة بالائتمـــان لمواجهـــة
 16الديون.

 العـام، في الجـوع مـن للحـد وعلى الر م من الجهود الدولية الحكومية البـين حكوميـة و ـير الحكوميـة 
 يكـون مـا كثـيرا   ذلـك أن إلا تقـديم المسـاعدات، في تبخـل لا كانـت وإن الغنية فالدول ، ناجعة إلا أ ا  ير

 منـذ وطالبـت دف للتنميـة الإنسـانية .حقيقيـة  ـ المسـاعدات تكـون أن بـدل جيوسياسـية  ـراضلأ إلا
 حلـولا   تـُوفر أن و يرهـا، العالميـة الصـحة الفـاو ومنظمـة كمنظمـة دوليـة هيئـات تطالـب ومازالـت عشـريات
 وألا بنفسـها الغـذاء، وبـنق  بسـوء المتعلقـة المظـاهر مختلـف القضـاء علـى مـن  الناميـة البلـدان تمكـن أخـرى
 مستديم جوع المساعدات المستمرة ينت  عنها باعتبار أن  وملقتة رفيةظ وسيلة إلا الغذائية المساعدات تكون
 17لذا وجب تحقيلإ السيادة الغذائية للدول حتى تكفل الحلإ في الغذاء لمواطنيها. جيل. عن جيل متوارث

 أثر العولمة على الحق في الغذاء: المحور الثالث:
ر علـى واقـع الحـلإ في الغـذاء في كـل مكـان، مع أن العولمة لا تنتهك الحلإ في الغذاء الكافي، لكنهـا تـلث

لا سيما من خلال فرض العوائلإ التجارية أمام البلدان النامية، من خلال استغلال الأراضي الصـالحة للزراعـة 
في دول العـــام الثالـــث مـــن أجـــل إنتـــاج محاصـــيل التصـــدير أو الوقـــود الحيـــوي مـــن طـــرف الشـــركات المتعـــددة 

إ  الســـيطرة علـــى الزراعـــات العالميـــة عـــن طريـــلإ تحويـــل الغـــذاء إ  ســـلعة الجنســـيات الـــتي تســـعى بـــلا هـــوادة 
 رأسمالية بحته اضع لاعتبارات السوق بدلا من كو ا حلإ أساسي يضمن الحياة الكريمة للبشر.

ومــن أخطـــر لثـــار العولمـــة تعـــاظم دور الغـــذاء في الاقتصــاد الرأسمـــالي فانخفـــاض العمالـــة المطلوبـــة لإنتـــاج 
إنتاج الغذاء في أيد أقل )الدول الغربية( جعل  البية سكان العام يعتمـدون أكثـر علـى الأجـور الغذاء وتركيز 

من أجل الحصول على الطعام، وبالتالي أصبح الناس أكثر عرضـة للجـوع في حـال انخفـاض فـرد العمـل، أو 
م، فأزمــة الغــذاء هبــوط الأجــور أو ارتفــاع أســعار الغــذاء، أي أن النــاس يمكــن أن اــوع حــتى عنــد تــوفر الطعــا

                                                           

 01 -نيسان/أبريل  62جنيف،  ،الدورة العشرون ،اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ص، في مجال تنفيذ العهد الدولي الخاالقضايا الموضوعية الناشئة  ،من جدول الأعمال 2البند  0111أيار/مايو 

 16 3،ص(0111)الدورة العشرون،  06التعليق العام  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

مجلة  ،ولية بين الاعتبارات الإنسانية والحسابات الجيوسياسيةالأزمات الغذائية والمساعدات الد طافر زهير، -17
  .11،ص6102،جوان6،العدد3 المجلد جامعة بشار، ائر الاقتصادية،البش
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والجــــوع ليســــت نتيجــــة لغيــــاب الغــــذاء ولكــــن انعــــدام المــــوارد الاقتصــــادية الــــتي اــــول النــــاس للحصــــول علــــى 
   18الغذاء.

فالغذاء في إطار العولمة أصبح مثل أي سلعة أخرى  مل قيمـة تبادليـة، أي أ ـا كـي تتحقـلإ يجـب أن 
في إطــار تــدويلها تقــوم بتســليع الغــذاء لكــن لــي  تبــاع وتشــترى ولــذلك تتســلع الرأسماليــة الأراضــي والعمــل، و 

للقضــاء علــى المجاعــات وســوء التغذيــة، فالرأسماليــة لا تضــع أهميــة كبــيرة لإنتــاج الغــذاء مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الحــلإ في الغــذاء، فالإنتــاج العــالمي مــن الغــذاء يتجــاوز الطلــب العــالمي عليــه بكثــير، بــل يــدفع الإتحــاد الأوربي 

ة النقود لمزارعيهم لإخراج الأراضـي الخصـبة مـن إنتـاج الغـذاء، كمـا أن سياسـات الملسسـات والولايات المتحد
ـــة الدوليـــة الهادفـــة إ  انـــب أزمـــات الغـــذاء، لهـــا دور إيجـــابي في خلـــلإ المجاعـــة نفســـها عـــبر مجموعـــة مـــن  المالي

  19الاتفاقيات ووصفات إعادة الهيكلة.
أزمـة  ـذاء شـكلت خطـرا علـى نسـبة كبـيرة مـن شـعوب فمن أهم تداعيات عولمة الغذاء العالمي، بـروز 
( زيـــادة كبـــيرة في أســـعار ســـلع الغـــذاء 2622-2666العـــام وبـــدرجات متفاوتـــة، وقـــد شـــهدت الســـنوات )

( في أســعار  %204( في ملشــر أســعار الأ ذيــة الرئيســية و) %296الأساســية في العــام بلغــت حــدود )
 أسـعار الزيـوت والـدهون، ومـن أبـرز اليـات لثـار ( في %390( في أسـعار اللحـوم و) %222الحبـوب و)

مليون إنسان في العـام يعـانون مـن المجاعـة يعـيش  226هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، هو وجود أكثر ان 
معظمهـــم في الـــدول الناميـــة والفقـــيرة خاصـــة في ظـــل عجـــز القطـــاع الزراعـــي لهـــذه الـــدول في تحقيـــلإ الاكتفـــاء 

 20عوقات اقتصادية واجتماعية وسياسية.الغذائي الذاتي نظرا لم
مليــون مــن البشــر  36عــانى  لايــات المتحــدةلكــن الجــوع لا يقتصــر علــى الــدول الناميــة فقــ  ففــي الو 

  %26وهـذا ازديـاد بنسـبة  2446الذين ر إخضاعهم لسياسات  عقيـدة السـوق الحـرة  مـن الجـوع بحلـول 

                                                           
، ص 6111 ، عمان،0 ط ، ترجمة فؤاد سروجي،المشاكل العالمية وثقافة الرأسماليةريتشارد أتش روبنز،  - 18

306. 

عادة الإنتاج في جنوب العالمالفقر والليبرالية الجديراي بوش،  - 19 ترجمة إلهام عيد أروس،  ،دة، الاستمرارية وا 
 .611، ص 6102القاهرة،  ،0ط ووليد سليم، المركز القومي للترجمة، 

واقع الأمن الغذائي والفجوة الغذائية في العراق في ظل أزمة الغذاء "سهام الدين طيري واقبال هاشم،  - 20
 .012، ص 6101، 10ة بغداد، العدد ، جامعلعلوم الاقتصاديةمجلة كلية بغداد ل، "العالمي

Boris Martin, « Globalisation économique et droits de l’homme », in : Droit de l’homme et 

responsablité, Op cit, P 62. 
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الكــافي لــدعم النمــو والتطــور وفي بريطانيــا مــثلا  مليــون طفــل يفتقــرون إ  الطعــام 22، وبيــنهم 2422عــن 
عانى ما يقارب مليـوني طفـل بريطـاني مـن سـوء الصـحة وإعاقـة النمـو بسـبب سـوء التغذيـة بسـبب السياسـات 
التاتشرية )مار ريت( التي استخدمت الأموال العامة لتمويـل المشـاريع  ـير القانونيـة في تركيـا وماليزيـا لتشـجيع 

   21اعة تمولها الدولة.مبيعات الأسلحة لصن
حيـــث أدت العولمـــة إ  انعـــدام الأمـــن الغـــذائي المـــزمن واتســـاع الفجـــوة الغذائيـــة، بينمـــا نســـبة الاكتفـــاء 
الذاتي لخذة بالانخفاض والتي تعك  التدهور الحاصل في الإنتاج انلـي بسـبب حزمـة مـن المعوقـات الأرضـية 

تقنيات الري، الهندسة الوراثية( وذلك لضـعف إمكانيـة  والبيئية وضعف استخدام التكنولوجيا )بذور، أسمدة،
إنتاجهــا بالكميــة والنوعيــة المطلوبــة وضــعف إمكانيــة اســتيرادها بســبب احتكارهــا مــن قبــل الشــركات متعــددة 
الجنسيات بذريعة حقوق الملكية الفكرية وتوقف الدعم الحكومي تنفيـذا لاتفاقيـات التجـارة العالميـة، وضـعف 

ـــة للقطـــاع الزراعـــي الخـــاد الاســـتثمارات الحك ـــة والتكنولوجي ـــة والفني ـــة في ظـــل انخفـــاض الإمكانيـــات المالي ومي
مقابل الطلب المتزايد على الغذاء بسبب النمو الديمغرافي اا يزيد الاعتماد على الأسواق العالميـة لسـد العجـز 

ا يعــني هــدر مبــالغ ضــخمة الحاصــل في الغــذاء في ظــل احتكــار الغــذاء وارتفــاع أســعاره في الأســواق العالميــة اــ
  22مقترضة من أجل توفيره فضلا عن التبعية الاقتصادية والسياسية.

في هـــذا الســـياق تصـــبح القيـــادة السياســـية والاقتصـــادية في أي دولـــة أمـــام أحـــد ثـــلاث خيـــارات كلهـــا 
 صعب:

الـــدولي  اتـــار الدولـــة سياســـة دعـــم الأســـعار المـــواد الغذائيـــة وهـــي السياســـة الـــتي يعارضـــها البنـــك أولا:
وصــــندوق النقـــــد الــــدولي، اـــــا يــــلدي إ  فوضـــــى اجتماعيــــة وعـــــدم ارتيــــاح شـــــعبي، خاصــــة وأن السياســـــات 

 الاقتصادية البديلة المنتهجة من طرف الدول م تنجح بسبب الفساد الإداري فيها. 
الدولــة  اتــار الدولــة سياســة زيــادة الرواتــب وهــو بــدوره يــلدي إ  زيــادة الإنفــاق العــام في موازنــة ثانيــا:

وعــادة مــا يكــون علــى حســاب موازنــات المشــاريع التنمويــة ومشــاريع البــ  التحتيــة وتســتنزف الأمــوال العامــة 
 لدعم نفقات الطبقة المتوسطة وحماية النم  الاستهلاكي المرتكز على الاستيراد لسد الحاجات المعيشية. 

                                                           

 316 ص ص، 6112، 0، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، ط  الدولة المارقةنعوم شومسكي،  - 21
- 313 . 

مجلة ، "(wtoاستشراف مستقبل الأمن الغذائي في ظل الانضمام إلى )"بلاسم جميل خلف الديلمي وآخرون،  - 22
 .66 ، ص6103، 11، جامعة واسط، العدد الكوت للعلوم الاقتصادية
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ة الضــا طة وأثرهــا في الاقتصــاد الــوطني اتــار الدولــة سياســة التجاهــل التــام للتغــيرات الاقتصــادي ثالثــا:
وبالتـــالي لا تفعـــل شـــيئا واتـــار المخـــاطرة بالســـلم الاجتمـــاعي خاصـــة وأن الجـــوع وانعـــدام الأمـــن الغـــذائي قـــد 

  23يكون له لثار بليغة على الاستقرار السياسي.
ع أســـعار وهنـــا لا بـــد مـــن الإشـــارة إ  أن صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي لهمـــا دور كبـــير في رفـــ

الغــــذاء حيــــث أثبتــــت الدراســــات أن سياســــات التكييــــف الهيكلــــي ســــاهمت في تصــــاعد أعمــــال الاحتجــــاج 
الجمــاعي والعنــف السياســي الــتي وصــفت بـــ  شــغب الغــذاء  أو  اضــطرابات صــندوق النقــد الــدولي ، حيــث 

لبنــك الــدولي جــاءت في الغالــب كــردود أفعــال شــعبية علــى قــرارات حكوميــة ااــذ ا الــدول لتطبيــلإ وصــفات ا
وصندوق النقد الدولي خاصة وأن تلك الوصفات تكـرس انسـحاب الدولـة بوصـفها صـاحب الالتـزام بتطبيـلإ 
مستلزمات إعمال الحلإ في الغذاء، عن طريلإ إلغاء الدعم على السلع الغذائيـة وزيـادة الضـرائب والتخلـي عـن 

   24ذاء الكافي.التوظيف اا يلدي إ  انتهاك حقوق المواطنين في الحصول على الغ
 خاتمة:

خضع الحلإ في الغـذاء إ  تأصـيل قـانوني مكثـف إذ لا يكـاد يلـو نـ  دولي مـن الإشـارة لهـذا الحـلإ -
العامـــة والفئويـــة تناولـــت هـــذا الحـــلإ  الإقليميـــة، فنجـــد أن الوثـــائلإ العالميـــة  و ،بصـــفة مباشـــرة أو  ـــير مباشـــرة،

الإنســانية الشــاملة ترتكــز علــى الحــلإ في الغــذاء   كمــا تبــين أن التنميــة وأعطتــه درجــات متفاوتــة  مــن الأهميــة،
 كركيزة أساسية لاعماله. 

علـــى ضــــوء مــــا ســــبلإ يتضــــح جليــــا أن العولمــــة اليبراليـــة هــــي تحويــــل العــــام إ  منظومــــة مــــن العلاقــــات 
الاقتصــادية المتشــابكة تقــوم علــى تقــزيم دور الدولــة اقتصــاديا لصــان ملسســات اقتصــادية دوليــة عالميــة هــدفها 

ي تحقيــلإ الــربح لصــان الشــركات متعــددة الجنســيات اــا جعــل العولمــة الاقتصــادية تأخــذ طــابع الرأسماليــة الرئيســ
 الامبريالية
اعتمـــدت العولمـــة في تأثيرهـــا علــــى الحـــلإ في الغـــذاء علـــى ثلاثيــــة الملسســـات الماليـــة الدوليـــة العالميــــة  -

، الــتي قامــت بمصــادرة أدوار الدولــة وحصــر )صــندوق النقــد الــدولي، المنظمــة العالميــة للتجــارة، البنــك الــدولي(
                                                           

المجلد جامعة ديالي، ، مجلة الفتح، "العوامل الرئيسية الفاعلة في أزمة الغذاء العالمية"محسن حسن علوان،  - 23
 .20، ص 6111، 31، العدد 2

العلاقة بين الأمن الغذائي والعنف الحضري، دراسة في الجغرافية "عباس غالي داود الحديثي وآخرون،  - 24
 .212، ص 6101، 12، العدد 61مجلد ، جامعة بغداد، المجلة كلية التربية الأساسية، "السياسية
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ـــة عـــبر  وصـــفات  بـــرام  إعـــادة الهيكلـــة والإصـــلاح الاقتصـــادي  ـــدول الرأسمالي وظيفتهـــا في خدمـــة مصـــان ال
وقــروض التصـــحيحات الهيكليــة، الـــتي لا تعـــترف بمفهــوم دولـــة الرفاهيــة أو دولـــة الرعايـــة، لتحــل محلهـــا الدولـــة  

 لية التوسعية على حساب الحلإ في الغذاء.كأداة لتطبيلإ السياسة النيوليبيرا

علـــى الـــر م مـــن أن العولمـــة م تنتهـــك الحـــلإ في الغـــذاء بصـــفة مباشـــرة، إلا أن السياســـات الليبيراليـــة  -
الجديدة التي ترتكز على تحريـر رأس المـال وإلغـاء الضـواب  الوطنيـة والخصخصـة وتحديـد الإنفـاق العـام خلقـت 

التمتــع بهــذه الحــلإ، اــا يــبرز التنــاق  بــين الأهــداف المعلنــة للعولمــة الــتي أوضــاع  ــير عادلــة اعــل مــن الصــعب 
 تنادي باحترام هذه حقوق الانسان دون توفير ظروف ملائمة لإعمالها.
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 ةيالحالية والمستقبلالتكنولوجية والقانون الدولي الإنساني: قراءة في التداعيات الثورة 

The Technological Revolution and International 
Humanitarian Law: An overview of the Current and Future 

repercussions 
1 الثو ة   

 ليــــتــــــــيم نــــــاديـــــة  د.

 (أستاذة محاضرة بكلية الحقوق، جامعة باجي مختار بعنابة )الجزائر

Email: nadialitim3@gmail.com 

 ملخص:

وقع الأثر على القانون الدولي الإنساني بكل أبعاده ومضامينه، مخلفة جيات الحديثة تكنولو كان لللقد  
الدراسة إ  البحث في مختلف التأثيرات  دف هذه عديد من التداعيات الحالية والمستقبلية. ومن هنا، 

ة استشرافية عن أهم الحالية التي رتبتها الثورة التكنولوجية على قواعد القانون الدولي الإنساني، وتقديم نظر 
 انعكاسا ا المستقبلية.

ولقد ر تقسيم هذه الورقة البحثية إ  محورين اثنين: تناول انور الأول تحديد وتحليل الانعكاسات 
الايجابية للثورة التكنولوجية على قواعد القانون الدولي الإنساني. أما الانعكاسات السلبية فقد كانت محل 

وقد خلصت هذه الورقة البحثية إ  عديد من النتائ ، من أهمها أن التكنولوجيات  دراسة انور الثاني.
كما من شأ ا أن تحدث في  الحديثة ساهمت في التوسيع من نطاق تطبيلإ القانون الدولي الإنساني،

في  ةأساسا بالوسائل المستخدمالمتعلقة  ،التقليدية هفي عديد من مفاهيم جذريا تغير االمستقبل القريب، 
 .النزاعاتهذه ، وبقواعد المسلولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة

 .الأسلحة؛ الحرب السيبيرانية ؛النزاع المسلح ؛التكنولوجيا ؛القانون الدولي الإنساني الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This research paper aims to study the various current impacts of new 
technologies on international humanitarian law, and tries to provide an 
outlook on its most important future repercussions. 

mailto:nadia.litim@univ-annaba.dz


 التمييز مكافحة PRFU بالتعاون مع فرقة –كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة 
 الحريات و الحقوق على أثرها و الدولي و الوطني الصعيد على الديني التعصب و الكراهية وخطاب

 رؤى قانونية معاصرة –المؤلف الجماعي 
 

[019] 
 

The study consists of two sections exploring positive consequences of 
developing technologies on international humanitarian law’s rules and its 
negative impacts. The research paper concludes that new technologies 
contribute to a real revolution of international humanitarian law’s 
conceptions mainly related to the means used in armed conflicts, and the 
rules of criminal responsibility for crimes committed in these conflicts. 

Key words: International Humanitarian Law; Technology; Armed Conflict; 
Cyber Warfare; Weapons. 

 مقدمة:

لقد شكلت التكنولوجيات الحديثة تحديا  قانونيا  معاصرا  ومستمرا، ألقت بظلالها على فروع القانون  
فيها القانون الدولي الإنساني، حيث شهدت السنوات الأخيرة استحداث مجموعة واسعة من كافة، بما 

التقنيات التكنولوجية الجديدة المستخدمة في النزاعات المسلحة، كالطائرات بدون طيار والروبوتات 
أشكال  المسلحة، والأسلحة التلقائية أو ذات التشغيل الذاتي، و يرها من الأسلحة الفتاكة. كما برزت

جديدة من النزاعات المسلحة، المتمثلة أساسا في الحروب الالكترونية أو السيبيرانية، التي من شا ا أن تلحلإ 
أضرار وخيمة بالإنسانية يفوق تأثيرها  ما الفه الحروب التقليدية. هذا ناهيك عن عديد من التداعيات 

والتي من شأ ا أن تحدث ثورة عميقة في مختلف المستقبلية، التي تنبئ كل الملشرات بتحققها لا محالة، 
 المفاهيم الكلاسيكية، التي تضمنها القانون الدولي الإنساني.

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية دراسة تداعيات الثورة التكنولوجية على قواعد القواعد الدولي الإنساني من اعتبارات عدة، 
ل ونقاش محتدم، على مختلف الأصعدة السياسية والقانونية تتعللإ أساسا بما يثيره هذا الموضوع حاليا من جد

والحقوقية؛ إذ يتصاعد حاليا القللإ لدى المجتمع الدولي، وتتزايد المخاوف بشأن الانعكاسات السلبية للثورة 
التكنولوجية على قواعد القواعد الدولي الإنساني، لاسيما المتعللإ منها بالتطور الرهيب لتسلحة الفتاكة، 

روب السيبيرانية المستقبلية، وتنامي الاهتمام بالروبوت القاتل، والإمكانية الملكدة لحلوله محل الجنود والح
البشريين في النزاعات المسلحة في المستقبل القريب، و يرها من التداعيات الأخرى التي قد تغير حياة 

 ا وتحكمها. البشرية لتبد، وتستدعي البحث عاجلا عن الأطر القانونية التي تنظمه
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 أهداف الدراسة:

 دف هذه الورقة البحثية إ  الإحاطة بأهم الجوانب المظلمة والمشرقة لتداعيات التقدم التكنولوجي، 
على تطبيلإ قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى ضمان حسن الامتثال لها، خاصة تلك المتعلقة بحماية 

دنية، وبتناسب الهجمات العسكرية، وبانافظة على أرواح السكان المدنيين، وبعدم استهداف الأعيان الم
 الجنود خلال النزاعات المسلحة. 

 إشكالية الدراسة:

تتعللإ الإشكالية الرئيسية لهد الورقة البحثية، في دراسة وتحليل مختلف الانعكاسات التي رتبتها الثورة 
لية، وأيضا تلك التي من المتوقع أن تحدثها التكنولوجية على القانون الدولي الإنساني، خلال الفترة الحا

خلال المستقبل القريب؛ إذ أسفر عن هذا التقدم التكنولوجي تحديات جوهرية، أثارت جدلا واسعا 
ومحتدما حول مدى انطباق القواعد الحالية للقانون الدولي الإنساني، ومدى صلاحيتها في التعامل مع هذه 

 التحديات المستحدثة.

إلى أي مدى تؤثر الثورة تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة فيما يلي:  بتعبير لخر، 
 التكنولوجية على القانون الدولي الإنساني وما هي تداعياتها الحالية والمستقبلية؟

 لات الفرعية، يذكر من بينها:ؤ ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية جملة من التسا

  التوسيع من النطاق الموضوعي للقانون الدولي الإنسانيمكيف ساهمت الثورة التكنولوجية في-

 إ  أي مدى ينطبلإ القانون الدولي الإنساني على موضوع الحروب السيبيرانيةم -

 للثورة التكنولوجية أن تحسن من تطبيلإ القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحةم كيف يمكن-

نساني الحالية أن تعا  كل المواضيع المستحدثة التي أسفرها التقدم هل ب مكان قواعد القانون الدولي الإ -
 ؟التكنولوجي الحالي، أم أن الأمر يتطلب تعديلها وإدخال قواعد مستحدثة

 منهج الدراسة:

استخدمت هذه الورقة البحثية أساسا المنه  الوصفي، باعتباره أكثر المناه  ملائمة لموضوع 
لى مختلف تداعيات التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الدولي الدراسة، وذلك بغية الوقوف ع

الإنساني، الايجابية منها والسلبية، الحالية والمستقبلية، ودراسة مضمو ا، وتحليل التحديات التي ترتبها على 
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كانت أو   قواعد القانون الدولي الإنساني، باعتباره القانون الساري المفعول على النزاعات المسلحة، دولية
  ير دولية. 

 خطة الدراسة: 

لا ا الفرعية، ر تقسيم هذه ؤ في محاولة لنجابة على الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية وتسا
الدراسة إ  محورين اثنين: تناول انور الأول بالدراسة والتحليل أهم التداعيات الإيجابية للثورة التكنولوجية 

نساني، من توسع نطاق اختصاصه الموضوعي، وتحسين سبل الامتثال لقواعده. أما على القانون الدولي الإ
انور الثاني، فقد عني بالبحث في أهم التداعيات السلبية للثورة التكنولوجية على القانون الدولي الإنساني، 

ونية أو الحروب والمتمثلة أساسا في تطور نظام التسليح العسكري، والتوجه المتعاظم  و الهجمات الالكتر 
 .السيبيرانية، وكذا استخدام جيوش الروبوت القاتلة  أثناء النزاعات المسلحة

 التداعيات الإيجابية للثورة التكنولوجية على القانون الدولي الإنساني: -أولا

حيث ااهت  1لقد كان للتكنولوجيات الحديثة عديد من الجوانب المشرقة على القانون الدولي الإنساني،
ير من ا راء المتفائلة إ  إمكانية استغلال هذه التقدم العلمي والتكنولوجي أيما استغلال، خدمة للبشرية كث

وتحقيقا للصان العام، خاصة وأن قواعد القانون الدولي الإنساني هي القواعد القانونية الوحيدة السارية 
هي الكفيلة بالتخفيف من وطأة هذه الحروب المفعول أثناء النزاعات المسلحة، دولية كانت أو  ير دولية، و 

وما ترتبه من تبعات شنيعة، بالأخ  على السكان المدنيين والأعيان المدنية من مستشفيات ومدارس 
 و يرها.

 اتساع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني:-1

نساني، أ ا تساهم من التداعيات الإيجابية التي خلفتها الثورة التكنولوجية على القانون الدولي الإ
بصورة ملفتة من التوسيع من نطاق اختصاصه الموضوعي، ليمتد مجال سريانه على مواضيع ومسائل جديدة 

 La guerre م يتناول تنظيمها قبلا، وعلى رأسها مسألة الحروب  الإلكترونية أو السيبيرانية،  
                                                           

فرع ا من فروع القانون الدولي العام، ويقصد  "قانون الحروب  أو  قانون النزاعات المسلحة"، والذي يسمى أحيان ايعد القانون الدولي الإنساني- 1
  خلال النزاعات المسلحة ،أشخاد المجتمع الدولي يرها من و  ،تلك القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية به

وكل من لا يشارك في الأعمال العدائية، والحد من  ،ية؛ إذ  دف قواعده على وجه الخصود إ  حماية المدنيينولد دولية كانت أو  ير 
 حول القانون الدولي الإنساني، أنظر: الوسائل والأساليب المستخدمة في النزاعات المسلحة. لمزيد من المعلومات

Droit International Humanitaire, Organisation Mondiale des Parlements, Consulté le 18 
Février 2021, Disponible sur : http://archive.ipu.org/PDF/publications/ihl-fr.pdf 
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informatique ou la cyber guerreواقعة في البيئة الرقمية   وكل ما يتعللإ بالهجمات  ال Les 
cyber attaques  

ومن المعلوم، أن مصطلح الحروب الإلكترونية يشير إ  كافة العمليات، التي يتم تنفيذها ضد أجهزة 
الكمبيوتر أو الأنظمة المعلوماتية، باعتبارها وسيلة حربية يتم استخدامها في إطار نزاعات مسلحة، على 

 2الدولي الإنساني.النحو اندد في القانون 

وفي هذا الصدد، يلكد كثير من الدارسين أن قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبلإ على الفضاء  
السيبراني، وعلى بيئة الإنترنت الحالية، ولذا ينبغي على الدول أن تضمن احترام قواعد القانون الدولي 

ات والوسائل الإلكترونية، التي من شأ ا أن الإنساني في الفضاء الرقمي أيضا، وأن تحظر استخدام الأدو 
تلحلإ أو تسبب أضرار ا عشوائية  ير قانونية، وذلك استنادا على قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما 

في فقر ا الرابعة، من البروتوكول الإضافي الأول الملحلإ باتفاقية جنيف، التي تُحظر كافة   22ن  المادة 
م وسائل وأساليب حرب، لا يمكن توجيهها ضد هدف عسكري محدد، أو التي لا الهجمات التي تستخد

يمكن تقييد وتحديد لثارها بدقة. وهذه المسألة أكد ا أيضا القاعدة الحادية عشر من دراسة اللجنة الدولية 
 3للصليب الأحمر حول القانون الدولي العرفي.

دولي الإنساني تنطبلإ على العمليات الإلكترونية، ويجدر الإشارة في هذا الصدد، أن قواعد القانون ال
فق  عندما تتم أثناء نزاعات مسلحة دولية أ  ير دولية، وذلك خصوصا لما تقرر القوات العسكرية لدولة 
ما استخدام وسائل الحرب الالكترونية هذه، في نزاع مسلح قائم بينها وبين دولة أخرى، بما يتماشى وقواعد 

نساني. ف ن كان هذا الأخير،  ظر مهاجمة الأعيان المدنية كالمستشفيات، وتدميرها القانون الدولي الإ
بصواري  عسكرية، ف نه  ظر أيضا استخدام الهجمات الالكترونية، لتدمير أجهزة الكمبيوتر وا لات 

  4والشبكات الرقمية الخاصة بالمستشفيات التابعة للدولة المتنازع معها.

                                                           
2 - Droit International Humanitaire, Op.cit, p.82. 
3 Helen Durham, Les Cyber opérations en  Période de Conflit  Armé: 7 Questions 
Juridiques et Politiques Essentielles, Comité International de La Croix-Rouge, Consulté 
le 17 Février 2021, Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/les-
cyberoperations-en-periode-de-conflit-arme-7-questions-juridiques-et-politiques 

4 - Helen Durham, Op.cit. 
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القليلة المقبلة كفيلة، أن تثبت إن كانت قواعد القانون الدولي الإنساني  وعموما، تبقى السنوات
القائمة حاليا، كافية لتنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بمسألة الحروب السبيرانية أثناء النزاعات المسلحة، أم أن 

 لة في هذه الصدد. الأمر يتطلب تطوير مزيد من القواعد القانونية الجديدة، لسد أية فرا ات قانونية محتم

 تحسين الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني:-2

تشير مختلف الدراسات إ  الدور المتميز الذي تلعبه الثورة التكنولوجية في تحسين تطبيلإ قواعد 
القانون الدولي الإنساني، لا سيما خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة فيما يتعللإ بتلك القواعد الخاصة 

انافظة على الأرواح البشرية، والتقليل من الخسائر في الأرواح إ  أدنى حد اكن، أو تفاديها بصورة كلية. ب
 التي أصبحت اليوم Les armées robotiséesوسيرجع الفضل في ذلك إ  ما يعرف بالجيوش ا لية   
  5محل تناف  شديد بين الصناعات الدفاعية لكبرى الدول.

الجيوش ا لية، إلا أن تتمتع بعديد من المزايا؛ فهي لا تعرف التعب ولا التحيز  ور م مساول هذه
وسيسمح استخدامها بانافظة على الأرواح البشرية، من خلال استبدال الجنود بالبشر،  6أو الكراهية،

أثناء  لاسيما لأداء مهام محفوفة بالمخاطر، خاصة وأنه ينظر دوما إ  الجنود على أ م وقود للمدافع
  7الحروب، ولذا تطللإ اليوم على النزاعات المسلحة المستقبلية بحروب  الموت الصفري. 

كما أنه ب مكان استخدام الجيوش ا لية في النزاعات المسلحة أن  قلإ عديد من الإيجابيات 
روبوت ليتصرف الأخرى، المتعلقة بحسين الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني؛ إذ من الممكن برمجة ال

بشكل أكثر أخلاقي في النزاعات المسلحة، وأن يكون أكثر حذر من سلوك الإنسان في ساحة المعركة.  
من البروتوكول الإضافي الأول، بشكل أفضل من الإنسان،  22كما أنه ب مكانه أن يضمن احترام المادة 

الاحتياطات الممكنة عمليا، فيما خاصة وأن هذه المادة تلزم المهاجم، على وجه الخصود، باااذ جميع 
يتعللإ باختيار وسائل وأساليب الهجوم بغية انب أو التقليل،  إ  الحد الأدنى الممكن، من الخسائر في 

                                                           
5 Jean-Baptiste, Jeangène Vilmer, Les Risques de La Robotisation Militaire, Le devoir, 
Consulté le : 15 Février 2021, Disponible sur : 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/367157/les-risques-de-la-robotisation-militaire 

6 -Vincent Bernard,  La Science ne Peut pas être Placée au-dessus de Ses Conséquences, 
Revue internationale de La Croix-Rouge, Vol.94, 2012/2, Délégation Régionale du 
CICR, Paris, P .339, Consulté le : 14 Février 2021, Disponible sur : https://international-
review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2020-01/01-editorial.pdf 
7 - Ibid. 
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الأرواح من السكان المدنيين، ومن الأضرار التي قد تلحلإ بالأعيان المدنية بصورة عرضية. وعلى ذلك، 
روبوت إ  خسائر مدنية أقل وأضرار أقل لتعيان المدنية، فيمكن أن تلدي عمليات استخدام جيوش ال

 8مقارنة باستخدام الأسلحة التقليدية.

وفي سياق لخر، تسمح التكنولوجيا وتقدم وسائل الاتصالات والمعلومات بحماية أرواح المدنيين، 
نولوجية في لاسيما العالقين منهم في بلر النزاعات المسلحة، وذلك من خلال استخدام الخدمات التك

تحديد مواقعهم، والكشف عن أعدادهم ووضعيات تواجدهم، وتقديم المساعدات وسبل الدعم اللازمة 
 لهم، بما في ذلك عمليات إجلائهم، و يرها من عمليات التدخل الإنساني.

 التداعيات السلبية للثورة التكنولوجية على القانون الدولي الإنساني: -ثانيا

فصحيح أنه خلف عديد  وتقدم تقنيات الإعلام والاتصال سلاح ذو حذين،إن تطور التكنولوجيا 
من الانعكاسات الإيجابية على القانون الدولي الإنساني، لكن في المقابل فتح المجال أمام عام مخيف من 
نزاعات مسلحة محتملة، ستكون أكثر بشاعة من الحروب التقليدية، لا سيما بالنظر إ  التطور الهائل في 

ظام التسلح والترسانات العسكرية، والأسلحة العسكرية الفتاكة، خصوصا الذاتية التشغيل، بل وحتى ن
 ظهور أشكال مستحدثة من الحروب والنزاعات المسلحة م تكن مألوفة قبلا.  

 تطور نظام التسليح العسكري:  -1

خدمة في النزاعات أدى التقدم التكنولوجي إ  تطور مخيف في مجال الأسلحة العسكرية المست
المسلحة، إذ ر تطوير بع  من الأسلحة، كما استحدثت أنواع جديدة منها، كالطائرات المسلحة بدون 

ولعل أهم هذه الأسلحة،  9طيار، وأسلحة الليزر و يرها، اا شكل تحديات إنسانية وقانونية  ير مسبوقة.
 تسمى بالأسلحة الفتاكة التلقائية أو التي أصبحت اليوم محل جدل قانوني على نطاق واسع، تلك التي

والتي يقصد بها جميع أنواع الأسلحة  armes létales automatiséesLes   10ذاتية التشغيل  
                                                           

8 - Jakob Kellenberger, Le droit International Humanitaire et Les Nouvelles Technologies 
de L'Armement, Comité International de La Croix-Rouge,  P.581, Consulté le : 14 
Février 2021, Disponible sur : https://international-
review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2020-01/09-doc.pdf 
9 -Nouvelles Technologies et DIH, Comité International de La Croix-Rouge, Consulté 
le : 13 Février 2021, Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/guerre-et-
droit/armes/nouvelles-technologies-et-dih 
10 Jakob Kellenberger, Op.Cit, p. 578 
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المستخدمة في الجو وفي البر وفي البحر، التي تبدي استقلالية في وظائفها الحيوية؛ إذ أ ا قادرة على التعرف 
وتتبعه، ومن ر الهجوم  عليه، واستخدام القوة ضده، والقضاء عليه وتحديد الهدف والبحث عنه واكتشافه 

 11أو تدميره، دون تدخل بشري.

واختصار، ف ن هذه الأسلحة يمكنها تحليل أو تكييف عمليا ا وفق ا لتغير الظروف، والتي يتم 
سلحة ذات تزويدها بذكاء اصطناعي. والشيء اللافت في هذه الأسلحة ا لية، أ ا تذهب أبعد من الأ

  حيث لا تتم إدار ا عن بعُد، ولكنها Les armes télécommandées أنظمة التحكم عن بعد  
تعمل بشكل ذاتي بمجرد إطلاقها؛ فهذه الأسلحة ا لية إذن مصممة لإطلاق النار تلقائي ا على الهدف، 

 12عند اكتشاف معلومات محددة مسبق ا.

 أن القانون الدولي الإنساني قد تمت صيا ته بطريقة مرنة، وفي هذا الصدد، يتفلإ الكثير من الباحثين
بما يكفي ليكون قادرا على التكيف مع التطورات التكنولوجية المستجدة، بما فيها ذلك تلك التي م يكن 
من الممكن تصورها عند صيا ة أحكامه. فلا مجال للشك، في أن القانون الدولي الإنساني ينطبلإ على 

من  30حيث تعترف المادة  13ثة، وعلى كل التقنيات الجديدة المستخدمة في الحرب؛الأسلحة المستحد
صراحة بذلك، والموسومة ب الأسلحة  2494البروتوكول الإضافي الأول الملحلإ باتفاقية جنيف لعام 

الجديدة،  إذ  تن  على أنه  يلتزم أي طرف متعاقد عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد، أو أداة 
للحرب، أو إتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقلإ إن  كان ذلك محظورا  في جميع الأحوال أو في بعضها، 
بمقتضى أحكام هذا  البروتوكول أو بمقتضى أحكام أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي، التي يلتزم 

 14بها هذا الطرف المتعاقد. 

                                                           
11 - Droit International Humanitaire, Op.cit, p.p. 83-84. 
12-Alan Backstrom,  Ian Henderson, Émergence de Nouvelles Capacités de Combat: Les 
Avancées Technologiques Contemporaines et Les Enjeux Juridiques et Techniques de 
L’Examen Prévu à L’Article 36 du Protocole I, Revue Internationale de La Croix-
Rouge, Vol.94, 2012/2, Délégation Régionale du CICR, Paris, p .p.302 -369. 
13 -Jakob Kellenberger, Op.Cit, p.578. 
14 - Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 Relatif à La 
Protection des Victimes des Conflits Armés Internationaux, Organisation Des Nations 
Unies, p.290, Consulté le : 16 Février 2021, Disponible sur: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-
French.pdf  
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ا، أو  بتعبير أكثر اختصار، تلزم المادة السابقة الذكر، أية دولة تقوم بتطوير أو حيازة سلاح ا جديد 
ا للحرب، أن تقوم بتقييم مدى تماشي استخدامها مع قواعد القانون الدولي  أية أداة أو أسلوب ا جديد 
الإنساني وأحكامه. إلا أن تطبيلإ القواعد القانونية الموجودة مسبق ا على تقنية جديدة، يثير التساؤل حول 

القواعد واضحة بما فيه الكفاية، في ضوء الخصائ  المتميزة وربما  ير المسبوقة  لهذه  ما إذا كانت هذه
التكنولوجيا وتأثيرا ا الإنسانية، وما إذا كانت هذه القواعد تصلح للتطبيلإ أصلا، أم أن الأمر  تاج 

ا وأكثر دقة.  15لاعتماد قواعد أخرى أكثر تحديد 

من المنظمات الدولية الحقوقية، يذكر من بينها على سبيل  ويجدر الإشارة في هذا الصدد، أن عديد
الاستشهاد منظمة مراقبة حقوق الإنسان   هيومن رايت  ووتش  واللجنة الدولية للصليب الأحمر،  تطالب 
اليوم بمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة التلقائية أو الذاتية التشغيل، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة تبني 

كول إضافي لاتفاقية جنيف، الاتفاقية الأساسية المنظمة حاليا للنزاعات المسلحة، يتعللإ بالحظر التام بروتو 
لجميع أنظمة هذه الأسلحة التلقائية، خاصة وأن الاتفاقيات القائمة حاليا لا تعا  مسألة هذه الأسلحة 

، والتي كانت 2494لعام  كما أن لخر التعديلات الملحقة باتفاقية جنيف16إلا بصورة عامة وسطحية،
، م تتضمن أية أحكام تنظم استخدام هذه 2662بموجب البروتوكول الإضافي المتعللإ بنظام الشارة لعام 

 الأسلحة التكنولوجية خلال النزاعات المسلحة. 

 جيوش الروبوت الآلية:-2

 استخدام تتفلإ مختلف الدراسات الاستشرافية، على أن الدول ستلجأ في المستقبل القريب إ 
 Les robots  أو ما تسمى أيضا با لات القاتلة  .Les armées robotiséesالجيوش ا لية  

tueurs    بدل الجيوش البشرية، لما تتوفر عليه من مقومات وخصائ  متميزة في هذا المجال. وتولي الدول
أو الروبوت في النزاعات المسلحة، الكبرى اليوم اهتماما منقطع النظير، بتطوير استخدام هذه الجيوش ا لية 
 لا سيما من خلال اصي  تمويلات ضخمة لتبحاث المتعلقة بهذا المجال.

                                                           
15 -Nouvelles Technologies et DIH, Op.Cit. 
16-Russell Christian, Répondre à l’Appel : L’Interdiction des Robots Tueurs, Un 
Impératif Moral et Juridique, Human Rights Watch, Consulté le: 17 Février 2021, 
Disponible sur: https://www.hrw.org/fr/report/2018/08/21/repondre-lappel/linterdiction-
des-robots-tueurs-un-imperatif-moral-et-juridique  
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ور م أنه في الوقت الحالي، م يتم بعد تكييف أنظمة الروبوت مع نظام الأسلحة، إلا أن كل 
الجيوش ا لية سيمثل الملشرات تنبئ بقدوم مثل هذا التطور لا محال. واا لا شك فيه، أن استخدام هذه 

ثورة مفاهيمية حقيقية، وتغير ا نوعي ا جوهريا في مجال النزاعات المسلحة. كما قد يثير أيض ا مجموعة كاملة من 
القضايا القانونية والأخلاقية والمجتمعية الأساسية، ولا جدل من أن هذه القضايا ستحتاج إ  التعامل معها 

 17لية، أو نشرها لتصبح بذلك واقعا ملكدا.لجلا، قبل تطوير أنظمة الروبوت ا 

وفي الواقع، تكمن المشكلة القانونية الرئيسية في استخدام جيوش الروبوت في حجم الأضرار 
والخسائر، التي يمكن أن تسببها هذه الأسلحة على المدنيين والأعيان المدنية، وفي مدى قدر ا على تحديد 

صابات البشرية، ومدى قدر ا أيضا على التمييز بين الأهداف الموقف الذي يجب اااذه في مواجهة الإ
المشروعة )أهداف عسكرية(، من ناحية، والأهداف  ير المشروعة )المدنيين والأعيان المدنية(، من ناحية 

وكذا في ما مدى إمكانية توجيه ا امات جنائية ضدها أو مسائلتها جنائيا، وتوقيع العقوبات  18أخرى،
والأكثر من ذلك، في ما مدى إمكانية تزويدها ببرمجة موثوقة تكفل احترامها لقواعد  19ها.المناسبة علي

من البروتوكول الإضافي الأول من  22القانون الدولي الإنساني، وتضمن بالأخ  احترام تطبيلإ ن  المادة 
المهاجم اااذها قبل اتفاقية جنيف، السابلإ الحديث عنها، التي تحدد التدابير الاحترازية التي ينبغي على 

 الشروع في أي هجوم عسكري، والمتمثلة أساسا فيما يلي:

 التأكد من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا  مدنيين أو أعيانا  مدنية، بل أهدافا عسكرية؛  -

 انب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية؛  -

إلغاء أو تعليلإ أي هجوم عسكري يتوقع منه، أن  دث خسائر في أرواح المدنيين أو يضر بالأعيان  -
 20المدنية، بما يلدي إ  التجاوز بصفة مفرطة، اا ينتظر أن يرتب ذلك الهجوم من ميزات عسكرية.

                                                           
17 -Jakob Kellenberger, Op.Cit, p.581. 
18 -Vincent Bernard, Op.cit., p .339.  
19 - Almodis Peyre, Les Systèmes d’Armes Létaux Autonomes face au Droit International : 
Une Illicéité déjà Constatée? Journal du Centre de Droit International, Centre de Droit 
International, Lyon, France, 2018, p.p.19-21, ffhal-01985182f  
20 -Article 57, Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 
Relatif à La Protection des Victimes des Conflits Armés Internationaux, Op.cit., p.p.298-
299. 
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صميم وبغ   النظر عن احترام القانون الدولي الإنساني من عدمه، ف ن السلال الأساسي في 
المخاوف بشأن استخدام جيوش الروبوت، هو ما إذا كانت مبادل الإنسانية والضمير العام للبشرية 
يسمحان ب لات أن تتخذ خيارات الحياة والموت في حالات النزاع المسلح، بدون تدخل بشري. وفي 

وخبراء القانون الدولي الواقع، أسفرت كافة المناقشات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة، فيما بين الدول 
الإنساني والمجتمع المدني، عن شعور عميلإ بعدم الارتياح لفكرة نظام أسلحة يستغني عن البشر، ويقرر 

 21بنفسه استخدام القوة.

وعموما، من شأن هذه الوسائل والأساليب الجديدة المبتكرة في الحروب، وعلى رأسها جيوش 
م التقليدية المتعلقة بطريقة شن الحروب، وبقواعد المسلولية الجنائية الروبوت، أن تحدث ثورة عميقة في المفاهي

   22عن الجرائم التي تحدثها هذه الجيوش ا لية خلال النزاعات المسلحة.

 الحروب السيبيرانية: -6

من التداعيات السلبية أيضا التي الفها الثورة التكنولوجية على القانون الدولي الإنساني، ظهور أنواع 
جدة من الحروب، وهي حروب الكمبيوتر أو الحروب السيبيرانية، السابلإ الحديث عنها، التي يجهل مست

المجتمع الدولي بالضب ، حجم العواقب التي يمكن أن الفها من الناحية الإنسانية. فلا خلاف أن 
ائل النقل، أو على الهجمات الإلكترونية التي قد تشن على أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وعلى  يرها من وس

السدود أو محطات الطاقة النووية، من شأ ا أن تلحلإ كوارث إنسانية وخيمة، يمكن أن تتسبب في سقوط 
ا لاف من الضحايا من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمختلف الأعيان المدنية. ف ن كان من 

جمات الإلكترونية الخطيرة، إلا أ ا ستظل من الصعب في الفترة الحالية، معرفة احتمالية وقوع مثل هذه اله
  23السيناريوهات الأسوأ، المتوقع حدوثها في المستقبل القريب.

ومن المعلوم أن الحروب السيبيرانية أو الهجمات الالكترونية  دف إ  تحقيلإ أهداف مختلفة، من 
مختلف المعلومات    أي الحصول بغير وجه حلإ علىLe vol de donnéesأهمها سرقة البيانات  

  La nuisanceالمتواجدة في النظام المعلوماتي للدولة المتنازع معها. أم الهدف ا خر فيتمثل في الإضرار  

                                                           
21 - Droit International Humanitaire, Op.cit, p.p.84-85. 
22 -Vincent Bernard, Op.Cit, p .339.  
23 - Jakob Kellenberger, Op.Cit, p.579. 
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وهو الأكثر خطورة، إذ لا تلدي الهجمات الالكترونية في هذه الحالة إ  تباطل أجهزة الحواسيب وتعطيلها 
  24م المعلوماتي  وتدميره كلية.فحسب، بل قد يصل الأمر حتى  إ  إزالة النظا

وتكمن المشكلة الرئيسية في الحروب السيبرانية، أن الفضاء الإلكتروني متراب  ترابطا وثيقا؛ لذلك من 
الصعب حصر تأثيرات هذه الهجمات على أنظمة الكمبيوتر، لاسيما العسكرية منها. فبالر م من أن 

مات لمنة، ومستقلة عن الب  التحتية المدنية، إلا أن عديد بع  الب  التحتية العسكرية لتكنولوجيا المعلو 
من هذه الب  التحتية العسكرية تعتمد على شبكات الكمبيوتر المدنية، ففي ظل هذه الظروف كيف يمكن 
ا أن يكون  للمهاجم أن يتنبأ بتداعيات هجومه العسكري على أنظمة الكمبيوتر المدنيةم فمن انتمل جد 

أو الشبكة التي تعتمد عليها البنية التحتية العسكرية، هي نفسها التي يعتمد عليه المستشفى  نظام الكمبيوتر
 25المجاور أو شبكة إمدادات المياه.

وفي الحقيقة، توجد صعوبات عدة تواجه تطبيلإ قواعد القانون الدولي الإنساني على الحروب 
الرقمنة عدم الكشف عن الهوية، وتعقد عملية السيبريانية، خاصة وأ ا تستند إ  بنية رقمية؛ إذ تضمن 

إسناد سلوك معين. وبالتالي، في معظم الحالات، يكون من الصعب جدا، إن م يكن مستحيلا، تحديد 
هوية مرتكب الهجوم. وبما أن القانون الدولي الإنساني يقوم على إسناد المسلولية إ  الأفراد وأطراف النزاع، 

ونية هائلة؛ ف ذا كان من المستحيل تحديد الجهة التي قامت بتنفيذ عملية ف ن هذا يطرح إشكالات قان
هجومية في الفضاء الرقمي، وبالتالي تحديد الصلة بين المعتدي والاعتداء الحاصل، فمن الصعب للغاية 

 26تحديد إمكانية تطبيلإ القانون الدولي الإنساني أو عدم تطبيقه، على العملية  الهجومية الالكترونية.

 ا افتراضي ا، ولا خيالا  علمي ا، 
وكحوصلة اا سبلإ، يتوجب القول أن عام التقنيات الجديدة لي  عالم

فاستخدام التكنولوجيات الجديدة في النزاعات المسلحة أصبح اليوم حقيقة ملكدة ومخيفة، يمكنها أن 
ذه العواقب انتملة من وجهة تتسبب في إلحاق خسائر بشرية هائلة، وأضرار مادية فادحة. وإدراك ا منها له

النظر الإنسانية، ترى عديد من المنظمات الدولية اليوم، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه 
من المهم تشجيع النقاش حول هذه القضايا المستجدة، ولفت الانتباه إ  الحاجة إ  تقييم الأثر الإنساني 

                                                           
24 -Kevin Cacciapaglia, Analyse sur  Les Différentes Cyber attaques Informatiques, 
Bibliothèque Numérique: Réro Doc, Consulté le 20 Février 2021, Disponible sur : 
https://doc.rero.ch/record/323723/files/Cacciapaglia_tdb_heg_2018.pdf 
25 - Jakob Kellenberger,Op.Cit, p.579. 
26 -Ibid, p. 580 
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وفي  27.استخدامها في ظروف تنتهك قواعد القانون الدولي الإنسانيللتكنولوجيات الناشئة، وضمان عدم 
على عك  ما جاء في شعار    »Vincent Bernard  هذا الصدد، يقول الباحث  فانصو بارنارد 

أن  العلم يكتشف والصناعة تطبلإ، والإنسان  2433المعرض العالمي المنعقد في شيكا و في عام 
الخضوع للتطور التكنولوجي الحاصل كشهود عاجزين، فالتطورات العلمية يتكيف،  ف نه لي  محكوم علينا 

والتكنولوجية لا تعني بالضرورة  تقدم  ولا تعني أيضا  إعطاء كل اختراع تطبيقا ، إذ يتوجب على الجيوش 
إجراء دراسات معمقة لكل ابتكار تكنولوجي مخص  لت راض العسكرية، بما في ذلك عواقبه الإيجابية 

 28«بية على حياة الإنسان. والسل

 :خاتمة

في ختام هذا السياق، يمكن الملاحظة جليا إ  أي مدى كان للثورة التكنولوجية تأثيرات جوهرية 
على القانون الدولي الإنساني، يصنف البع  منها في زمرة التأثيرات الايجابية، التي من شأ ا أن تعود 

ليتها، في حين يعد البع  ا خر  منها عوائقا قد تحد من هذه بالنفع على تطبيلإ قواعده، وأن تزيد من فعا
 الفعالية المرجوة منها. 

وعموما، استطاعت هذه الورقة البحثية التوصل إ  عدد من النتائ  الهامة في هذا الصدد، وأن تقدم 
 بعضا من التوصيات ذات الصلة.

 :نتائج الدراسة –

 ه الدراسة ما يلي:يذكر من بين النتائ  التي توصلت إليها هذ

تعد الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين؛ إذ يمكن استغلالها للتحسين من الامتثال للقانون الدولي  -
الإنساني، وضمان التطبيلإ الأفضل له أثناء النزاعات المسلحة، وهذا هو الجانب المشرق فيها. كما يمكن أن 

على تطبيلإ قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحد من ترتب في جانبها المظلم، تداعيات خطيرة، تلثر سلبا 
 فعاليتها؛

                                                           
27 - Jakob Kellenberger,Op.Cit, p.582. 
28 - Vincent Bernard, Op.Cit, P .343. 
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لقد زادت الثورة التكنولوجية من تطور الأسلحة الفتاكة، وظهور أنواع مستحدثة منها أكثر خطورة،   -
كأسلحة الليزر والطائرات بدون طيار، والأسلحة التلقائية أو الذاتية التشغيل التي تستغني تماما عن الإنسان 

 ساحات المعركة، وهو ما أثار عديد من التحديات الجديدة أمام تطبيلإ قواعد القانون الدولي الإنساني؛في 

من شأن استخدام جيوش الروبوت القاتلة و يرها من أشكال الأسلحة التلقائية، التي أسفر عنها التقدم  -
القانون الدولي الإنساني، وأن التكنولوجي، أن  دث تغيرات عميقة في مختلف المفاهيم التي يقوم عليها 

يقلب رأسا على عقب كل قواعده، لاسيما تلك المتعلقة بالمسلولية الجنائية لمرتكبي النزاعات المسلحة، 
 وتوقيع العقوبات المناسبة؛

تطرح مسألة الحروب السبيرانية أو الهجمات الالكترونية، كأشكال مستحدثة في النزاعات المسلحة،  -
أمام تطبيلإ قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعللإ بالتعرف على مرتكب  عديد من العوائلإ

الهجوم  الالكتروني، وإسناد المسلولية عن الفعل الجرمي، وهو أمر من الصعوبة بمكان، إن م يكن من 
 المستحيل بلو ه أصلا في الفضاء الرقمي. 

 توصيات الدراسة:  -

 دمها هذه الورقة البحثية ما يلي:يذكر من أهم التوصيات التي تق

بالنظر إ  المسائل المستحدثة في القانون الدولي الإنساني التي أفر ا الثورة التكنولوجية، ف ن الأمر  -
يستدعي بحلإ سن مزيد من القواعد القانونية المفصلة لضب  أحكامها، بما يتماشى مع خصوصية كل منها، 

الجديدة ومسألة الحروب السيبيرانية، وذلك عن طريلإ إضافة  لاسيما مسألة الأسلحة التكنولوجية
 وبروتوكولا ا الدولية؛ 2494بروتوكولات جديدة ملحقة باتفاقية جنيف لعام 

إن أي تعديل أو تطوير لقواعد القانون الدولي الإنساني مواكبة للثورة التكنولوجية، وتداعيا ا الحالية -
المبادل الإنسانية الواردة في هذا القانون، وأن يراعي مختلف المفاهيم والمستقبلية، ينبغي أن يتماشى مع 

الجوهرية التي قام عليها عند نشأته وصيا ته، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين، ومعالجة الأسرى، وعدم 
هيم استهداف الهجمات العسكرية لتعيان المدنية من مستشفيات ومدارس..اخ.. و يرها من المبادل والمفا

 الأساسية التي تشكل في الأصل روح هذا القانون؛

في ظل هذا التقدم التكنولوجي، وما يسفره من تطور رهيب لتسلحة الفتاكة خاصة الأسلحة التلقائية  -
أو ذاتية التشغيل، التي قد تلقي بظلالها المميتة على الإنسانية جمعاء، فقد باتت الحاجة ملحة اليوم لشحن 
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عالمي، لا سيما عبر قنوات المنظمات الدولية الحقوقية، والقيام بمناقشات واسعة ومستفيضة، الرأي العام ال
وحملات إعلامية شاملة، للتعريف أولا بالتحديات الجديدة التي تواجه تطبيلإ القانون الدولي الإنساني، 

ثورة التكنولوجية على والبحث عن حلول مبتكرة في التعامل معها، وللتنبيه ثانيا بالمخاطر المستقبلية لل
البشرية، وذلك في إطار اارسة مزيد من الضغ  على صناع القرار، بالأخ  بدول العام المتقدم، لتوفير 
مزيد من الأطر القانونية الرادعة والكفيلة، للتعامل مع هذه التداعيات السلبية، الحالية والمستقبلية للثورة 

 التكنولوجية.

 قائمة المصادر والمراجع:
a. Protocole : 

- Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 Relatif à La 
Protection des Victimes des Conflits Armés Internationaux. 
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-Alan Backstrom,  Ian Henderson, Émergence de Nouvelles Capacités de Combat: Les 
Avancées Technologiques Contemporaines et Les Enjeux Juridiques et Techniques de 
L’Examen Prévu à L’Article 36 du Protocole I, Revue Internationale de La Croix-
Rouge, Vol.94, 2012/2, Délégation Régionale du CICR, Paris, p .p.363-400. 

-Almodis Peyre, Les Systèmes d’Armes Létaux Autonomes face au Droit International : 
Une Illicéité déjà Constatée? Journal du Centre de Droit International, Centre de Droit 
International, Lyon, France, 2018, p.p.19-21. 

-Vincent Bernard, La Science ne Peut pas être Placée au-dessus de Ses Conséquences, 
Revue Internationale de La Croix-Rouge, Vol.94, 2012/2, Délégation Régionale du 
CICR, Paris, p.p .333-343. 

 

c.Sitographies: 

-Droit International Humanitaire, Organisation Mondiale des Parlements, Consulté le 18 
Février 2021, Disponible sur : http://archive.ipu.org/PDF/publications/ihl-fr.pdf 
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https://www.ledevoir.com/opinion/idees/367157/les-risques-de-la-robotisation-militaire 

-Kevin Cacciapaglia, Analyse sur  Les Différentes Cyber attaques Informatiques, 
Bibliothèque Numérique: Réro Doc, Consulté le 20 Février 2021, Disponible sur : 
https://doc.rero.ch/record/323723/files/Cacciapaglia_tdb_heg_2018.pdf 
-Nouvelles Technologies et DIH, Comité International de La Croix-Rouge, Consulté 
le : 13 Février 2021, Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/guerre-et-
droit/armes/nouvelles-technologies-et-dih 
-Russell Christian, Répondre à l’Appel : L’Interdiction des Robots Tueurs, Un Impératif 
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 حق المرأة في فك الرابطة الزوجية
1 فك   

 د/ عتيقة بلجبل
   مقدمة:

 صدق الله العظيم 1قال الله تعا :   ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة . 
الرعايـــة لا الظلـــم والطغيـــان فـــالله ســـبحانه وتعـــا  زاد الرجـــل عـــن المـــرأة درجـــة المتمثلـــة في الولايـــة والإنفـــاق و 

والاستبداد ، فالرسول عليه الصـلاة والسـلام اهـتم بـالمرأة في أكثـر مـن حـديث كقولـه صـلى الله عليـه وسـلم : 
 أها ن إلا لئيم .  صدق رسول الله ولاإلا الكريم  النساء  ما أكرم 

المتعلقـة بـالمرأة مـن زواج وطـلاق هذا الاهتمام الديني بـالمرأة جعـل رجـل القـانون يهـتم بكـل الأمـور الشخصـية 
وولاية وميراث ونفقة وحضـانة و يرهـا في قـانون الأسـرة أو مـا يسـمى بقـانون الأحـوال الشخصـية هـذا الأمـور 

 الشخصية التي لها تأثير كبير على مجالات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ...
المارة يجب أن تكون تحت الولاية القانونيـة بدايـة بوالـدها فـان م  وما يلاحا في قانون الأحوال الشخصية أن

يكــن بــذكر مــن أفــراد أســر ا أو عشــير ا وان تزوجــت تكــون تحــت ولايــة زوجهــا لهــذا المــرأة في الــدول العربيــة 
والإسلامية خاصة لي  لها حلإ في إصدار أي قـرار حـتى في حـلإ نفسـها فلـي  لهـا الحـلإ في تـزوي  نفسـها أو 

أختهــا أو ابنتهــا ولــي  لهــا الحــلإ قانونيــا الســعي للطــلاق وعنــدما أعطــى لهــا القــانون حــلإ فــك الرابطــة  تــزوي 
الزوجية كان بشروط وفي حدود خلافا للزوج الذي منح له حلإ الطلاق حتى دون سبب لهـذا كانـت دراسـتنا 

ايتهـا في حالـة رضـاها عن البحـث في الضـمانات القانونيـة والفـرد الممنوحـة للمـرأة شـرعا ومـدى كفايتهـا لحم
 أو تضررها م

 أن نقسم دراستنا إ  مبحثين :أبينا لنجابة على هذه الإشكالية 
 المبحث الأول: موقف المشرع الجزائري من حلإ الزوجة في فك الرابطة الزوجية .

المبحــث الثــاني: طبيعــة الأحكــام الصــادرة عــن القاضــي الجزائــري في حــالات فــك الرابطــة الزوجيــة)من طــرف 
 الزوجة (
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 المبحث الأول : موقف المشرع الجزائري من حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية .

قبــل التطــرق إ  الأســـباب الــتي تـــلدي بــالمرأة إ  التطليــلإ والخلـــع يجــب التعـــرف أولا إ  المقصــود بمصـــطلحي 
 التطليلإ والخلع ، م بعد ذلك نرى أسباب دفع المرأة أو الزوجة للقيام بهذا الحلإ .

 المطلب الأول: التطليق كطريقة أولى من طرق فك الرابطة الزوجية :

كلمـــة تطليـــلإ مـــن فعـــل طلـــلإ تطليقـــا  أو طلقـــت المـــرأة زوجهـــا  وتطليقهـــا منـــه بمعـــ  خلاهـــا مـــن قيـــد الـــزواج   
،أي مـنح الزوجـة حـلإ طلـب التطليـلإ مـن زوجهـا بنـاء علـى   2ومفـارقتهم موتطليلإ الرجل من قومه يعني تـركه

 لمنفردة واستنادا للقانون.إرادا ا ا

فـالتطليلإ عنـد المـرأة يقابلهـا طـلاق عنـد الــزوج إلا أن الزوجـة مقيـدة بشـروط حـددها المشـرع الجزائـري في نــ  
ويجـــب أن يكـــون التطليـــلإ أمـــام القضـــاء وبـــدعوى قضـــائية ترفعهـــا ،  3مـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري 23المـــادة 

نحــل العقــد وينــت  أثــاره القانونيــة مــن عــدة وحضــانة ونفقــة الزوجــة وإذا اســتجاب القاضــي نتــوى الــدعوى ي
 و يرها .

مــن قـانون الأســرة علـى انـه:   يجــوز للزوجـة أن تطلــب التطليـلإ لتســباب  23نـ  المشـرع الجزائــري في المـادة 
 التالية: 

 22  _ عــدم الاتفــاق بعــد صــدور الحكــم بوجوبــه مــا م تكــن عالمــة ب عســاره وقــت الــزواج مــع مراعــاة المــواد 
 من هذا القانون. 22و 24و

 _ العيوب التي تحول دون تحقيلإ الهدف من الزواج .

 _ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر .

الحكــم بعقوبــة شــائنة مقيــدة لحريــة الــزوج لمــدة أكثــر مــن ســنة، فيهــا مســاس بشــرف الأســرة وتســتحيل معهــا 
 مواصلة العشرة الزوجية.

                                                           
  .661 ص ، الجزائر ، للكتاب الوطنية المؤسسة توزيع ، لبنان– بيروت – المشرق دار ، القانية الطبعة ، الأبجدي المنجد 2
 بالقانون والمتمم المعدل الجزائري الأسرة قانون المتضمن 0981 يونيو 9 ل الموافق 0111 رمضان 9 في المؤرخ 00 81القانون 3
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 فقة._ الغيبة بعد مضي سنة دون عذر ولا ن

 أعلاه . 32و 2_ ضرر معتبر شرعا ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 

 _ ارتكاب فاحشة مبينة.

 _ الشقاق المستمر بين الزوجين .

 _ مخالفة الشروط المتفلإ عليها في عقد الزواج.

 _ كل ضرر معتبر شرعا. 

مـــا تشـــتمله مـــن  ـــداء وملـــب  وســـكن في ادني صـــورها المقصـــود بالنفقـــة  أولا : التطليـــق لعـــدم الإنفـــاق :
فالزوجــة لهــا الحــلإ في طلــب التطليــلإ لعــدم النفقــة بحكــم مــن القاضــي ، إلا أن هــذه الحالــة اشــترط فيهــا المشــرع 

 :4شرطين هما

 _ أن يكون الزوج ملزما بالنفقة على زوجته بموجب حكم قضائي .

 ج._ ألا تكون الزوجة عالمة ب عسار زوجها وقت الزوا 

 تتمثل هذه العيوب في ثلاث :ثانيا : العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج: 

 .7والخصاء 6والجب  5_ عيوبا تناسلية خاصة بالرجال كالعنة

   9والقرن  8_ عيوب تناسلية خاصة بالنساء كالرتلإ

 .12والبرد 11والجذام 10_ عيوب مشتركة بين الرجال والنساء كالجنون

                                                           
  .18 ص ، العليا للمحكمة والنشر المستندات قسم 0991 عدد القضائية المجلة من 11991 رقم تحت 11/11/0987 في المؤرخ القرار 4
  الجنسية المباشرة عن الرجل عجز هو العنة 5
  التناسل عضو استئصال هو الجب 6
  ونزعهما الخصيتين شل هو الخصاء 7
  الجنسي الاتصال تمنع المحل في غدة القرن 8
  المحل انسداد هو:  الرتق 9

  بالمؤقت يسمى ما جزئي أو للعقل كلي انفقد يكون وقد العقل يصيب مرض هو الجنون 10
  ويتساقط اللحم منه يتقطع مرض:  الجذام 11
  .الجلد في بياض وهو المزمنة الجلدية الأمراض من:  البرص 12
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وجــة أن بــالزوج عيــب مــن العيــوب الثلاثــة الــتي ر الــن  عنهــا حكــم لهــا القاضــي بــالتفريلإ لان إذا أثبتــت الز 
 13الهدف المتوخى من الزواج هو التناسل  ير اكن التحقيلإ بوجود عيب من هذه العيوب.

 إلا أن هذا الحكم مقيد بالشروط قانونية تتمثل في :

 _ ألا تكون الزوجة عالمة بالعيب عند الزواج .

 لا يظهر منها صراحة رضا بالعيب إذا علمته بعد الزواج ._ أ

 _ ألا يكون الزوج قد باشر زوجته مباشرة جنسية بعد العقد ولو مرة واحدة.

 _ ألا يكون بالزوجة عيب يعيلإ الاتصال الجنسي كالقرن أو الرتلإ.

اشــر ا قــال الله مــن واجبــات الــزوج أن  صــن زوجتــه بمعثالثــا : الهجــر فــي المضــجع فــوق أربعــة أشــهر : 
 14تعا  :   والذين هم لفروجهم حافظون  

فــ ذا ثبـــت أن الــزوج هجـــر زوجتـــه في الفــراش لأكثـــر مـــن أربعــة أشـــهر جــاز التطليـــلإ بينهمـــا بنــاء علـــى طلـــب 
الزوجة للضرر الذي لحقها جـراء عـدم تحصـنها وعـبء الإثبـات يقـع عليهـا ، فالمشـرع الجزائـري م يهمـل هـذه 

 مله من عواقب نفسية واجتماعية خطيرة.الحالة نظرا لما تح

رابعــا : الحكــم بعقوبــة شــائنة مقيــدة لحريــة الــزوج لمــدة أكثــر مــن ســنة فيهــا مســاس بشــرف وتســتحيل 
فالزوجة لكي يكون لهـا الحـلإ في التطليـلإ تأسيسـا علـى هـذا هـذه  :15معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية

 :الفقرة ينبغي أن تحقلإ أربعة شروط كاملة وهي 

 _ أن يصدر حكما يدين الزوج بعقوبة شائنة .

 _ أن ينطوي الحكم على عقوبة أكثر من سنة .

 _ أن تستحيل مع العقوبة مواصلة العشرة والحياة الزوجية.
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استمد المشـرع هـذه الحالـة مـن عنـد الإمـام مالـك رحمـة  خامسا: الغيبة بعد مضي سنة دون عذر ولا نفقة :
لهـا أن تكــون هـذه الغيبـة دون عـذر ولا نفقـة واشــترط بـذلك لتحقيـلإ هـذه الحالــة إلا انـه أضـاف  ،16الله عليـه
 ما يلي : 

 _ أن يكون  ياب الزوج عن زوجته بغير عذر مقبول .

 _ أن تتضرر بغيابه.

 _ أن تكون الغيبة في بلد  ير الذي تقيم فيه .

 _ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة .

 : 76و 9إذا نجـم عـن مخالفـة الأحكـام الـواردة فـي المـادتين  سادسا: كل ضرر معتبرا شرعا لا سيما
من المبادل التي قررها الإسلام المعاملـة لحسـنة للزوجـة وهـدم الإسـاءة إليهـا وعـدم إيـذائها لقولـه عـز وجـل :   

ويـــدخل في هـــذا النطـــاق أي واقعـــة أو وضـــع يشـــكل ضـــررا شـــرعيا يعـــد ســـببا مـــن   17وعاشـــروهن بـــالمعروف 
 يجوز للزوجة أن تطالب بالتفريلإ بينها وبين زوجها .أسباب التطليلإ و 

 أن الضرر المعتبر شرعا حصر بشكل جلي في حالات منها : 62/62قبل التعديل بموجب الأمر 

 _ في حالة إقدام الزوج على إعادة الزوج على إعادة الزواج بامرأة ثانية دون علم الزوجة الأو .

 وه عنه شرعا._ في حالة عدم إنفاق عليها كما هو من

 _  في حالة عدم العدل بمناسبة الزواج بأكثر من واحدة .

ـــة ـــا و  ســـابعا: ارتكـــاب فاحشـــة مبين ـــتي تســـيء لســـمعة الإنســـان كالزن : الفاحشـــة هـــي الجريمـــة الأخلاقيـــة ال
القــذف والســكر واناربــة والــردة والبغــي، لقولــه تعـــا  :   والــلاتي يــأتين الفاحشــة مــن نســائكم فاستشـــهدوا 

 18ن أربعـــة مـــنكم فـــان شـــهدوا فامســـكوهن في البيــوت حـــتى يتوفـــاهن المـــوت أو يجعـــل الله لهـــن ســـبيلا. علــيه
 صدق الله العظيم 
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أي الخصـام والشـقاق المسـتمر بـين الـزوجين يعـد سـببا مـن الأسـباب  ثامنا: الشقاق المستمر بين الـزوجين:
     19التي ايز للزوجة طلب التطليلإ من القاضي

مــن قــانون  24مصــدر هــذه الحالــة نــ  المــادة وط المتفــق عليهــا فــي عقــد الــزواج: تاســعا: مخالفــة الشــر 
الأســرة المعدلــة بــدورها )للــزوجين أن يشــترطا في عقــد الــزواج أو في عقــد الــزواج أو في عقــد رسمــي لا حــلإ كــل 

مـع الشروط التي يريا ا ضرورية ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل الزوجة مـا م تتنـاف هـذه الشـروط 
 أحكام هذا القانون(

والملفـت للانتبــاه أن المشــرع طبيعــة أو مضـمون هــذه الشــروط فقــد ذكــر هـاذين الشــرطين علــى ســبيل المثــال لا 
 الحصر.

بعــدما ر ذكــر الحــالات والأســباب الــتي تــدفع الزوجــة لطلــب التطليــلإ ، ننــوه إ  الأســاس الــذي دفــع المشــرع 
مية منحـــت حـــلإ فـــك الرابطـــة الزوجيـــة للزوجـــة ب رادتـــه المنفـــردة لمـــنح الزوجـــة هـــذا إ  حـــلإ ، فالشـــريعة الإســـلا

وحــده دون الزوجــة وأســاس هــذا الحــلإ هــو العصــمة الزوجيــة المملوكــة للــزوج شــرعا إلا أن ديننــا الحنيــف وعلــى 
أساس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وجد سبيل لخر لفك الرابطـة عـن طريـلإ القاضـي حينمـا تر ـب الزوجـة 

ما عرف بـالتطليلإ لكـن لـي  ب راد ـا بـل بـ رادة القاضـي إذا ثبـت تـوفر حالـة مـن الحـالات الـتي في ذلك وهو 
 من قانون الأسرة. 23ن  عليها القانون 

 المطلب الثاني : الخلع كطريقة ثانية من طرق فك الرابطة الزوجية :

قابـــل عـــوض تلتـــزم بـــه أمـــا عـــن الخلـــع فيعـــرف علـــى انـــه حـــل لعقـــدة الزوجيـــة بلفـــا الخلـــع في مـــا معنـــاه، في م
 20المرأة.

وعــرف الــدكتور عبــد الــرحمن الصــاويني علــى انــه:   إ ــاء الحيــاة الزوجيــة بالتراضــي بــين الــزوجين أو بحكــم مــن 
 القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغا من المال لا يتجاوز ما دفعه إليها مهرا. 
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الزوجـة ضـد زوجهـا إذا بغضـت الحيـاة معـه وم  ويمكن أن نعطي تعريفا لخر للخلع على انـه:   دعـوى ترفعهـا
يكــن هنـــاك أمــل في اســـتمرار الحيـــاة بينهمــا وخشـــيت أن لا تقــيم حـــدود الله وفي هـــذه الحالــة تقتـــدي الزوجـــة 

 نفسها ب رجاع المهر للزوج والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية. 

زائـري علـى انـه :   فـك الرابطـة الزوجيـة مـن قـانون الأسـرة الج 29أما عن المشرع الجزائري فقد عرفه في المـادة 
بطلب من الزوجـة نقابـل مـال تقترحـه علـى الـزوج مفتديـة بـه نفسـها واسـتعمال لفـا الخلـع صـراحة دون  ـيره 

 من الألفاظ الدالية عليه.

 فبناء على هذا التعريف نقف على أركان الخلع الخم .

 _ القابل والملتزم.

 _ الموجب وهو الزوج أو وليه.

 وض وهو الشيء المخالع به._ الع

 _ المعوض وهي الزوجة.

 _ الصيغة وهي خالعتك أو أنت خالعة.

 فقد اشترط الفقه الإسلامي جملة من الشروط يجب توافرها لكي يتحقلإ الخلع تتمثل في :

 _ أن تكون العلاقة الزوجية حقيقية أو حكميا قائمة قياما صحيحا.

 ة أو الاقتداء ._ أن يكون بلفا أو فيما معناه المبارء

 _ أن يكون الخلع مقابل عوض يقع على عاتلإ الزوجة.

 _ رضا الزوجة به إذا صدر من الزوج ورضا الزوج إذا صدر م الزوجة.

وعــن التكييــف القــانوني للخلــع فهنــاك مــن اعتــبره يمينــا وهنــاك مــن اعتــبره معاوضــة وجانــب لخــر اعتــبره فســخا 
دل الفقهـــي بـــل ســـنكتفي بتبيـــان موقـــف المشـــرع الجزائـــري في هـــذا وأخـــيرا اعتـــبر طلاقـــا ، لـــن نتطـــرق لهـــذا الجـــ

 2429جـوان  64المـلرفي في  29/22الصدد ، فقد كان متذبذب في رؤيته لطبيعة الخلـع ففـي القـانون رقـم 
م يتعرض لمسالة التكييف الفقهي للخلع في كونه عقد يتعين على الزوج اليمـين وعلـى الزوجـة المعاوضـة ،بـل 
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من قانون السـارة بـالن  علـى :   انـه يجـوز للزوجـة مخالعـة نفسـها مـن زوجهـا علـى مـال  29دة اكتفى في الما
يتم الاتفاق عليـه ...  فـبع  الشـراح في هـذا السـياق تبنـوا الـرأي إلا خلـع دون إرادة الـزوج لهـذا اعتـبر الخلـع 

 لتكييف.عقد ، والدافع وراء هذا التفسير هو  موض الن  القانوني الذي م  سم مسالة ا

الـذي عـدل القـانون  2662فيفـري  22المـلرفي في  62/62إلا أن الرأي م يبـلإ علـى حالـه فبموجـب الأمـر 
منــه ونصــت علــى :   يجــوز للزوجــة دون موافقــة الــزوج أن اــالع نفســها  29حينمــا عــدلت المــادة  29/22

 بمقابل مالي . 

 بول للزوج.من خلال الن  نستشف أن الخلع يعد حلإ أصيل للزوجة لي  فيه ق

أما فيما ي  الخلع على انـه فسـ  أم طـلاق فالمشـرع الجزائـري كـان واضـحا في ذلـك منـذ الوهلـة الأو  فقـد 
اعتـبره طلاقــا وذلـك واضــح مـن خــلال ترتيـب الــذي جــاء بـه القــانون الأسـرة مــن حيـث تبيــان انـه طــلاق فقــد 

منــه(  32إ   ايــة المـادة  32ادة خـ  الفصـل الثالــث للفسـ  تحـت عنــوان النكـاح الفاسـد والباطــل )مـن المـ
( م تطـــرق في الفصـــل الأول المعنـــون بـــالطلاق 92وورد في البـــاب الثـــاني تحـــت عنـــوان ا ـــلال الـــزواج )المـــادة 

 من قانون الأسرة( 29و 23والمادة  92)المادة 

الطلاق تــن  علــى إن الخلــع كصــورة مــن صــور فــك الرابطــة الزوجيــة موجــودة في الفصــل المتعلــلإ بــ 29فالمــادة 
فهـذا تأكيــدا علـى أن المشــرع اعتـبر الخلــع طلاقـا لا فســخا ، وهـذا مــا أكدتـه انكمــة العليـا في قرارهــا الشــهير 

هـي هـل للزوجـة الحــلإ في  –الخلـع  –، فالإشـكالية الـتي تثـار في هــذه الصـورة  240421فيفـري  2المـلرفي في 
ه م فبعــد الجــدل الفقهــي والقضــائي جــاء اســتعمال الخلــع في أي وقــت تشــاء أن أ ــا اضــع رضــا الــزوج وقبولــ

علــى انــه :   يجــوز للزوجــة دون موافقــة الــزوج أن اــالع  29التعــديل الأخــير لقــانون الأســرة وحســم الأمــر في 
 نفسها بمقابل مالي. 

والــتي أكــدت أن الخلــع حقــا للزوجــة  2442هاتــه المــادة الــتي جــاءت نتــاج لاجتهــادات انكمــة العليــا منــذ 
 ا شاءت ولي  مجرد رخصة حبيسة التزكية والموافقة من الزوج.تستعمله وقت م
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 المبحث الثاني : موقف المشرع الجزائري من أحكام التطليق والخلع

 المطلب الأول: طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في شان التطليق :

اف طبقــا لــن  المــادة الأصــل أن جميــع الأحكــام القضــائية الصــادرة عــن انــاكم بصــفة ابتدائيــة قابلــة للاســتئن
 إلا ما استثني بن  خاد. 22الثالثة والثلاثين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الفقرة الأو  منها من قانون الأسرة)تكون الأحكام الصـادرة في دعـوى الطـلاق والتطليـلإ  22وجاء في المادة 
م الطـلاق لا تقبـل الطعـن فيهـا بالاسـتئناف والخلع  ير قابلـة للاسـتئناف فيمـا عـدا جوانبهـا الماديـة( أن أحكـا

 أمام المجال  القضائية إلا في جوانبها المادية لكنها م تن  على أ ا تصدر  ائية .

لقــد اختلفـــت لراء ووجهـــات نظـــر رجــال القـــانون في مـــدى قابليـــة أحكــام التطليـــلإ للطعـــن فيهـــا بالاســـتئناف 
از الطعـن بالاسـتئناف في هـذا النـوع مـن الأحكـام بينمـا وانقسموا في ذلك إ  فريقين ينـادي الأول بعـدم جـو 

 ينادي الثاني بقابليتها له، ولكل فريلإ منهما حججه وأسانيده وذلك ما سنعترضه تباعا فيما يلي:

مــن  22اخــذ أصــحاب هــذا الااــاه بحرفيــة نــ  المــادة  الاتجــاه الأول : عــدم جــواز الطعــن بالاســتئناف:
زون اســــتئناف الأحكــــام القضــــائية الصــــادرة بــــالتطليلإ ، ولا يفرقــــون بــــين قــــانون الأســــرة وبــــذلك فهــــم لا يجيــــ

الأحكـام الصــادرة بالطلــب بنــاء علـى الإرادة المنفــردة للــزوج ولا بــالطلاق بالتراضـي بــين الــزوجين ولا بــالتطليلإ 
 مـن قـانون الأسـرة 92بطلب من الزوجة وجعلوها كلها  ـير قابلـة للاسـتئناف مسـتندين في ذلـك علـى المـادة 

التي نصت على أن الطلاق حـل عقـد الـزوج ويـتم بـ رادة الـزوج أو بتراضـي الـزوجين أو بطلـب مـن الزوجـة في 
 من نف  القانون. 29و 23حدود ما ورد في المادتين 

ولهــذا الــرأي مــا يدعمــه في اجتهــاد انكمــة العليــا إذ صــدر عنهــا عــدة قــرارات في هــذا المضــمار اعتــبرت فيهــا 
قابلــة للاســتئناف وذلــك عنــدما قبلــت فيهــا الطعــن في الــنق  مباشــرة علمــا أن الطعــن  الأحكــام التطليــلإ  ــير

بالنق  لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة عن اناكم ابتـدائيا و ائيـا ومـا قبـول انكمـة العليـا للطعـن بـالنق  
 23مباشرة في أحكام التطليلإ سوى دليل يلكد على أ ا تعتبرها أحكاما  ائية.

                                                           
 10 عدد الرسمية الجريدة  الجزائري  والإدارية المدنية الإجراءات قانون يتضمن 1118 فيفري 11 في المؤرخ 19_18 رقم القانون 22

  .1118 لسنة
 عم: " فيه جاء والذي 98/ 1000 رقم تحت 0998/ 17/ 10 بتاريخ لصادر القرار نذكر الصدد بهذا العليا المحكمة قرارات ومن 23

  ."نهائيا دائما يصدر التطليق أو الطلاق لفظ وان الجوهرية الإجراءات ليسا الطلاق دعاوى في الطرفين بين الصلح محاولة
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اه الـذي تبنـاه قضـاة محكمـة مقـر المجلـ  بسـيدي بلعبـاس ويتبـين ذلـك مـن خـلال الفصـل في قضـايا هذا الاا
 التطليلإ. من بينها :

 24والذي قضى  ائيا بتطليلإ المدعية من المدعى عليه 64/2669/ 24الحكم الصادر بتاري  

 الاتجاه الثاني: جواز الطعن بالاستئناف:

تطليــلإ قابلــة للطعــن فيهــا بالاســتئناف باعتبــار هــذا الأخــير احــد طــرق يــرى أنصــار هــذا الااــاه أن أحكــام ال
الطعــن العاديــة في الأحكــام القضــائية والــذي يطــرح في حــد ذاتــه مبــدأ أساســيا مــن المبــادل الــتي يقــوم عليهــا 

 النظام القضائي الجزائري إلا وهو مبدأ التقاضي على درجتين.

تئناف أمام المجال  القضائية إلا ما اسـتثني بـن  خـاد وتلـك أحكامها تكون ابتدائية ومن اة قابليتها للاس
 هي القاعدة المكرسة بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

وبرروا ذلك بان إ اء الرابطة الزوجية بطلب من الزوج يعد طلاقا، وما عدا ذلك فهو فس  ويترتب عن هـذا 
 يثبت إلا بحكم قضائي.التمييز أن الطلاق طلب لا 

أمــا التطليــلإ فيعــد مــن صــلب عمــل القاضــي، وبــذلك فهــو عمــل قضــائي بحــت يتلــف في التقــدير مــن قاضــي 
إ  لخر، لـذاك وجبـت رقابتـه مـن طـرف قضـاة الاسـتئناف وعلـى هـذا الأسـاس اعتـبروا أحكـام التطليـلإ قابلـة 

 للاستئناف.

حكـام الشـريعة الإسـلامية فانـه يقصـد بمصـطلح الطـلاق وبحسب رأي الأسـتاذ زودة عمـر فانـه إذا رجعنـا إ  أ
ذلك الأثر الذي يترتب على استعمال الزوج لحقه الإرادي ، وينجر عنه حـل الرابطـة الزوجيـة في الحـال مـا م 

 يكمل الثلاث.

                                                           
 الزوجية بواجباته قيامه إثبات عن عليه المدعى فيها عجز التي القضائية المطالبة موضوع خلال من كمةللمح ثبت حيث: "  فيه جاء 24

 خلالها من التي الصلح جلسة عن غيابه وإما فانه العسكري الالتزام من فراره فترة خلال ورعايتها زوجته على الاتفاق في المتمثلة
 الشعبي الجيش من فراره منذ وذلك أشهر وثمانية سنوات ثلاث مدة عنها الزوج ابغي بسبب التطليق في رغبتها عن المدعية أعلنت

 السجل من الشطب طلب لاسيما الملف أوراق وبتفحص فانه ، الأخيرة الفترة في عليه القبض تم وانه كطيار فيه عضوا كان الذي الوطني

 قدمت المدعية وان 11/11/1111 منذ  طويلة لمدة فراغه بسبب هعلي المدعى إليه تعرض الذي التأديبي الإجراء خلالها من تثبت والتي

 لتأسيسه التطليق إلى الرامي لطلبها الاستجابة يتعين فانه سنوات ثلاث تجاوزت طويلة لمدة عنها الزوج غياب ثبوت على القاطع الدليل
  ."قانونا
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أما الفرقـة الـتي لا تكـون نتيجـة اسـتعمال الحـلإ الإرادي للـزوج فهـي  ـير مشـمولة بمصـطلح الطـلاق بـل يطلـلإ 
 ا مصطلح الفس  فعندما يمارس الزوج حقه الإرادي يترتب عليه حل الرابطة ب رادته.عليه

مــن قــانون الأســرة إن عبــارة   ويــتم بــ رادة الــزوج  تعــود علــى الحــل ولــي  علــى  92ويفهــم مــن ســياق المــادة 
حـــل الطـــلاق الـــذي يقـــع بنـــاء علـــى إرادة الـــزوج في حـــين أن التطليـــلإ والخلـــع يعـــدان أيضـــا طريقـــان مـــن طـــرق 

 الرابطة الزوجية ويقعان بطلب من الزوجة .

وبذلك فالأحكام القضائية بحل الرابطة الزوجية بناء على طلب الزوجة وبنـاء علـى معيـار التمييـز بـين الطلـب 
 والفس  هي أحكام بالفس  وبالتالي لا يمكن أن تدخل تحت ن  خاد.

 اصلة في مسالة التطليلإ قابلة للاستئناف .ومن اة تسترجع القاعدة العامة سلطا ا وتصبح الأحكام الف

قضـــى  32/240تحـــت رقـــم  22/69/2443وقـــد صـــدر في هـــذا الإطـــار قـــرار عـــن انكمـــة العليـــا بتـــاري  
والــذي صــرح ب لغــاء   20/0/2442بــرف  الطعــن بــالنق  في القــرار الصــادر عــن مجلــ  قضــاء بســكرة في 

 25الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بالتطليلإ.

 – رفــة الأحــوال الشخصــية  –س صــدر في هــذا الصــدد عــدة قــرارات عــن مجلــ  قضــاء ســيدي بلعبــا كمــا
 :منها

 2662.26أكتوبر  23_ القرار الصادر بتاري  

 20/22/2669.27_ القرار الصادر بتاري  

                                                           
 قانون من 17 المادة أن ذلك اختصاصه في مندرج المجلس يقطر عن بالتطليق فالقضاء: "  يلي ما العليا المحكمة قرار في جاء وقد 25

  ."بالتطليق وإنما بالطلاق يقض لا المستأنف والحكم بالطلاق الأحكام في الاستئناف تجيز لا الأسرة
 لها بأدائه رالأخي هذا وبإلزام عليه المستأنف من المستأنفة بتطليق لحكم جديد من والتصدي فيه المستأنف الحكم بإلغاء قضى والذي 26

 ومبلغ بالتطليق النطق غاية إلى وتستمر ، الدعوى دفع قبل سنة تسري إهمال كنفقة شهريا( دج1111) جزائري دينار آلاف ثلاثة مبلغ

 الحكم بإلغاء المستأنفة طلب عن:"  أسبابه في جاء ، لامها البنت حضانة واسند عدة نفقة( دج01111) جزائري دينار آلاف عشرة

 0990 سنة منذ زوجته أهمل عليه المستأنف أن كون مؤسسا جاء الطلب هذا ان حيث الإنفاق لعدم بالتطليق والقضاء فيه المستأنف

 واجبة النفقة فان الأسرة قانون من 17 للمادة طبقا وانه زوجته نحو بواجباته يقم ولم لفرنسا متوجها الجزائر وغادر نفقة دون وتركها

 بتطليق الحكم وتصديا فيه المستأنف الحكم إلغاء معه ويتعين مؤسسا طلبا التطليق طلب من يجعل مما زوجته اتجاه الزوج على شرعا
  ."عليه المستأنف من المستأنفة

 اليمين أداء محضر على المصادقة تلتمس المدعية أن حيث: " يلي ما الأسباب عرض في جاء عليه المدعى من المدعية بتطليق قضى 27

 مبلغ لها بأدائه وبإلزامه الأسرة قانون من الثالثة الفقرة 11 للمادة طبقا عليه المدعى من بتطليقها الحكم جديد ومن أنفالمست الحكم وإلغاء

.    الأولى الدعوى رفع يوم من إهمال نفقة شهريا( دج1111) جزائري دينار ألفين ومبلغ عدة نفقة( دج11111) جزائري دينار ألف ثلاثين

 انه حيث .العدة عدا ما العصمة توابع من وحرمانها منها بظلم الطلاق واحتياطيا الزوجية الحياة مواصلة يلتمس عليه المدعى أن حيث
 الاستئناف بعد وانه الأصلي البيت إلى بالرجوع المدعية أمر 11/11/1111 بتاريخ حكم صدر بأنه يتبين الملف أوراق على الاطلاع بعد
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تئناف من قانون الأسرة فير قابـل للاسـ 23وفي رأينا لا يمكن التسليم بان الحكم بالتطليلإ تطبيقا لن  المادة 
فـ ذا كــان دور القاضــي في حالـة الطــلاق مقصــورا علـى الحكــم بمــا طلبـه الــزوج دون أن يكــون مـن حقــه طلــب 
توضيح الأسباب ولا يسبب حكمه إلا بسبب واحد وهو طلب الزوج وإصراره علـى الطـلاق أمـا في التطليـلإ 

تــه بـين طلبــات الزوجـة ودفــوع فـان دوره يتطلــب تحقيقـا جــديا ومطابقـة الوقــائع علـى الــن  بالإضـافة إ  موازن
الزوج وان يسبب حكمه تسبيبا كافيا لي  فق  استناد إ  طلبات الزوجة وإ ا اعتمادا على ماله من سـلطة 

 .نافتقديرية تحتمل الصواب أو الخطأ لذلك ينبغي أن تكون هذه السلطة قابلة للرقابة بالطعن فيها بالاستئ

الذي يرى وان أحكام التطليلإ تصدر بصورة  ائيـة فيمـا يـ  أحكـام ويثور الإشكال بالنسبة للاااه الأول 
 التطليلإ الغيابية ، فهل تصدر بصورة ابتدائية أو أ ا تصدر بصورة ابتدائية  ائية م

مــن قــانون الإجــراءات  42فـ ذا قلنــا أ ــا تصــدر بصــورة ابتدائيـة  ائيــة ف ننــا نقــع في تنــاق  مـع أحكــام المــادة 
علــى أن الأحكــام الغيابيــة تصــدر بصــفة ابتدائيــة ولهــذا فأحكــام التطليــلإ الغيابيــة يجــب أن المدنيــة الــتي تــن  

 28من قانون الإجراءات المدنية. 42تكون قابلة للاستئناف حتى تتماشى مع أحكام المادة 

 المطلب الثاني : طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشان الخلع:

فك الرابطة الزوجيـة لكـن يثـار التسـاؤل بشـان طبيعـة الأحكـام تنتهي دعوى الخلع إ  صدور حكم قضائي ب
الفاصلة فيه ، أن يستشف من القرارات الصادرة عن انكمة العليا عند النظر الطعون المعروضة عليهـا بشـأن 
الأحكــام والقــرارات الصــادرة عــن انــاكم والمجــال  القضــائية الفاصــلة في الخلــع انقســامها إ  ااـــاهين الأول 

 الطعن بالاستئناف في أحكامها والثاني لا يقبل الطعن فيها بذلك. يقبل

 الاتجاه الأول: أحكام الخلع غير قابلة للاستئناف:

مــن قــانون الأســرة  22يــرى أصــحاب هــذا الااــاه أن أحكــام الخلــع تصــدر ابتدائيــة  ائيــة اســتنادا إ  المــادة 
والـــتي اعتـــبرت الخلـــع طلاقـــا وبـــذلك فهـــو  ـــير قابـــل  أيضـــا 92الســـالفة الـــذكر ، إضـــافة إ  مـــا أوردتـــه المـــادة 

 للاستئناف.

                                                                                                                                                                          
 . أشهر أربعة من أكثر المضجع في هجرها عليه المدعى أن على الزوجة إلى اليمين وجه 10/10/1110 بتاريخ قرار المجلس اصدر

 غير عليه المدعى دفوع فان وبالتالي 18/16،1110 في المؤرخ المحضر حسب اليمين وأدت القرار هذا بتنفيذ قامت المدعية أن حيث

 .10/10/1110 اربقر لها الموجه اليمين أدائها عن للمدعية الإشهاد ويتعين مؤسسة
  .79 ص سابق، مرجع ، منصوري نورة 28
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وبــــالرجوع إ  بعــــ  القــــرارات انكمــــة العليــــا نجــــدها تعتــــبر الأحكــــام الصــــادرة في دعــــاوى الخلــــع  ــــير قابلــــة 
للاستئناف عندما يطعن بالنق  في الأحكام الابتدائية الصادرة بـالخلع سـواء صـدر الحكـم بـالخلع أو برفضـه  

لطعـن بـالنق  في القـرارات الصـادرة عـن المجـال  القضـائية الفاصـلة في الاسـتئنافات المرفوعـة ضـد كما تقبل ا
 أحكام الخلع وانتهت تلك الطعون بالنق  إ  قبولها شكلا ورفضها موضوعا.

 وقبول انكمة العليا الطعن بالنق  مباشرة يلكد أ ا تعتبر أحكام الخلع  ائية .

فصــل في طعـن الــزوج  292202تحــت رقـم  2440جويليـة  32العليـا بتــاري   وقـد صـدر قــرار عـن انكمــة
عــن محكمــة الحــراش مجلــ  قضــاء الجزائــر العاصــمة إ   2449ديســمبر  29بــالنق  في الحكــم الصــادر في 

قبولهــا شــكلا ورفضــها موضــوعا اســتنادا إ  أن الخلــع خولتــه الشــريعة الإســلامية للزوجــة عنــد الاقتــداء ولــي  
 .29بين الزوجين.عقد رضائيا 

يــرى أصــحاب هــذا الااــاه أن أحكــام الخلــع قابلــة الاتجــاه الثــاني : أحكــام الخلــع القابلــة للاســتئناف:  
للطعن فيها بالاستئناف حيـث صـدرت عـدة أحكـام ابتدائيـة تقضـي بـرف  طلـب التفريـلإ بـالخلع عنـدما رقـع 

 من جديد بالتفريلإ بالخلع. فيها الطعن بالاستئناف انتهى إ  إلغاء الحكم المستأنف والقضاء

كــا قبلـــت انكمــة العليـــا الطعـــن بــالنق  ضـــد قــرارات الصـــادرة عـــن المجــال  القضـــائية يعضــها صـــدر تأييـــدا 
لحكــم محكمــة الدرجــة الأو  وبعضــها ا خــر ألغــى حكــم محكمــة الدرجــة الأو  وصــرح مــن جديــد بــالتفريلإ 

ز الطعن بالاستئناف في تلك الأحكام علـى اعتبـار بالخلع وتكون انكمة العليا بذلك قد قضت ضمنيا بجوا
أن التقاضي علـى درجتـين عـن تلـك الـدعوى ، ولافـت للانتبـاه أن انكمـة العليـا لـو اعتـبرت أن التقاضـي في 

 الدعاوى الخلع يجري على درجة واحدة لصرحت القرار المطعون فيه دون إحالة . 

 الخاتمـة:  

قـانون الأسـرة الجزائـري. المتمثـل في الحـلإ في  اول حلإ من حقوق المرأة فيحاولنا خلال هذه الدراسة أن نتن   
فك الرابطة الزوجية سـواء في طلـب التطليـلإ مـن زوجهـا أو طلـب الخلـع وهـذا مـا بينـاه في الحـالات المنصـود 

الجزائـري حـاول التفصـيل وشـرح كـل حالـة علـى حـدى  فالمشرع من القانون سالف الذكر 23المادة  عليها في
 م ذلك مازالت هذه الحالات يشوبها بع  النق  والغموض .ور 

                                                           
  .061 ،ص انسكموبيديا النشر دار ، فيها الطعن واثر الزوجية الرابطة بإنهاء الأحكام طبيعة:  زودة عمر 29
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كمــا تعرضــنا في دراســتنا لموضــوع الخلــع الــذي يعــد حــلإ لخــر مــنح للزوجــة في فــك الرابطــة الزوجيــة اتفاقــا مــع 
منـه ، هـذا الحـلإ الـذي صـاحبه جـدلا  29قـانون الأسـرة الجزائـري بـن  المـادة  زوجها وبناءا على ما خوله لها

قبـــل رجـــال القـــانون والشـــريعة الإســلامية خاصـــة مـــا تعلـــلإ بطبيعتـــه القانونيـــة ، إلا أن المشـــرع  فقهيــا كبـــيرا مـــن
الجزائــري حســم الأمــر وبــين انــه حــلإ للزوجــة حــتى دون موافقــة الــزوج لكــن اشــترط شــرط أساســي وهــو المقابــل 

 المالي إ  جانب شروط أخرى لا تقل أهمية عن هذا الأخير .

مـــن قـــانون الأســـرة والـــتي نصـــت علـــى أن  22ناولـــه هـــو مـــا نصـــت عليــه المـــادة أمــا الجانـــب ا خـــر الـــذي ر ت
أحكام الطلاق تصدر بصورة ابتدائيـة  ائيـة وكـان علـى المشـرع أن يوضـح لرجـال القـانون بـان الطـلاق وحـده 

مـــن قـــانون  92 ـــير قابـــل للاســـتئناف دون  ـــيره مـــن طـــرق فـــك الرابطـــة الزوجيـــة المنصـــود عليهـــا في المـــادة 
 سيما التطليلإ والخلع لما في ذلك من حكمة وأسباب قانونية وشرعية.الأسرة لا

في الأخــير نخلــ  إ  أن قــانون الأســرة الجزائــري المعــدل مــنح للزوجــة حظــا كبــيرا في تمتعهــا بــالحلإ في التطليــلإ 
 والخلع اا يكرس مبدأ المساواة بين الزوجين.
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Abstract  

International law is a collection of rules governing relations between 
states. International law provides normative guidelines as well as methods, 
mechanisms, and a common conceptual language to international actors 
primarily sovereign states but also increasingly international organizations and 
some individuals. In our contemporary world, globalization has increased the 
number and sphere of influence of international and regional organizations 
and required the expansion of international law to cover the rights and 
obligations of these actors. The start of the 21st century has been marked by a 
rapid technological development, with widespread impacts for both 
individuals and society. The paper focuses on the implications of 
technological advances across a range of international law disciplines. Part of 
what the present paper tries to examine is the presence of technology in 
international law.  
Keywords: Technology, International law, Digitization, Globalization. 

 الملخص:
يوفر القانون الدولي مبادل توجيهية معيارية بالإضافة إ  أساليب ولليات مشتركة للجهات 
الفاعلة الدولية والدول ذات السيادة في المقام الأول، ولكن أيض ا المنظمات الدولية بشكل متزايد وبع  

فراد. منذ الثمانينيات زادت العولمة من عدد ومجال تأثير المنظمات الدولية والإقليمية اا أدى إ  توسيع الأ
القانون الدولي ليشمل حقوق والتزامات هذه الجهات الفاعلة. حيث تميزت بداية القرن الحادي والعشرين 

ثيرات على كل من الفرد والمجتمع. يركز بالتطور التكنولوجي السريع، ومع انتشار واسع للرقمنة كان لذلك تأ
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هذا البحث على نتائ  التقدم التكنولوجي و أثره وانعكاساته في اصصات القانون الدولي. والواقع أن 
 الرقمنة أضحت قضية مهمة في كل مجال من مجالات اارسة القانون الدولي. 

 اصر.أثر، التكنولوجيا، القانون، الدولي، المعالكلمات المفتاحية: 
 
Introduction  

As people all over the world continue to integrate technology into 
their everyday lives, not surprisingly then that technology is now used in 
several and varied fields. Digitization has been invested par excellence in all 
aspects of human life and succeeded in making it easier. Over the past 
decade, the remarkable rapid developments in technology have made every 
aspect of human life considerably easier and even changeable. One of the 
fields that has greatly benefited from this technological revolution is law. It 
needs to be stressed here that part of what this study is trying to approximate 
is the most modern and excellent instance of technological use is in 
international law. This can be considered as one of the most exciting 
advancements in the modern world. International law now incorporates 
several types of digital technology in dealing with international issues. In this 
paper, there is an attempt to examine the great benefits of using technology 
in international law.  
1. International law: Definition and Scope  

At the outset, it is probably necessary to define international law. 
International law, also called public international law or law of nations1, is 
the body of legal rules, norms, and standards that apply 
between sovereign states and other entities that are legally recognized as 
international actors. The term was  first coined by the English 

                                                           
1"   International law". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2021-01-29. 
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philosopher Jeremy Bentham (1748–1832)2. According to Bentham’s classic 
definition, international law is a collection of rules governing relations 
between states. It is a mark of how far international law has evolved that this 
original definition omits individuals and international organizations, two of 
the most dynamic and vital elements of modern international law. 
Furthermore, it is no longer accurate to view international law as simply a 
collection of rules; rather, it is a rapidly developing complex of rules and 
influential though not directly binding principles, practices, and assertions 
coupled with increasingly sophisticated structures and processes3.  

In its broadest sense, international law is a body of normative 
guidelines as well as methods, mechanisms, and a 
common conceptual language to international actors i.e. primarily sovereign 
states but also increasingly international organizations and some individuals. 
The range of subjects and actors directly concerned with international law 
has widened considerably, moving beyond the classical questions of conflicts, 
peace, and diplomacy to include human rights, economic 
and trade issues, space law, and international organizations. Simply put, 
although international law is a legal order and not an ethical one, it has been 
influenced significantly by ethical principles and concerns, particularly in the 
sphere of human rights such as freedom, the right to speak, the right of 
property, equality, and the right to live. 

                                                           
2 The term was first used by Jeremy Bentham in his "Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation" in 1780. See Bentham, Jeremy (1789), An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation, London: T. Payne, p. 6, retrieved 2021-02-05 
3 There is an ongoing debate on the relationship between different branches of international law. 
Koskenniemi, Marti (September 2002). "Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties". 
Leiden Journal of International Law. 15 (3): 553–579. doi:10.1017/S0922156502000262.  
Yun, Seira (2014). "Breaking Imaginary Barriers: Obligations of Armed Non-State Actors Under General 
Human Rights Law – The Case of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child". 
Journal of International Humanitarian Legal Studies. 5 (1–2): 213–257. doi:10.1163/18781527-
00501008. SSRN 2556825. 
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2. The Nature and Development of International Law 
Interesting is the principle that International law is an independent 

system of law existing outside the legal orders of particular states. It differs 
from domestic legal systems in a number of respects. For example, although 
the United Nations General Assembly, which consists of representatives of 
some 190 countries, has the outward appearances of a legislature, it has no 
power to issue binding laws. Rather, its resolutions serve only as 
recommendations except in specific cases and for certain purposes within the 
United Nation system, such as determining the United Nation budget, 
admitting new members of the United Nation, and, with the involvement of 
the Security Council, electing new judges to the International Court of 
Justice. Also, there is no system of courts with comprehensive jurisdiction in 
international law. The International Court of Justice’s jurisdiction 
in contentious cases is founded upon the consent of the particular states 
involved4.            

Still, it is necessary to clarify here that, generally, there is no 
international police force or comprehensive system of law enforcement, and 
there is no supreme executive authority. The UN Security Council may 
authorize the use of force to compel states to comply with its decisions, but 
only in specific and limited circumstances; essentially, there must be a prior 
act of aggression or the threat of such an act. Moreover, any such 
enforcement action can be vetoed by any of the council’s five permanent 
members, which are China, France, Russia, the United Kingdom, and the 
United States.      
  It is definitely necessary to stress here that, generally International law 
is a distinctive part of the general structure of international relations. In 

                                                           
4" International law". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2021-01-22 
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contemplating responses to a particular international situation, states usually 
consider relevant international laws. Although considerable attention is 
invariably focused on violations of international law, states generally are 
careful to ensure that their actions conform to the rules and principles of 
international law, because acting otherwise would be regarded negatively by 
the international community.             

It is quite interesting, in this regard, to observe that in recent years, the 
rules of international law are rarely enforced by military means or even by 
the use of economic sanctions. Instead, the system is sustained 
by reciprocity or a sense of enlightened self-interest. States 
that breach international rules suffer a decline in credibility that 
may prejudice them in future relations with other states. Thus, a violation of 
a treaty by one state to its advantage may induce other states to breach other 
treaties and thereby cause harm to the original violator.              

Furthermore, it is generally realized that consistent rule violations 
would jeopardize the value that the system brings to the community of states, 
international organizations, and other actors. This value consists in the 
certainty, predictability, and sense of common purpose in international affairs 
that derives from the existence of a set of rules accepted by all international 
actors. International law also provides a framework and a set of procedures 
for international interaction, as well as a common set of concepts for 
understanding it5.         

Still,  it is quite important, in this regard, to observe that in recent 
years Since the 1980s, globalization has increased the number and sphere of 
influence of international and regional organizations and required the 

                                                           
5 WRITTEN BY https://www.britannica.com/topic/international-law Malcolm Shaw Sir Robert Jennings 
Professor of International Law, University of Leicester, England. Barrister and founder of the European 
Consortium of Law. Author of International Law and others. 
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expansion of international law to cover the rights and obligations of these 
actors. Because of its complexity and the sheer number of actors it affects, 
new international law is now frequently created through processes that 
require an absolute and definite  universal agreement and communication. In 
the area of the environment, for example, bilateral negotiations have been 
supplemented by multilateral ones, transmuting the process of individual state 
consent into community consensus.  

Significantly enough, various environmental agreements and the Law 
of the Sea treaty (1982) have been negotiated through this consensus -
building process. International law as a system is complex. Although in 
principle it is based  upon the fundamental principle of the equality of states - 
one of the basic principles of international law - in reality some states 
continue to be more important than others in creating and maintaining 
international law6.. 

Our modern life is marked by the rapid technological development, 
with widespread impacts for both individuals and society. The nature of our 
workforce, how we fight wars, the risks posed by disease, and even our 
bodies and brains are all being transformed by new digitization, and we can 
expect the future to bring even more dramatic changes.      

As the contemporary world rate of technological innovation 
accelerates, it is vital to understand the nature of technological change, its 
directions and possible impacts for humanity and life on this planet. Our aim 
is to usefully predict and analyze the long-range trajectories and limitations of 
transformative digitization, and establish how best to prepare for the societal 
impacts that they will bring. 

                                                           
6 https://www.britannica.com/topic/international-law/Historical-development  
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Still, it is necessary to clarify here that, generally developing better 
theoretical tools for understanding the nature of technological change will 
help us to anticipate its impacts ahead of time, enabling us to formulate 
predictions for near-, mid-, and long-term future. This will allow us to 
develop practical recommendations for policy makers, industry leaders and 
even the public on how to prepare for changes ahead.         

As has been pointed out earlier, the present paper principally focuses 
on the implications of using technology in a range of international law 
disciplines. Digitization has become an important issue in almost every area 
of international law practice and academia. International trade treaties are 
increasingly focused on questions of data flows, privacy, and digital products 
and services. The emergence of cyberspace poses special challenges to 
traditional conceptions of both civil and criminal jurisdiction.  

The laws of war must grapple with the development of warfare 
through drones and the difficulty of identifying state action in the online 
realm. International environmental law faces advances in digitization, deep 
seabed mining, space digitization, and even the possibility of geo-
engineering. Digitization also plays an important role in human rights and 
humanitarian law, ranging from the use of mobile phones for delivering 
health services to mapping human rights abuses or disaster response. The 
intersection of digitization and international law also poses a range of 
important challenges in the area of international governance and regime 
design. Indeed, the practice of international law itself is being transformed by 
new technological approaches to knowledge management and 
communication.  

There is much to be gained from a cross-disciplinary discussion about 
the opportunities and challenges of digitization for each of these areas of 
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international law. The purpose of this interest group will be to provide 
scholars and practitioners from a variety of international legal fields with 
opportunities to exchange ideas about the way in which digitization affects 
their work and how the law can and should respond to those developments. 
Through an interest group focused on the relationship between digitization 
and international law, we can share knowledge and build expertise on issues 
of importance to international law in the twenty-first century.         
  In present day international community, it became obvious that the 
careful and right use of technology and the  adoption of digitization, 
particularly smart phones and the internet, enables the collection of 
information in countries where conflict  wars are ongoing or where crimes 
have been committed in the absence of international scrutiny. Call data 
records, intercepts of smartphones communications, satellite imagery, social 
media activity, and other several technological devices are now constituting 
new sources of information for investigators that were not previously 
available. In addition, digitization has facilitated the rise of civil society 
groups and NGOs that are collecting digital information with the aspiration 
that this data will be used in future accountability efforts. 

Probably, this might be a positive development that may contribute to 
international and transnational justice processes, the volume of information 
being generated and preserved presents challenges for the investigation of 
core international crimes. Information that is collected, preserved and 
authenticated still needs to be easily  accessible The recent creation of UN 
investigation mechanisms present an opportunity for building clearinghouses 
of information concerning core international crimes, but for these bodies to 
be effective, their successful cooperation with civil society will be key. This 
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opens up many questions around the admissibility of the digital information 
that is being captured to be used as future evidence. 

This debate is open to anyone interested in international justice, rules 
of procedure and evidence, and the role of civil society in fact-finding  
Eyewitness, an organization set up by the International Bar Association that 
works at the intersection of digitization and international justice. Eyewitness 
has developed award-winning digitization that streamlines the 
documentation process of core international crimes while meeting the 
general admissibility criteria in court for photo and video evidence .This 
provides strategic advice on how digitization can be used to facilitate and 
promote justice in the world. Since the launch of eye Witness in 2015, their 
files have contributed to investigations and analyses conducted by United 
Nations commissions, domestic war crimes units and courts, and 
transnational   institution.     

One, therefore, can never undermine the fact that in modern 
international law, the application of digitization has become a must especially 
when it comes to the documentation and investigation of human rights 
abuses, and the need of digitization for criminal justice7.        
3. Advanced Digitization and International law 

Perhaps one of the great achievements of modern international law is 
the use of artificial intelligence in dealing with international issues and 
crimes. Broadly speaking, artificial intelligence (AI) refers to the simulation of 
human intelligence in machines that are programmed to think like humans 
and mimic their actions. The term may also be applied to any machine that 
exhibits traits associated with a human mind such as learning and problem-

                                                           
7 How is digitization impacting international justice? Challenges and opportunities of digital evidence in 
international criminal prosecutions.Raquel Vazquez Llorente International Bar Association, eyeWitness 
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solving8. In other words, the term AI, then, refers to computer systems that 
exhibit abilities to perform problem-solving, predictive analysis, and other 
cognitive tasks. In recent years, advanced machine-learning algorithms able 
to learn on their own on the basis of large data sets have raised 
legitimate concerns but also brought about novel opportunities to enhance 
decision-making processes, to inform policy choices, and to advance 
common goals.  

AI is fueled by related developments, including the increasing 
availability of data in the digitized society and advancements in robotics. 
Another relevant digitization for international law is block chain, which is a 
growing list of records, called blocks that are linked using cryptography. 
Block chain technology are decentralized cryptographic systems (notably 
used in the context of crypto currencies) which offer new possibilities to 
securely record and verify information9. 

The technical capabilities of AI, block chain, and other emerging 
digitization have the potential of providing new tools to implement and give 
effect to norms of international law. Digitization could first be used to 
monitor compliance and prevent violations of international law. Advanced 
computer and robotic systems possess capacities to access, capture, collect, 
and process data that go beyond what human alone can achieve. They can be 
used to document and analyze data, to identify factual patterns amounting to 
(risks of) violations of international law. For instance, the PAWS (Protection 
Assistant for Wildlife Security) project has developed and deployed a 

                                                           
8 Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Randy (1998). Computational Intelligence: A Logical Approach. 
New York: Oxford University 
9 A blockchain, originally block chain, is a growing list of records, called blocks, that are linked using 
cryptography. Each block contains a cryptographic 97 KB (9,289 words)- 15:44, 14 February 2021. 
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machine-learning algorithm that predicts where poaching attacks could 
occur.  

In the context of large remote wild areas, the system has proven to be 
particularly useful. Another example is Sentry, an technology based on 
artificial intelligence developed by Hala Systems company  that predicts air 
strikes in the Syrian conflict to allow civilians to seek shelter whenever a 
bombardment is about to occur. Hala Systems develops solutions for civilian 
and asset protection, accountability, and the prevention of violence. Sentry, 
Hala's indication and warning system generates real-time situational 
awareness of threats in the toughest places on Earth. Hala's early warning 
system for airstrikes against civilians has saved hundreds of lives and 
prevented thousands of injuries. According to a preliminary assessment, the 
system reduced the lethality of airstrikes by around 20-30 percent in areas 
under heavy bombardment in 2018. Insight, Hala’s real-time analysis portal, 
provides an interface to data from its sensors, human observers, and strategic 
partners, along with information from open media10. 

Second, interesting is the idea that advanced digitization could be used 
to support investigations into violations of international law. In particular, 
combining detection and block chain technology could facilitate the 
production of evidence  in court. Block chain technology paves the way for 
investigators to record, authenticate, and securely preserve and transfer 
information at any time. In the context of armed conflict, for instance, block 
chain can be used to verify and share evidence so as to enable the prosecution 
of international crimes. Nowadays ,we hear of black chain technology being 
used in the Arab World .For example, in March 2018,  the Global Legal 
Action Network (GLAN) announced the launch of a project exploring 

                                                           
10 https://unreasonablegroup.com/companies/hala-systems/ 
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opportunities to use block chain to securely gather evidence in relation to the 
conflict in Yemen. 

Thirdly, one should note that digitization could be used to inform the 
formulation of international policies. It can, indeed, be envisaged that 
advanced technology through artificial intelligence is able to analyze 
information on a large and comprehensive international scale. This certainly 
could help addressing complex issues such as climate change, sustainable 
development, migration, wars, and violent actions. In other words, by 
compiling and analyzing large amounts of intricate data, artificial intelligence 
and digitization can turn unintelligible information into tangible materials. It 
can identify unseen patterns and connections, and possibly suggest new ways 
to tackle complicated international issues and crimes. The predictive 
capabilities of artificial intelligence could also be used to identify emerging 
challenges and anticipate risks at a small and large scale. Human 
interpretation and judgment remain essential, but using technology to 
support law and policy-making could allow uncovering new solutions and 
improving global governance11. 
Conclusion 

From the foregoing ,one can understand that digitization has become 
part of our daily lives .It invaded almost all aspects of life in our 
contemporary world .Perhaps one of the greatest advantages of the 
tremendous development of technology in general and digitization in a more 
particular sense is making life easier. One of the fields that benefited from 
digitization is international law. Digitization made the far closer and the 
difficult easier. The technical capabilities of AI for instance, block chain, and 

                                                           
11 Digitization for International Law & International Law for Digitization. October 22, 2018. 
https://grojil.org/2018/10/22/digitization-for-international-law-international-law-for-digitization/ 
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other emerging digitization tools have the potential of providing new ways 
to implement and give effect to norms of international law. Digitization 
could first be used to monitor compliance and prevent violations of 
international law. Advanced computer and robotic systems possess capacities 
to access, capture, collect, and process data that go beyond what human 
alone can achieve. They can even be used to document and analyze data. 

Indeed, the dissemination and adoption of technology, especially 
mobiles and the internet made the collection of information in countries 
where conflict is ongoing or where atrocities have been committed in the 
absence of international scrutiny possible and easier than it used to be in the 
past. The United Nation agents and responsible are now using call data 
records, intercepts of smartphones communications, satellite imagery, social 
media activity, and other devices as new sources of information for 
investigators that were not previously available in the previous years. 




